8 
ااا ااا ااا 00 


ا 


ال ل ا 00 


التعريف: | 
١‏ الغارمون جمع غارم. وهو في اللغة: 
المدين. وقيل: هو الذي يلتزم ماضمنه: 
وتكفل به. قال الزجاج: الغارمون هم 
الذين لزمهم الدين في الحمالة. '') 

.وفي الأثر: «الدين مقضي والزعيم 
ري 

وفي الاصطلاح الغارمون هم: المدينون 
العاجزون عن وفاء ديونهم. وقال مجاهد: 
الغارمون هم قوم ركبتهم الديون من غير 
فسباة: ولا تيتنف 2" 


الألفاظ ذات الصلة: 
الكفيل: 
؟ ‏ الكفيل: هو من التزم ديناء أو إحضار 


)١(‏ لسان الغرب. 

23 أثر : « الدين مقضي والزعيم غارم»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (477/4) من ححديث أبي أمامة‎ 
الباهلي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيع.‎ 

(") المغني لابن قدامة 471/7 ومابعدها وتفسير الطبري 

١. "07/١4‏ ونهايةالمحتاج 165/5١ءو‏ حاشية ابن 
عابدين .5١1/17‏ 


لل اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل 


والصلة أن كلا منهما تحمل دينا ويزيد 
الكفيل تله احشار عين أى بين: 


استحقاق الغارمين من الزكاة: 

: الغارمون من الأصياق القمانية الذين 
بينتهم اية مصارف الصدقة, وهي 
قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم. وفى الرقاب. والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل. فريضة من 


الله)'"''. 
ولا خلاف بين الفقهاء في استحقاقهم 
سهما من الزكاة. ' 


وفي الغارمين الذين هم من مصارف 
الزكاة, وبيان الديون التي لزمتهم, ومقدار 


مايدفع إليهم تفصيل في مصطلح (زكاة . 
ف97١).‏ 


دفع الزكاة لغريم المدين: 

صرح الحنابلة أنه إذا أراد المزكي دفع 
زكاة ماله إلى الغارم فله أن يسلمها إليه 
ليدفعها إلى غريمه. وإن أحب أن يدفعها 


.11/ "1717/1 لسان العرب وحاشية القليوبي‎ )١( 
١# صورة الغوية‎ )9( 


17ت 


0110 00---- 


الى الشريم انضاء عن دين الغارم فعن 
احمد روايتان: 

اإحداهما: يجوز ذلك. قال أبو الحارث: 
قلت لأحمد: رجل عليه ألف دينار.» وكان 
على رجل ألف من زكاة ماله. فأداها عن 
هذا الذي عليه الدين يجزىء هذا عن 
زكاته؟ قال: نعم لا أرى بذلك بأساء 
وذلك لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه , 
فاشبه مالو دفعها إليه يقضي بها دينه. 

والرواية الثانية: لا يجوز دفعه إلى 
الغريم. قال أحمد: أحب إلي أن يدفعه 
إليه حتى يقضي هو عن نفسه. قيل: هو 
محتاج يخاف إن دفع إليه أن يأكلددلة 
يقضي دينه ١‏ قال: فليوكل الغارم المزكي 
ليقضي عنه. فظاهر هذا أن المزكى لا 
يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم, 
لأن الدين إنها هو على الغارم. فلا يصح 
قضاؤه عنه إلا بتوكيله أو إذنه ٠‏ وقال ابن 
قدامة: يحتمل أن يحمل هذا على 
الاستحباب. ويكون قضاؤزه عنه جائزا: 
وإن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي 
بها دينه من غير توكيله. لأن للإمام ولاية 
عليه في إيفاء الدين, ولهذا يجبره عليه 
إن امتنع ند 157 


)1( ا مغني .272 يتصرف يسيط. 


ادعاء الغرم: ٍ 
© إذا ادعى شخص أن عليه ديناء فإن' 
لخن ذلك لم يقبل ممه إل بسبعة: سواء . 
أكان الغرم لمصلحة نفسه أم لإصلاح ذات 
البين. لأن الأصل عدم الغسرم وبراءة 
الذمة. ظ 

ومن الغارم الضامن لغيره لا لتسكين 
فتنة وهو معسرء بما على معسر فيعطى, 
فإن وفى فلا رجوع. كمعسر ملتزم بما 
على موسر بلا إذن» وصرف الصدقة إلى 
الأسيل العسر اولى. أو عو موسر فا 
عل جومم قاذ بويك 7 


الاستدانة لعمارة مسجد ونحوه: 
1" قال بعض الشافعية: إن استدان لنحو 
عمارة مسجد وقرى ضيف وفك أسير 
يعطى غلك العسة خن لتقن ل عن عون 
كالعقار. وقال آخرون منهم: حكمه حكم 
المستديق لمصلحة نفسة. 

وقال صاحب نهاية المحتاج: لو 
قيل: لا أثر لغناه بالنقد أيضا حملا على 
هذه المكرمة العام نفعها لم يكن 


ف 7 
ع 


)١(‏ القليوبي / 154.والمغني 474/5 ونهاية المحتاج 
لل 
(؟) نهاية المحتاج .١168/5‏ 


١98 


ل ال الال 0 


١‏ - الغالب اسم فاعل من الغلبة أو 
الغلب. ومن معنانيه في اللغة: القهتر 
والكثرة» يقال: غلبه إذا قهره. وغلب على 
فلان الكرم : كان أكثر خصاله. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعئق اللغوي لد 


الأحكام المتعلقة بلفظ غالب : 
وردت الأحكام المتعلقة بمصطلح غالب 
في مواطن منها: 


أ - غالب مدة الحيض : 
*" - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 


غالب مدة الحيض ستة أيام أو سبعة'''.. 


لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة 
بنت «< جحش رضي الله عنها :«2 #صضى مبعة 


١١5/1١ لسان العرب . ومغني المحتاج‎ )١( 
١.7/١ وكشاف القناع‎ .٠١4/١ (؟) مغني المحتاج‎ 


العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل ل ل لا 


ب - غالب مدة النفاس : 

“ - ذهب الشافعية إلى أن غالب النفاس 
أربعون يوما لحديث أم سلمة رضي الله 
عنها: «كانت النفساء تجلس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين 
بوماء, 19 رعراممسول على الغالب أو 
عان انسوة متقصوضافت +0 ا 


ج - غالب مدة الحمل : 
غ - نص الشافعية على أن غالب مدة 
اسل تسعة ادي + 


ه - استعمال ماغالب حاله 
النحاسة: 

ه - نص الشافعية على أنه يجوز 
استعمال ماالأصل فيه الطهارة وان كان 
الغالب فيه النجاسة كأواني وملابس 


)١(‏ حديث :«تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله؛ ثم 
اغتسلي » 
أخرجه الترمذي (١/7؟١)‏ وقال: حديث :حسن صحيح. 

(1) حديث أم سلمة:«كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» 
أخرجه الترمذي )١01/١(‏ وفي إسناده جهالة. كذا في 
التلخيص لابن حجر(١1/١/7ا١)‏ 

() مغني المحتاج ١١9/1١‏ 

(4) مغني المحتتاج 41/1" 


-1١55- 


00000000 


الكفارء وأواني وملابس الخمارين. 
وملابس المجانين والصبيان والجزارين 
وأمنغالهم: وكازائق والبسة المعدينين 
بالنجاسة كالمجوس. وكطين الشارع 
والمقابر المنبوشة . وعرق الدواب ولعابها. 
ولعاب الصبيان . وما أشبه ذلك: لأن 
الأصل بقاء ماكان على فأاكاق, ولي 
اليقين لايزول بالشك . 

وقال العز بن عبد السلام : في المسألة 
قولاق أحدهما : لابعوز الاستسمال لغلبة 
النجاسة . والثاني : يجوز لأن الأصل 
الطهارة . 

أما إذا تيقن من حصول النجاسة في 
الشيء فيجب التجنب منه ولايجوز 


أمحعناله 1 
وللتفصيل انظر مصطلح ( نفجاسة. 
وعموم البلوى ( 


ه - زكاة الإبل : 

5 - اختلف الفقهاء في الشاة الواجبة 
فيعا حون الى والعشترين من الأبل عل 
تجب أن تكون من غالب غنم البلد ام إن 
المزكي مخير بين الأغنام؟ 


فذهب الحنفية والحنابلة وهو قنول عند 


. 14/1١ قواعد الأحكام 45/1؛ ومغني المحتاج‎ )١( 


000000 ل لا 


الشافعية إلى أن المزكي بالخيارء فيجوز 
أن يخرج عن الإبل الخمس مثلا شاة من 
الضأن او شاة من المعز. وايهما اخرج 
أجزأه لتناولٍ اسم الشاة لهماء ولا 
يشترط كونهما من جنس غنمه ولا من 
جنس غنم بلده, لإطلاق الأخبار في ذلك, 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
بلغت سسا من الإبل فقيها شاتي 7 

وذهب المالكية وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية إلى أنه يتعين إخراج غالب 
اغنام بلده كما يتعين غالب قوت البلد في 
الكفارة, والقول الأصح عند الشافعية : 
أنه مخير بين أغنام البلد. ولكن لايجوز , 
له الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا أن تكون 
مثلها في القيمة أو خيرا منها . . 

ولدى الشافعية قول رابع: أنه يتعين 
عليه إخراج غنم نفسه إذا كان له 


* 2 
وللتفصيل انظر مصطلح (زكاة ف 67 


)١(‏ حديث :«إذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة» 
أخرجه البخاري (فتع الباري 117/7) من حديث أبي 
بكر في كتاب الركاة. 

(؟) الفتاوى الخانية 165/١‏ . والتاج والإكليل ١/08؟,‏ 
مغني المحستساج .//./١‏ وروضة الطالبين ,١8514/1‏ 
الملجسوع للنووى 4/86 ومسابعدها. وكشاف القناع 
86/7 : 


-171/- 


00 00 


و - زكاة الفطر : 
/! - اختلف الفقهاء في الواجب من 
الأقوات في صدقة الفطر. 

فذهب المالكية وهو الوجه الراجح عند 
الشافحية إلى أن الواجب فى ضنقة 
الفطر هو غالب قوت بلد المخرج. لأنه حق 
وجب في الذمة وتعلق بالطعام. فوجب من 
غالب قوت البلد. فإن عدّل عن قوت البلد 
إلى قوت بلد آخر نظر : فإن كان الذى 
انتقل إليه أجود أجزأه. وإن كان دونه لم 
يجزه . 

وإن كان أهل البلد يقتاتون أجناسا 
مختلفة من الأطعمة ليست بعضها بأغلب 
من بعض فأيها أخرج أجزأه. ولكن 
الأفضل أن يخرج من أحسنها لقوله 
تعالى: «لن-تنالوا البر حتى تتفقوا نما 
0010 

قال الغزالي رحمه الله : المعتبر هو 
غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا 
في جميع السنة وفي قول له : الاعتبار 
هو غالب قوت البلد يوم عيد الفطر. إلا 
أن الراجح عندهم أن الاعتبار هو غالب 
قوت البلد في جميع السنه. 

والوجه الشاني عند الشافعية : أنه 


497 صورة العمران‎ )١( 


لللعا الل 


يتعين على المزكي غالب قوت نفسه. لأنه 
لما وجب عليه إخراج مافضل عن قوته 
وجب أن يكون من قوته . 

وذهب الحنفية والحنابلة وهوالوجه 


القالث تنى الشافهية إلى أنه مخير 


بين الأقوات التي تصح بها زكاة الفطر, 
فيخرج ماشاء وإن كان غير قوته 
وير قوت أهل بلدة ' لظاهر حديث ابن 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا 
نخرج زكاة الفطر صاعا من طعامء أو 
ضباعا من تعير: أو ضياغا فق كن أء 
صاعا عن أقط: أو ضاعبا من 
)01( 


زبيب ». 
ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل 
المنددة فيل على انه منشيي بين 


الجنيع اا 


ز - الإطعام الواجب في الكفارات: 
4 - ذهب المالكية والشافعية إلى أن 
الواجب هو غالب قوت البلد. في حين 
ذهب الحتفية والحنابلة الى أنه مخير بين 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري:«كنا نخرج زكاة الفطر 
ضاف -.» 
أخرجه البسخارزي (فستح الباري 1/1/7) ومسسلم 
4/7 0). 

(؟) الدر المختار ؟57/1/. ومغني المحتاج١4:5/1؛‏ وجواهر 
الإكليل؟277١+:وتواعب‏ الجكيل 5177 وكشساف 
القناع رلا 


ات 


الالال لل ل 00 


أقرات البلك +7 


ح -غالب النقد في البيع : 

4 - ذهب الفقهاء إلى انه إذا كان في 
البلد نقدان فأكثر نظر فإن كان واحد منها 
غالبا انصرفت العقود إليه عند الإطلاق, 
لأنه هو المتعين عرفاء وإن كان في البلد 
نقدان فأكثر - ولم يغلب أحدها - اشترط 
التعيين لفظا ولا يكفي التعيين بالنية, أما 
إذا اتفقت النقود بأن لم تتفاوت في القيمة 
والغلبة فإن العقد يصح بها من غير 
تعيين. ويسلم المشترى أيها شاء. وإن 
عين في العقد غير النقد الغالب تعين, 
ونص الشافعية على أن تقويم المتلفات 
يكون بالنقد الغالب. فإن كان لاغالب 
فيها عين القاضي واحدا من النقود 
للتقويم بها ايد 


معاملة من غالب ماله حرام : 
٠‏ - من القواعد الفقهية أنه إذا اجتمع 


مغني المحتاج 71/1. 777/4. وجواهر الإكليل 


6ن 

(؟) حاشية ابن عابدين 55/14. ومواهب الجليل 4///ا؟. 
مغني المحتاج .١7/7‏ كشف المخدرات ص 6١5؛‏ قواعد 
الأحكام لابن عبد السلام 07 


الل 000 


الحلال والحرام غلب الحرامءقال الجويني: 
لم يخرج عن هذه القاعدة إلاماندر . 

قال السيوطي : خرج عن هذه القاعدة 
فروع منها: معاملة من أكثر ماله حرام 
إذا لم يعرف عين الحرام لايحرم في 
الأصح لكن يكره . وكذا الأخذ من عطايا 
السلطان إذا غلب الحرام في يده. 

وقال ابن قدامة : إذا اشترى ممن في 
ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم ٠‏ 
والمرابي: فإن علم أن المبيع من حلال ماله 
فهو حلال. وإن علم أنه خرام فهو حرام 
لأن الظاهر أن مافي يد الإنسان ملكه, 
فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال 
التحريم فيه. ولم يبطل البيع, لإمكان ٠‏ 
الحلاك. قل الحرام أوكثرء وهذا هو 
الشبهة, وبقدر قلة الحرام وكشرته تكون 

خرة الشبية وقاعياء قال أحسيدة: 
لايععتتن أن يأكل مهو" نكا وو 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الحلال 
بيّنْء والحرام بينء وبينهما مشبهات 
لايعلمها كثير من الناس؛. فمن اتقى 


)١(‏ الأشباه والنظاثر للسيوطي ص 0٠‏ وما بعدها و ٠١6‏ وما 
بعدها, والمغني لابن قدامة 140/4. وانظر فتح المبين 
شسرح الأربعين النووية مع حساشيسة المدابغي ص ١١17‏ 

' ومابعدها. : 


-114- 


0000000 


المشبهات استبراأ لدينه وعرضه. ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه. الا إن لكل ملك 
حمي: ألا أن عسمى الله فى أوكبه 
محارمه». 5 وروى الحسن بن علي عن 
النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «دع 
مايرييك إلى مالا يريبكع: ا 

وذهب بعض الفقهاء ومن بينهم الغزالي 
إلى أنه بحرم التعامل مع من غالب ماله 
من الحرام. 

وقال العز بن عبد السلام في معاملة 
من اعترف بأن اكثر ماله حرام: إن غلب 
الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم 
تجر معاملته. مثل أن يقر إنسان بأن في 
يده ألف دينار كلها حرام إلا دينارا 
واحدا: فهذا لاتجوز معاملته بديئار لندرة 
الوقوع في الحلال. كما لايجوز الاصطياد 
إذا اختلطت حمامة برية بألف. حمامة 
بلدية. وان عومل بأكثر من الدينار أو 
اصطيد بأكثر من حمامة فلا شك في 

أخرجه البخاري (فتح الباري )١15/١‏ ومسلم 

(رة ١١1‏ - ١؟١١)‏ من حديث النعمان بن بشير. 
(؟)حديث : « دح ما يريبك إلى ما لا يريبك » 

أخرجه الترمذي (558/14) وقال: حديث حسن صحيح. 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص .65. ٠١6‏ . وفتح المبين 


شرح الأربعين النووية ١١7/7‏ وما بعدها.ء والمغني لابن 
قدامة 596/14 -١م94١؟‏ 


00 


تحريم ذلك؛ وإن غلب الحلال بأن اختلط 
درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة 
كما لو اختلطت أخته من الرضاع بألف 
امرأة أجنبية» أو اختلطت ألف حمامة برية 
بحمامة بلدية فإن المعاملة صحيحة جائزة 
الاصطياد. ثم قال : وبين هاتين الرتبتين 
من قلة الحرام وكشرته مراتب محرمة 
ومكروهة ومباحة؛ وضابطها: أن الكراهة 
تشنجعدذ بكشرة الحرام وتخف بكثرة الحلال؛ 
فاشتباه أحد الدينارين بآخر سبب تحريم 
بين واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام 
سبب تحريم بينء وبينهما امور مشتبهات 
مبنية على قلة الحرام وكثرته بالنسبة إلى 
الحلال. فكلما كثر الحرام تأكدت الشبهة, 
وكلما قل خفت الشبهة: إلى أن يساوى 
الحلال الحرام فتستوى الشبهات ١!‏ 


,18/1 , 7 - ا/١/١مانألا قواعد الأحكام في مصالع‎ )١( 
: ل"‎ 


18 


ل 000 


١‏ . من معاني الغاية في اللغة: المدى 
والمتعهى: ''' يقاله غايعك أن عل كذاء 
أي نهاية طاقتك أ فعلك ١‏ 

وقالوا: هذا الشيء غاية في الحسن. 
أو في القيمة. أي بلغ الحد الأقصى. 9 

والمغيا: ذو الغاية؛ أي الحكم الذي 
ينتهي إلى الغا كا 

أما في الاصطلاح فالغاية عند 
الأصوليين تطلق على معنيين: 

الآول: المنعهى: كنا يقولون: (الى) 
للغاية. أي دالة على أن مابعدها منتهى 
حكم ماقبلها. 

الغاني: نهاية الشيء من طرفيه. أي 
أوله وآخره. كما يقولون: لا تدخل 
الغايتان في الحكم, قال ابن الهمام: تطلق 
الغاية بالاشتراك عرفا بين المنتهى ونهاية 
(؟) المصباح المنير . 
() متن اللغة في المادة. 
(4) نفس المرجع. 


1100000 ا 


القنيىء من طرفيه: 

والمراد بالغاية هنا هو المعنى الأول. 
وسميت غاية لأن الحكم ينتهي إليهاء 
كما يقول فخر الإسلام. كما في قوله 
تعالى :' ثم أتموا الصيام إلى 
الليل 7 فالليل غاية للصيام, لأن 
كسد ينعو )لبه 7 


الحكم الإجمالي: 
؟ . تك أهل الئقة والأصولسوة أن 
كلمتي: (إلى وحتى) للغاية. أي دالتان 
على أن مايعسيهنا متجهى عكم 
ماقبلهماء'''واختلفوا في دخول الغاية 
(أي سايضي نصراي سان وإلى في 
المغياء (أي حكم ماقبلهما) إلى 
مذاهب: 

قال بعضهم: تدخل مطلقاً. وقال 
آخرون: لا تدخل مطلقاً. وفصل بعضهم 
فقالوا: إن كانت الغاية من جنس المغياء 
بأن تناولها صدر الكلام. أي قبل كلمتي 
(حتى وإلى) فتدخل في حكم المغياء أي 


١1/ سورة البقرة‎ )١( 

30 تيسير الخصرير ١-97)‏ وكشف الأسرار عن حول 
البزدوي ١/8/7‏ 

() التوضيح فع التلويح ١//ا/ا5.‏ 417. ومابعدهما. 
وتيسير التحرير ٠١4/7‏ وما بعدها. ومسلم الثيبوت 
1 2458 ومابعدهما. 


لاب 


ملعل ممم ورور وو عا اا اا ع اااا ا ا وو 


قبل هاتين الكلمتين, ''' كالمرافق في 
قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق 4.!'' وإن لم تكن الغاية من 
جنس المغياء بأن لم يتناولها صدر الكلام» 
أي ماقبل كلمة إلى ''' كالليل في قوله 
تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل»: فلا 
تدخل في حكم المغياء لأنها كانت 
طارجقه قيقيت جزل ا 

وقال بعضهم: دخول الغاية في حكم 
المغيا وعدم دخولها فيه مرتبط بالقرينة, 
فإذا وجدت قرينة الدخول دخلت. وإذا 
وجدت قرينة الخروج خرجت. وهذا ما 
رجحه التفتازاني في التلويح. '*' لكن 
الأشهر في (حتى) الدخول. وفي (إلى) 
عدم الدخول. كما نص عليه في مسلم 
الثبوت.''' وهذا يحمل عند عدم القرينة, 
كما هو ظاهر كلام ابن الهمام في 
التحرير. 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


١748/17 كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / *" 

(9) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت بذيل المستصفى 
01١‏ ؛: 698 وتيسير التحرير ٠١9/7‏ 

' (4) مسلم الثبوت بذيل المستصفى ١40 744/١‏ 

(8) التلويحع على التوضيح 188/١‏ وتيسير التحرير 
17 وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي نقلاً عن 
الكشاف ١7/8/17‏ 

١44/١ مسلم الغبوت‎ )١( 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1100ل لل ا ا ل ل يا 


ع 


التعريف: 
١‏ الغباء في اللغة: قلة الفطنة. والغبي 
على وزن فعيل: الغافل القليل الفطنة؛!") 
وفلان ذو غباوة: أي تخفى عليه الأمور, 
وفي حديث الصوم: «فإن غبي 
عليكم»''' أي خفى عليكم. وجمع 
الغبي: أغبياء. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة. 
الخلابة: 
" الخلابة: المخادعة, وقيل: المخادعة 
و 5 
باللسان:.''' ومنه قوله صلى الله عليه 
1 اوم وقد _ 21) 
وسلم دفي الحديث «فقل: لو خلابة ». 
)١(‏ لسان العرب, المصباح المنير. . 
(؟) حديث: «فإن غبي عليكم.. » 
أخرجه البخاري (فتع الباري )١١1/4‏ من حديث 
() لسان العرب. المصباح المنير . 
(4) حديث: «قل: لا خلابة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17177/4) ومسسلم 
,)١١506/19(‏ من حديث أبن عمرء واللفظ للبخاري 


1775 


00 


والشراء وغيرهما من العقود. 


مايتصل بالغباء من أحكام 
أ الزكاة للغبي: 
 "‏ نص بعض الفقهاء على أن الزكاة 
صرف النقير القادر على اكيب إذا 
ع ع 

بشرط أن يكون نجيبا با يرجى تفقهه ولفع 
المسلمين بعلمه. وذلك كن تكون فيه قوة 
بحيث إذا راجع لاخر ذه كل بسائلد 
أو بعضهاء والافلا يسعسق الركاة: لآن 
نفعة ةلك قاصر علية فلا فائدة فى 
اشتغاله بطلب العلم إلا حصول الثواب له 
فيكون كنوافل العبادات !"أ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (زكاة 
ف119) 


ب سكوت المدعى عليه لغبائه: 

© - نفى الشافعية على أن المتغى غليه 
إذا سكت عن الجراب لدهشة أو غياوة 
وجب على القاضي أن يشرح له الحال. 
وكذا لو : نكل ولم يعرف ما يترتب على 
النكول يجب الشرح له. ثم يحكم عليه 
بعد ذلك.. 3 


وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء). ٠‏ 


١91/5 المجموع للنووي‎ ,.١01/1 تحقة المحتاج‎ )١( 
"14/4 مغني المحتاج 458/4 القليوبي وعميرة‎ )١( 


10 للا 


9و 
غبار 


التعريف: 
١‏ - الغبار لغة هو :مادق من التراب: أو 


الرماد. وهو أيشا :مايبقى من التراب 
)1 
المغار ١١‏ 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي. 


مايتعلق بالغبار من أحكام: 
أورد الفقهاء أحكام الغبار في أبواب 
منها: 


العفابة: 

* - ذهب الحنفية والحنابلة فئ الجملة إلى 
أن غبار النساسة نس إلا أثة.يعفى عن 
يسيرمه إذا وقع في الماء أو في اللبن 
ونحوفما من المائعات, وكذا إذا علق . 
بشىء رطب كالثوب المبلول لعسر التحرز 
عن ذلك بشرط ان لاتظهر له صفة فى 


)١(‏ لسان العرب, المصباح المنير, المعجم الوسيط. غريب 
القرآن للأصفهانى . 


ا ك 


ا ا 0000 


الشىء الظاه . 3 


ب التيمم : 

" - اختلف الفقهاء في اشتراط وجود 
الغبار فيما يتيمم به. فذهب الشافعية 
والحنابلة وابو يوسف من الحنفية وإسحاق 
إلى: أنه يشسرظ أن يكين فى الشراب 
الذي يتيمم به غبار يعلق علي الوجه 
واليدين: لقبول الله تعبالى: #تيسيرا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
مبدةا "+ قال اين عباس رقى الله عدهما 
في تفسير هذه الآبة: الصعيد تراب 
الحرث وهو الخراب الخالض. وقال 
الشافعى رعمه الله : الصعيد تراب له 
غبار ولأنه لايحصل المسح بشىء منه - 
أى الصعيد - إلا أن يكون ذا غبار يعلق 
باليد. فإن كان جرشا أو نديا لايرتفع له 
غبار لم يكف التيمم به. 


ويجوز ان يتيمم من غبار تراب على 


صخرة و مخدة او ثوب أوحصير او جدار ‏ 


او شعير فيه غبارء أو على لبد او ثوب 
(1) حاشية ابن عابدين ١41/1‏ - 15! . مغتى المحتاج 


ا١ؤ؟‎ - كشاف القناع اركما‎ ٠ 41/5١ 
"7/ (؟) سورة المائدة‎ 


وللوعععواع الل اللو 


أو جوالق أو برذعة فعلق بيديه غبار 
فتيمم به جاز , لأنهم يعتبرون التراب 
حيث هوء, فلا فرق بين أن يكون على 
الأرض أو على غيرها . ومثل هذا لو 
على أى شيء كان اقضار على يدة غباد: 
لحديث أبى جهم بن الحارث رضي الله 
عنه:« أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من 
نحو بئر جمل؛ فلقيه رجل فسلم عليه؛ فلم 
يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم حتى 
أقبل عا الجدار مسح بوجهه وبيليه. ثم 
رد عليه السلام !"ا 

أما إذا لم يكن على هذه الأشياء غبار 
يعلق على اليد فلا يجوز التيمم بها إلا 
أن أبا يوسف يرى أن الغبار وحده لايكفي 
بل يجب أن يكون معه تراب؛ لأن المأمور 
به عندهة هو التراب الخالص. والغبار ليس 
بتراب خالص بل هو تراب من وجه دون 
0 

وأجاز اشتقية - ماعنا آنا يرسق - 
والمالكية التيمم بصخرة لاغبار عليهاء 
)١(‏ حديث أبى جهم بن الحارث: « أقبل النبى صلى الله عليه 

وسلم من نحو يثر جمل... غ 

. أخرجه البخاري ( فتح الباري )44١/١‏ 
(؟) البدائع 01*/١‏ - 064 . جواهر الإكليل 7/١‏ ؛ مغنى 


المحتاج ٠ 5/١‏ المجموع 595-57 أ المفنى 
"1/١‏ 


ع "17ت 


الل م ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


وبتراب ندى لايعلق منه باليد غبارء وبكل 
1 1 

ماهو من جنس الارض. 

ف75) 


ع -. الصوم: ' 
- اتفق الفقهاء على أن الصائم لايفطر 
بوصول غبار الطريق إلى جوفه إذا لم 
يتعمد ذلك وإن امكنه تجنب ذلك بتكليفه 
إطباق فمه أو نحوه عند الغبارء لما فى 
ذلك من الحرج والمشقة الشديدة؛ ولأنه مما 
لايوكن الاحتراز عنه. سواء أكان الصوم 
فرضا أم نفلا وسواء أكان الغبار قليلا أم 
كقيرا نايا أو غير عناش. 

أما إذا تعمد ذلك بأن فتح فمه عمدا 
حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه فعند 
جمهور الفقهاء يفطر بذلك. لتقصيره 
وإمكان التحرز من ذلك . 

وأصح الوجهين عند الشافعية أنه 
لآيقطر يذلك لآنه معقو عن جسي ةا 

وقالالحنابلة: غبار الطريق لايفطر 
الصائم وإن قصد ابتلاعه, لأن اتقاء ذلك 
17 الضادر السابقة 
(؟) البدائع 4/17 .ابن عابدين 41/17 . جواهر الإكليل 


١/١‏ .المجموع - ممم ؛ مغنى المحتاج 
5/١‏ المغنى ٠ ١١5/7‏ كشاف القناع .م 


ا ا ا ا ا ا 0000000000000 لا 


وقال المرداوي من الحنابلة: وحكى في 
الرعاية قولا: إنه يفطر من طار إلى حلقه 
غبار إذا كان غير ماش أو غير نخال أو 
غير وقاد وهو ضعيف جدا .'"' 
ه - ومثل غبار الطريق عند جمهور 
الفقهاء غبار غربلة الدقيق سواء كان 
الصائم نخالا أو لم يكن نخالاء لأنه أمر 
غالب. وكذا غبار الجبس لصائعه وبائعه, 
وكذا غبار الكتان والفحم والشعير 
والقمح. قال الحطاب: قال البرزلي: 
مسألة الحكم في غبار الكتان وغبار 
الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم 
فى غبار الجياسين . 

وقال أشهب: إن غبار الدقيق ونحوه 
يفطر به الصائم إذا كان الصوم فرضا أو 
واجباء ول يقظر به إذا كان ثقلا. 

وقال ابن بشير: أما غبار الجياسين 
ومافى معناه ثما لايغذى وينفرد 
بالاضطرار إليه بعض الناس فهل يكون 
كغبار الدقيق؛ أو كغبارالطريق؟ فإن 
عللنا غبر الطريق بأنه من جنس 
مالايغذي فهذا مثله. وإن عللناه بعموم 
الاضطرار فهذا بخلافه. 


086/1 الفروع‎ , 3٠1 - .5/7 الإنصاف‎ )١( 


ه16 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 0ل ل ا ل ل ا 


وقال بعض الحنابلة: إن غبار الدقيق 
ونحوه يفطر به غير النخالين والوقادين 


(01) : 
»+ | ٠ ٠ ونحوهما‎ 


التعريف: 
١‏ الغبطة في اللغة: حسن الحال 
والمسرة؛ وقد تسمى الغبظة حسدا 
مجازا. "١‏ 

وفي الاصطلاح: أن يتمنى الرجل أن 
يكون له مثل مالغيره من نعمة؛. من غير 
أن تزول عن الغير. !"ا 

وتأتي بمعنى الأصلح والأنفع والأحظ. 
فيقولون مشلا: للولي أن يبيع عقار موليه 
إن كان له فيه غبطة: مصلحة ومنفعة 
وحظ للمولى عاد 9 


الألفاظ ذات الصلة: 

الحسد: 

" الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال 
نوي سي )4( 


(1) لسان العرب: القافزس المحيط. 


)١(‏ ابن عابدين 9/1 , البدائع 91/7 . جواهر الإكليل (؟) إحياء علوم الدين 184/7 .ومنهساج القاصدين لابن 
01 , مواهب الجليل 44١/7‏ «الفواكه الدواني قدامة ص ١9171١917‏ 
1 . مغنى المحتاج 259/١‏ . المجموع 7١8/7‏ - (')القليوبي على المحلي 781/17 . "١8‏ . 14/7 


-1- 


اللا ل ل لل 000 


والقرق بيخ الحسد والقيظة: أن اللتاسذ 
وتم زوال نعمة المحسود وتحولها عنه, 
والغبابط يسمتى أن يكون له مغل ما 
. لغيره. ولا يتمنى زوال النعمة ولاتحولها 

قال الغزالي: اعلم أنه لا حسد إلا على 
نعمة, فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة 
فلك فيها حالتان: 

إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب 
زوالها. وهذه الحالة تسمى مكنا 
فالحسد حده كراهة النعمة وحب زوالها 
عن المنعم عليه. . 

الغالة العاتية: أن لاتب زوالياء دلا 
تكره وجودها ودوامهاء. ولكن شهني 
لنفسك مثلها وقذة اللسمى خدبظلة 1 


الحكم التكليفي: 
٠‏ الغبطة إن كانت في الطاعة فهي 
محمودة. وإن كانت في المعصية فهي 
مذمومة: وإن كانت في الجائزات فهي 
مباحة ؟) 

فتكون واجبة إن كانت النعمة دينية 
واجبة كالاإيمان بالله تعالى والصلاة 
)١(‏ إحياء علوم الدين ١844/87‏ 


(1) فستح الباري .177/١‏ والدر المنتشور ,4./١‏ 


ل لل ل ل ل ا 


. والزكاة؛ لأنه يجب على المسلم أن يحب 


لنفسه ذلكء وإلا كان راضيا بعكسه وهو 
ل" 

وقد تكون مندوبة كأن كانت النعمة من 
الفضائل. كإنفاق الأموال في المكارم 

وقد تون مباعة, كان تكون التعبة 
ينتفع بها على وجه مباح. فالمنافسة فيها 
ماع 

وقد تحرمء كأن يكون عند غيره مال 
ينفقه في المعاصي, فيقول: لو أن لي مالا 


١5١ ١89/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١4٠/1 إحياء علوم الدين‎ )1( 


مط 


1 
0 0000- 


١‏ الغبن في اللغة. الغلب والخدع 
والنقص. ''' قال الكفوي: الغبن بالموحدة 
الساكنة يستعمل في الأموال. وبالمتحركة 
في الآراء''' وقال ابن السكيت: وأكشر 
ما يستعمل في الشراء والبيع بالفتح, 
وفئ الرأئي بالإسكان. "ا 

وفي الاصطلاح قال الحطاب: الغبن 
عبارة عن بيع السلعة بأكشر مما جرت 
العادة أن الناس لا يتغابئون بمثله إذا 
اشتراها كذلك !؟) 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - التدليس: 
 "‏ التذليس: كتمان عيب السلعة عن 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١87‏ ط دار القلم؛ وانظر 
المصباح المنير. 

(؟) الكليات لأبي البقاء الكفوي 7١١/7‏ 

() تحرير ألفاظ التنبيه ص ١85‏ 

(4) مواهب الجليل 158/14 54 . والبهجة شرح التحفة 
1 


0000000 ا 


المشتريء يقال: دلس البائع تدليساً: كتم 


عيب السلعة عن المشتري وأخفاه. ومنه 
التدليس في الإسناد. 

والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بالمعنى 
اللغري نفب )١(‏ 

والصلة بين التدليس والغبن هو: أن 
التدليس قد يكون سبباً للغبن. 


ب - الغش: 
"٠‏ الغش هو الاسم من الغش مسصدر 
غشه : إذا لم يمحضه النصح وزين له غير 
المصلحة,. او اظهر له خلاف ما 
أضمره.''' وقد يكون الغش سبباً من 
أسبآب آلَعبن. 


ح - الغرر: 
الحظ واشدمة وتفريض للرء فلسه-أو 
بال البلكة. !1 

وقال الجرجاني: الغرر ما يكون 
جهو ل العاقية. لابيدرى ايسكون 
1 بيه (4) 

ع 


)١(‏ المصباح المنير والقاموس المحيط. 
(؟) المصباح المنير والقاموس المحيط. 
() لسان العرب والقاموس المحيط. 
(4) التعريفات للجرجاني. 
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ياي ا ا ا ا ا 0 


للمشتري والغش المنهي عنه. ويحرم 
تعاطي أسبابه,''' لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «من غشنا قليسن هنا + 39 قال ابن 
العربي: إن الغين في الدنيا منوع بإجماع 
في حكم الدنيا إذ هو من باب الخداع 
المحرم شرعاً في كل ملة . لكن اليسير 
منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد فمضى في 
البيوع . إذ لوحكمنا برده مانفذ بيع أبداً 
لآأنه.لا يخلو منه. حتى إذا كان كفيرا 
أمكن اللمتراز فته وجي الرة. به. 

والفرق بين القليل والكثير أصل في 
الشريعة معلوم. "ا 


أنواع الغبن: 
5 . ذهب الفقهاء إلى أن الغبن نوعان: 
غبن يسير وغبن فاحش . 


الفاحش واليسير أقوال: 


فذهب الحنفية إلى أن اليسير: ما يدخل 


.21/ + الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ )١( 
(؟) حديث: «من غشنا فليس منا»‎ 

أخرجه مسلم )94/1١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 4 .١6.14/‏ 


ا ا ا 00 


مالايدخل تحت تقويم المقومين. لأن 
القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد, 
فيعذر فيما يشتبه. لأنه يسير لا يمكن 
الأحكراة عتهة + ولا يعثر قيما له يشنقية 
لفحشه. ولإامكان الاختراز عنه, لأنه لا 
يقع في مثله عادة إلا عمداً . 

وقيل : حد الفاحش في العروض نصف 
عشر القيمة؛ وفي الحيوان عشر القيمة ٠‏ 
وفي العقار خمس القيمة. وفي الدراهم 
ربع عشر القيمة . لأن الغبن يحصل 
بقلة الممارسة في التصرف. والصحيح 
الأول. 

عذا كله إذا كان .سغره غير معروف بين 
الناس, ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين. 
واما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز 
لا يعفى فيه الغبن وإن قل وإن كان : 
ين 

وذهب المالكية إلى أن الغبن عبارة عن 
بيع السلعة بأكثر ما جرت العادة أن 
الناس لا يتغابنون بمثله. وهي الزيادة على 
الغلك . وقيل: الغلث. .وأما ما. جرت بة 
العادة قلا يوسب الرة باقفات 9 

وقال الشاقعية: الفين اليسير هو ما 


.١59/1 تبيين الحقائق 4/؟/1؟؛ والبحر الرائق‎ )١( 
.١1 ٠ /# مواهب الجليل 417/4 . والدسوقي‎ )1( 
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يحتمل غالبا فيغتفر فيهء والغين الفاحش 
هو مالا يحتمل غالباء والمرجع في ذلك 
عرف بلد البيع والعادة.'") 

وقال الحنابلة: يرجع في الغبن إلى 
العرف والعادة . وهو الصحيح من المذهب 
نص عليهء وهو قول جماهير الأصحاب ٠‏ 
وقيل : يقدر الغبن بالثلث؛: وهو اختيار 
أبي بكرء وجزم به في الإرشاد. 

ونقل المرداوي عن المستوعب: 
المنصوص أن الغبن المشبت للفسخ مالا 
يتغابن الناس بمثله. وحده أصحابنا بقدر 
لت قيمة اليب 9) 


أثر الغبن في العقود: 

7 إذا كان الغبن المصاحب للعقد يسيراً 

فلا يؤثر في صحته عند جمهور الفقهاء. 

قال ابن غبيرة : اتفقوا على أن الفين 

لى الس لا يفحش لا يؤوثر في 
إلا أن الفقهاء استثنوا بعض المسائل. 

واعتبروا الغبن يؤثر فيها حتى لو كان 


.40:3.208/“ مغني المحتاج 1714/1, والجمل‎ )١( 

,"954/4 الإنصاف‎ )١( 

() الإفصاح 74/١‏ ط المؤسسه السعيدية بالرياض؛ 
وتفسير أبن العربي .١18:54/14‏ 


وفففوم وفوف لووول لومم م مم00 


7 بيده 

أما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء 
5 أثره على العقود حسب الاتجاهات 
الآتية: 
الاتجاه الأول: ذهب الحنفية في ظاهر 
الرواية والشافعية والمالكية على المشهور 
إلى أن جرد الغبن الفاحش لايشبت 
الخيار. ولا يوجب الرد.!"ا 

قال الحصكفي: لا رد بغين فاحش في 
ظاهر الرواية وبه افتى بعضهم 
9 

وقال الدردير: ولا يرد المبيع بغبن بأن 
يكفر الفمن أو يقل جداًء ولو خالف العادة 
بأن خرج عن معتاد العقلاء. !4 

وجاء في روضة الطالبين: مجرد الغبن 
لا يثبت الخيار وإن تفاحشء. ولو اشترى 
زجاجة بثمن كبير يتوهمها جوهرة فلا 
خيار له. ولا نظر إلى مايلحقه من الغبن, 
لأن التتقصير منه حيث لم يراجع أهل 


)١(‏ جامع الفصولين 17/7؟., والبحر الرائق .١159/1/‏ وتبيين 
الحقائق :١71١/4‏ والإنصاف 946/4 مطبعة السنة 
المحمدية. : 

(؟)الدر المفتار ١154/4‏ . والحطاب .4/١/4‏ وروضة 
الطالبين "ا/ ١‏ //2: وتكملة المجموع ."75/1١17‏ 

(") الدر المختار 154/4 ؛ ورسالة تحبير التحرير في إبطال 
القضاء بالفسغ بالغبن الفاحش بلا تغرير لابن عابدين 
ضمن رسائله 59/17. 

(4) الشرح الكبير مع الدسوقي .١140/7‏ . 


حي غات 


0000 


6 
وقد استثنى الحنفية والمالكية بعض 
العقود والتصرفات, وقالوا بأثر الغين 
الفاحش فيها وإن لم يصاحبه تغريرء ومن 
هذه العقود: 

أ- تصرف الأب والجد والوصي 
والمتولي والمضارب والوكيل بشراء شيء 
بعينه,. يعفى فيه يسير الغبن دون فاحشه 
كما قال ابن نجيم. !"ا 

وقال المواق نقلاً عن أبي عمز المالكي: 
اتفقوا على أن النائب عن غيره في بيع 
وشسراء من وكسيل أو وصي إذا باع أو 
اشترى بما لايتغابن الناس بمثله انه 
د 9 

وللتفصيل في أحكام خيار غبن 
القاصر وشبهه ر: (خيار الغين ف١١‏ 
ومابعدها) 

ب - بيع المستسلم المستنصح, !*' قال 
الدردير: ولارد بغبن ولو خالف العادة, الا 
أن يستسلم-أحد المتبايعين صاحبه بأن 
يخبره بجهله, كأن يقول المشتري: أنا لا 
أعلم قيمة هذه السلعة, فبعنى كما تبيع 
)١(‏ روضة الطالبين ١/7‏ 40. 

.١ "9/1 البحر الرائق‎ )١( 


(") التاج والإكليل 458/4. 
(4) التاج والإكليل 458/4. 


0 


الناس. فقال البائع: هي في العرف بعشرة 
فإذا هي بأقل, أو يقول البائع: أنا لا 
أعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من 
الناس فقال: هي في عرفهم بعشرة, فإذا 
هي بأكثرء فللمغيون الرد على المعتمد, 
بل نانفا )١1:‏ 

الاتجاه الثاني: ذهب بعض الحنفية 
وبعض المالكية منهم ابن القصار ‏ 
والحنابلة إلى أن للمغبون حق الخيار بين 
إمضاء العقد أو فسخه وإن لم يصاحب 
القبن تغرير. ف 

قال ابن عابدين نقلاً عن الحموي: فقد 
تحرر أن المذهب عام الرد به (بالغين 
الفاحش) ولكن بعض مشايخنا أفتى. 
بالرة مطلقة 5) 

وقال المواق نقلاً عن المتيطي: تنازع 
البغداديون في هذاء. وقال بعضهم : إن 
زاد المشحري فى المبيع على قينمة التلث 
فأكثر فسخ البيع. وكذلك إن باع بنقصان 
الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو 
محمد وغيره. وحكى ابن القصار أن . 
)١(‏ الشرح الصغير 18./7. 
(1) حاشية ابن عابدين ١864/64‏ ورسالة تخبير التحزير لابن 

عابدين 27١/1‏ وتبيين الحقائق 4/4/. والبحر الرائق 

5,» ومواهب الجليل 658/4 والمغني .086/7٠‏ 


(1) تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش 
بلا تغرير لابن عابدين ضمن رسائله .,/١/1‏ 
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000010 


مذهب مالك: للمغبون الرد إذا كان 
فاحشاً. وهذا إذا كان المغبون جاهلاً 
ئالة لون 
1 يقولون بإعطاء العاقد المغبون 
حق الخيار في ثلاث صور: '"أ 
إحداها: تلقي الركبان: لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه 
فاشترى منه فإذا اتى سيده (اي صاحبه) 
السوق فهو بالخيار». !"ا 
(ز: بيع متهي غنه 3 11176 1191). 
والشانية: بيع الناجش ولو بلا مواطأة 
من البائع؛ ومنه أعطيت كذا وهو كاذب. 
والعالمة: المسنغرسل إذا اطمأن 
واستأنس وغين.. ثبت له الخيار ولا أرش 
مع امساكف © 
الاتجاه الثالث: إعطاء المغبون حق 
الخيار إذا صاحب الغين تغرير. بهذا يقول 
بعض الحنفية وصححه الزيلعي وأفتى به 
صدر الإسلام و 
(ر: خيار الغين ف؟7١‏ ومايعدها). 
)١( .‏ التاج والإكليل 458/4. 
(1) المغني 584/1. ومنتهى الإرادات 504/1١‏ : وكشاف 
القناع 1/١١1؛‏ والروض ال مربع 211/6. 
(1) حديث: «لا تلقوا الجلب...» ٠‏ 
أخرجه مسلم )١١61//7(‏ من حديث أبي هريرة. 
(4) الروض المربع شرح زاد المستقنع 2472/5 2 17. 
(8) ثبيين الحقائق 74/6 : والبخر الرائق 17575 والشر 


المختار .١1884/4‏ ورسالة تحبير التحرير لابن عابدين 
ا 


11100 ل ل ل ينا 


١‏ - الغدر لغة: نقض العهد وترك 
الوفاء به. وغدر به غدرا من باب ضرب . 


ولا يخرج ال معنى الاصطلاحي عن المعنى 


5 ةا 
اللغوى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
٠ [‏ الول : 
؟ - من معاني الغول :إهلاك الشيء من 
حيث لابحس به . وكل ماأخذ الإنسان 
من حيث لايدرى فأهلكه فهو غول. 
والاسم: الغيلة. !"ا 

والغدر قد يكون سببا للغول . 


ب - الخدعة : 
“ - الخديعة والخدعة :إظهار الإنسان 
خلاف مايخفيه, أو هو بمعنى الختل وارادة 


(1١).لسان‏ العرب, غريب القرآن للأصفهاني. ودليل الفالحين 
شرح رياض الصالحين ١657/17‏ 

)١(‏ لسان العرب ٠‏ غريب القرآن للأصفهاني؛ ومغني المحتاج 
رق 


ع 18ت 


001110001000000 


المكروه. وما يخدع به الإنسان. !"ا 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعتى الغو . 

والخدعة أعم من الغدرء إذ الغدر 
حرام: أما الخدعة فتباح أحياناً كما في 
قوله صلى الله عليه وسلم: «الحسرب 
6 
# - الخيانة : 
- من معاني الخيانة في اللغة : نقص 
الحق ونقض العهد وعدم أداء الأمانة 
كلها أو بعضها. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
اكنتى التقرى اليد 

والخيانة أعم من الغدر . 

ذره خيانة ف )١‏ 


الحكم التكليفي : 

ه - ذهب الفقهاء إلى تحسريم الغدر 
لآنه من عغلاضات التفاق ومن كبائر 
الذنوبء. ولا سيما اذا كان الغادر من 


. لسان العرب‎ )١( 

(9) حديث:«واطرب :خدعة» 
أخرجه البخارى ( فتح البارى 75) ومسلم 
)١1١51/9(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(1) المعجم الوسيط. وقواعد الفقه للبركتي . 


100000017 ل ا ل ل ا 


أسحاب الرلابات العاسة: لأن. برد 
غدره يتعدى إلى خلق كثير . وقيل: 
لأنه غير مضطر الى الفدر لقدرته 
على الوفاء . 

واستدلوا على تحريم الغدر بأدلة 
منها: قوله تعالى: «وأوقُوا بالعهد إن 
العهد كان س4 , قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصا . ومن كانت 
النفاق حتى يدعها : إذااوْتمَن خان, 
وإذا حدث كذب , وإذا عاهد غدر , واذا 
: . 0( 
خاصم فجر ». ْ 

والغدر محجرم بشتى صوره ع« سواء 
مسلم ام ذمي ام معاهد . | 
5 - ويجب على المسلمين الوفاء بشروط 
العهد مع أهل الذمة والمعاهدين. ما 
لم ينقض وا العهد. لقوله صلى الله 
غلئية وسلم: «المسلمون 5 
(١):سورة‏ الأشراء 867 
(؟) حديث:«أربع من كن فيه كان منافقا...» . 

أخرجه البخارى ( فتح الباري )89/١‏ ومسلم )78/١(‏ 

من حديث عبد الله بن عمرو. 

وانظر: حاشية ابن عابدين 74/7 7؛ وجواهر الإكليل 


١/لاة؟.‏ ودليل الفالحين 4/ه2# . 2#"8 , 1١65/7‏ . 
والمغني لابن قدامة 4570/4 


3 ل ك- 


0110ل 00 


شروطهمي!!١!‏ ولأن أبا بصير رضي الله 
عنه لما جساء إلى التبى صسلى الله عليه 
وسلم. وجاء الكفار في طليه - حسسب 
العهد - قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم :«ياأبا بصير إن هؤلاء القوم قد 
ضصاننونا علواها قد علمت: وانا 
لاتضدو: فألشق يقنومك .., فاق الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
من المؤمنين فرجا ومخرجا»»'"أ ولما روي 
من أنه كان بين مبعساوية وى الله عنه 
وبين الروم عهد. وكان يسير في 
بلادهمىء عكتى اذا اتقكي العوسة 
أغار عليهم. فإذا رجل على دابة أو 
فرس وهو يقول: الله أكبرء الله أكبر 
وفاء لاغدر. فإذا هو عمرو بن عنبسة 
رضي الله عنه. فسأله معاوية عن 
ذلك. فقال: سمغت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم 
عهد. فلا يحلن عهد ولا يشدنه 
حتى يمضى أمده, أو ينبذ إليهم على 


)01 حديث:«المسلمون على شروطهم» : 
اخرجه الترمذى(/11711)من حديث عمرو بن عورف 
المزني. وقال: « حديث حسن صحيح ». 

(؟) حديث ابي بصير «لما جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم... » 


أخرجه البيهقي (71/4؟) 


11111000000 ل ل 


سواء » قال: فرجع معاوية 
بالناسء'' ولأن السلدين اذا هوا 
وعلم ذلك منهم, ولم ينبذوا بالعهد على 
سواء لم يأمنهم أحد على عهد ولا صلح 
ويكون ذلك منفرا عن الدخول في الدين, 
وموجبا لذم أئمة المسلمين !"ا 

7 - واتفق الققهاء على أنه اذا دخل 
كافر حربي دار الإسلام بأمان فيجب على 
المتسلميخ الوا ١ه‏ والكلقف عه . هبس 
تنتهي مدة الأمان ويبلغ مأمنه. لقوله 
تعالى: ١‏ وان أحد من المشركين استجارك 
فَأجره حتى يسمعٌ كلام الله. ثم أبلغه 
مأمنه . ذلك بأنهم قوم لانم 
ولقول النبى صلى الله عليه وسلم :«ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. فمن 
أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, لايقُبل منه يوم القيامة 


14 7 
صرق ولا عدلن.' ١‏ 


م -كما اتفقوا على أنه يجب على 


5 » حديث: «من كان بينه وبين قوم عهد...‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ )١47/4( أخرجه الترمذى‎ 

(؟) البدائع ,٠١7/1‏ تفسسير القرطبي 7/4", وأحكام 
القرآن لابن العربي 850/7 . ومغني المحتاج 718/14 , 
7 . والمغني لابن قدامة 2451/4 - 556. 

(90) سوزة العرية 7+ 

(4) حديث:ؤذمة المسلمين واحدة. ..». . 
أخرجه البخاري )170/١(‏ ومسلم (499/17) من 
جديث أبي هريرة , واللفظ لمسلم . 


-١558- 


ا ا لل ل ل 000111 


من دل مين المسلبين وار الغربب بآمنان 
منهم أن لايغدرهم ولا يخونهم . لأنهم 
إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه 
خيانتهم: وإن لم يكن ذلك مذكورا في 
اللفظ فهو معلىم / في المعنى, فإن خانهم 
أو سرق منهم أو اقترض منهم شيئا وجب 
علية .رد ما أغد الى اريابه + لأنه أشي 


على وجه حرام وقلسة رده كما لو آحَذ 


وقالوا : لو أطلق الكفار الأسير المسلم 
على أنهم في أمانه : أو.على أنه في 
أمانهم, حرم عليه اغتيالهم والتعرض 
لأولادهم ونسائهم وأموالهم وفاء بما 


التزمه: وكذا لو اشترى منهم شيئا ليبعث 
الهم المتة, أو التزم لهم قبل خروجه مالا 
قداء - وهو مكنا فعقيد الوناء ادق 


السابقة. وليعتمدوا الشرط فى إطلاق 
أسرانا بعد ذلك. 

إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما لو شرطوا 
عليه: أن لايخرج من دارهم أو لايهرب 


إلى دار الإسلام.فوافق على ذلك مشتارا» . 


فالجمهور يرى أنه إن لم يمكنه إظهار دينه 
وإقامة شعائره لم يجز له الوفاء بالشرط, 
بل يجب عليه الخروج والهرب إلى دار 
الإسلام إن أمكنه ذلك: لقوله تعالى: «إن 
الذين تَوَقَاهم الملآئكةُ ظالمى أنفسهم 


0000ل ا 


قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
وسا عت ضباكه 31 ولأن فى ذلك ترك 
إقامة الدين والتزام ما لايجوز. 

أما إن أمكنه إقامفة شعائر دينه 
وإظهاره في ديار الكفبر فلا يحرم عليه 
الوفاء بالشرط . لكن يسححب له أل 
لايوفيه ' لعلا يكثر سواد الكفار 5 

وذي اكالكينة الى أله يض عايبيه 
الهرب. لأن ذلك من الغدر وهو حرام. 
ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: 
أن الأسير إذا أطلقه العدو على أن يأتيه 
- فله بعث 
المال دون رجوعه, وإن لم يجد فداء فعليه 
ان يرجع. اما لو عوهد على ان يبعث 
بالمال فعجز عنه فليجتهد فيه أبدا ولا 
يرجم . 

وأما إذا وافق على مثل هذا الشرط 
مكرها فلا يجب الوفاء. سواء حلف أو لم 
يحلف. حتى لو حلف بالطلاق لم يحنث 
بتتركة لعدم انعقاد اليمين. وهذا باتفاق 


بفدائه - مين دار الإسلام 


(90) :سورك الننساء ماه 


200 


غدر 8 - 9 , غدة , غدير, غراب , غراس 


ل ل ا 


الجهاد مع الإمام القادر: انظر : أطعمة . 
- اختلف فقهاء المالكية في الجهاد 
مع الوالي أو الإمام الغادر. وذلك بعد 
مااتفقوا في فرض الجهاد مع غيره وإن 


كان فاسقا أو جائرا . 2 
والأصح عندهم أنه لانقاتل معه + لآن عدير 
القتال معه إعانة له على غدره . ”0 يبي 


وقيل: إنه يقاتل معه لأن ترك الجهاد انظر : مياه. 
معه خذلان للإسلام ٠‏ ونصرة الدين واجبة, 
والنديك + والجهاد عاض عتة أن بعك الله 
نببية إلى آخر عصابة عقاقل التجنال , 0 
لاينقضه جور من جار ولا غدر من غرات 
غدر».!'' ولقول الصحابة رضي الله عنهم 
حين أدركوا ماحدث من الظلم: أغْزٌ معهم انظر : أطعمة . 
على حظك من الآخرة: ولا تفعل مايفعلون 
من فساد وخيانة وغلول 0 


)١(‏ مغني المحتاج 14/4 وجواهر الإكليل ,1904/١‏ ء: و س 
والفواكه الدواني :4517/١‏ والمغني 917/8؟, 401 ٠‏ 

() عدية:«الجهاد عاض مكذ أن بعث الله تبيه::» 
أورده النفراوي المالكي في الفواكه الدواني )455/1١(‏ النظر : 
ولم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة لدينا 

() :تفسير القرطبي77/4: والقراكه النواتي451/1. 
وجواهر الإكليل01/1؟ 


1 
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التعريف : 

١‏ -الغرامات جمع غرامة وهي في 
اللغة: مايلزم اداؤه. وكذلك المغرم 
والغرم. والغريم المدين وصاحب الدين 
أيضا''', وفي الحديث في التمر المعلق: 
«فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة 


الألفاظ ذات الصلة: 


الضمان: 
١‏ - من معاني الضمان في اللغة الالتزام 
والغراية:" 


(#1 اسان اليه والقامرس امضيط 

(؟) حديث: «فمن خرج بشىء منه فعليه ...» 
أخرجه ابو داود(17/١00)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص مطولا ٠‏ وأخرج الترمذي(010/7) شطرا منه 
وقال:- حديث حسن . 

(17)لسان العرب والقاموس المحيط. 


11100 لا 


١ 6 6‏ 
التزام دين أو إحضار عين أو بدن.!١)‏ 
والعلاقة بين الغرامة والضمان أن 
الضمان أعم من الغرامة . 


الأحكام المتعلقة .بالغرامات: 
موجب الغرامات: 
* - موجب الغرامة في الأصل: التعدي 
- وهو الظلم ومجاوزة الحد المشروع في 
الأفعال والتصرفات - ويقع على الأموال 
والفروج والأنفس أو الأبدان . 
- وأسبابها في الأموال : عقد ويد 
واتلاف وحيلولة: 

فالعقد كالمبيع والثمن المعين. فإن تلف 
المبيع قبل القبض بفعل البائع أو بآفة 
سماوية فلا غرامة على احد وينفسخ 
العقد . وإن تلف المبيع بفعل المشتري, 
فهو قبض للمبيع؛ وإن تلف بقعل أجنبي 
فالمشتري بالخيار إن شاء غرم الأجنبي ؛ 
وإن شاء فسخ العقد ورجع على البائع 
بالشمن؛ ويغغرم الأجنبي قيمةالمتلف إن 


كان قيمياً. ومثله إن كان مثليا. 


والتفصيل في مصطلحي: (بيع ف5هة, 
9 وضمان ف )"8".,"١‏ 


- أما اليد كما قال الزركشي فهي 


'  .#57/؟ حاشية القليوبي‎ )١( 


-١21/- 


اللاي اا ا ا ا ل ا ا ل ا ل لل ل ل 0 


ضربان: مؤمنة » وغير موؤّتمنة . 

فاليد غير المؤمّنة كيد الغاصب 
والسارق والمنتهب والمستعير والآخذ 
للسوم والمشتري فاسداء. فعليهم رد المال 
إلى مالكه إن كانت عين المال قائمة؛ وإن 
هلك فقي فقيمتها إن كانت قي قيسية. وغرامة 
مثلها إن كانت مثلية, وكذا الإتلاف 
للمال. كأن يقتل حيوانا أو يحرق ثوبا أو 
يقطع أشجارا أو يستهلك طعاما وشبه 
غرامة ماأفسده أو أتلفه أو استهلكه., ولا 
فرق بين أن يكون الفعل عمدا أو خطأء 
كما لافرق بين أن يكون المتعدي مكلفا أم 
غير المكلف في التعدي على الأموال حكم 
وإلا اتبع به. ويجري مجرى المباشرة 
التسبب»: كأن فتح حانوتا وتركه مفتوحا 
فسرقء» أو قفص طائرذ قطارءأو حل 
دابة مربوطة فندت. أو حفر بثرا تعديا 
فتردى فيها إنسان أو بهيمة, أو قطع 
وثيقة وضاع مافيها من حقوق, وما أشبه 
ذلك. 

أما يد الأمانة فكيد الوديع والشريك 
والمضارب والوكيل. ولا غرامة فيما تلف 
بلك .اليد إلا إن كان منها تعد أو 
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40 5 
٠ ٠ تفصير‎ 

والتفصيل في مصطلح (ضمان 
ف55). 


١‏ - أما التعدي في الفروج فمن اغتصب 
امرأة وزنى بها فعليه حد الزناء وغرامة 
صداق مثلها . 

والتفصيل في مصطلح : ) 

- والغرامة بسبب الحيلولة؛ كأن غصب 
ثوبا أو بهيمة فضاءء أو نقله إلى بلد 
آخرء فيغرم الغاصب القيمة للحيلولة بين 
للانك ناكد 

أما التعدي على الأنفس أو الأبدان, 
فإما أن يكون موجبه القصاص أو الدية 
أو الأرش أو الحكومة أو الغرة. على 
تفصيل ينظر في مصطلح:١‏ قصاص . 
ودية قلا ٠‏ وأرش ف2 ١‏ وحكومة عدل 
ف1). 


)١(‏ القزاعد الفقهية ص 719 . والمنثور في القواعد 17/1؟1/ 
(؟) المنشور في القواعد ؟178/1". 


-١58- 


الل 000 


التعريف: 
١‏ - الغرر في اللغة اسم مصدر من 
التغرير, وهو الخطر. والخدعة. وتعريض 
المرء انقسة أو ماله لليلكة: يقاله شروها 
وغرورا وغرة فهو مغرور وغرير: خدعه 
واظطمهة باليناظل : وقرثه الذتيا شرورا: 
خدعته بزينتهاء, وتسرو بنفسه تغريرا 
وتغرة: عرضها للهلكة . 
: 1 ف 3 
والتقرير + صمل النقس خلى الفن.. 
وعرفه الجرجاني : بأنه مايكون مجهول 
العاقبة لايدرى أيكون أ. له !"ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الجهالة : 

8 ب الجهالة 'لقة : أن تفعل فعلا بغير 
إفيةا 

علم . 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير ومتن.اللغة 


(؟) التعريفات. 
(19) لسان العرب والمصباح المنير . 


00000000000 


واصطلاحا: هي الجهل المتعلق بخارج 
عن الإنسان كمبيع ومشترى وإجارة 
وأغارة وظيرعا: 

(ر: جهالة ف ١‏ - ") 

وفرق القرافي بين الغرر والجهالة فقال: 
أصل الغرر هو الذي لايدرى هل يحصل 
أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في 
الماء . وأما ماعلم حصوله وجهلت صفته 
قهى المجهول. تحبيغه ماقي كمه ع فين 
يحصل قطعاء لكن لايدرى أى شىء هو؟ 
فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه . فيوجد 
كل واحد منهما مع الآخر وبدونه 

اما وجود الغرر بدون الجهالة : 
فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق 
لاجهالة فيه. وهو غررء لأنه لايدرى هل 
يحصل أم لا ؟ 

والجهالة بدونالغرر: كشراء 
حجر يراه لايدري أزجاج هو أم 
ياقوت. مشاهدته تقبتضي القطع 
بحصوله فلا غرر. وعدم معرفته يقتضي 
الجهالة به. 

وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد 
الآبق. الجهول الساقة قبل الاباتق 7 


.7"08/1٠ الفروق للقرافي‎ )١( 


-14- 


ل اا0 0 


ب - الغين: 
* - الغبن في اللغة: النقصان. يقال: 
غبنه في البيع والشراء غبنا اي: نقصه. 
وغبن رأيه غبنا: قلت فطنته وذكاؤه . 
قال الفيروز آبادي : غبنه في البيع 
بغبده غبنا - وبحرك - أو بالتسكين في 
البيع وبالتحريك في الرأي : خدعه ١!‏ 
ويقسم الفقهاء الغبن إلى فاحش 
ويسير, والحد الفاصل بينهما - كما يقول 
صاحب الكليات - هو الدخول تحت 
التقويم في الجملة من بعض المقومين'"ا 
فالفاحش مالايدخل تحت تقويم المقومين. 
واليسير مايدخل تحت تقويم بعض 
المثرمين اليد 


- التدليس : 
- التدليس لغة واصطلاحا : كتم 
عيب السلعة. 

قال الأزهري : سمعت أعرابيا يقول : 
ليس لي في الأمر ولس ولا دلس أي: 


1ض اماد 2 5 د 
لاخيانة ولا خديعة 4 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط مادة: (غين). 

(؟) الكليات 3١١/7‏ . ودستور العلماء9؟/". 

("1) البحر الرائق .١597/1/‏ 

(4) المصباح المنيسر والمغرب مادة ( دلس ) والكليسات 
ا 


1110ل ل ل ل ل ل نا 


والغرر أعم من التدليس . 


الحكم التكليفي: 
ه - الغرر الذي يتضمن خديعة أو 
تدليسا حرام ومنهي عنه . ومنه النهي عن 
بيع الغرر فيما رواه ابو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى 
عن بيع الحصأة؛ وعن بيع الغرر».'') 
قال النووى : النهي عن بيع الغسرر 
يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. 
وقال : وبيع مافيه غرر ظاهر يمكن 
الاحتراز عنه ولا تدعو الي هالحاجة 


بآطل 7 


أقسام الغرر : 
8 اس ينقسم الغرر من حيث تأثيره على 
العقد إلى: غرر مؤثر في العقد. وغرر 
غير مؤثر. 

قال اين رشد الحفيد 
الغرر ينقسم إلى مؤ 


ا 
5 


: اتفقوا على أن 
ثر في البيوع وغير 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الحصاة... » 
أخرجه مسلم .)١١81/17(‏ 

)1 صحيح مسالم بشسرح النووي 15/1١‏ والمإجموع 
764 . 

(1) بداية المجتهد ١/١/1‏ . والمجموع 10/9. 


١68٠ 


ووو اا الملل خالل 


شروط الغرر المؤثر: 
يشترط في الغرر حتى يكون مؤثرا 
الشبروظ الآأنية : 


أ - أن يكون الغرر كثيرا : 
/! - يشترط في الغسرر حتى يكون 
مزثئرا أن يكون كقيرا ٠‏ أما ]13 كان الغرر 
يسيرا فإنه لاتأثير له على العقد. 

قال القرافي : الغرر والجهالة - أي في 
البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعا, 
كالطير في الهواء . وقليل جائز إجماعا . 
كأساس الدار وقظى الجينة : زمفوسط 
بالعان ج31 
على أن الغرر الكفيدر في المبيعات 
لايجوزء وأن القليل يجوز .'"ا 

وقال النووي: نقل العلماء الإجماع في 
أشياء غررها حير .: فتها : أن الآمة 
أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن 
لم ير حشوها ' واجمعوا على جواز اجارة 
ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين. 
)١(:‏ الفروق للقسرافي 758/7 57١5.‏ طدار المعرفة., 


. بيروت. 
(؟) بداية المجتهد .١158/17‏ 


لل لل 0000 


وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة '. 
وعلى جواز الشرب من ماء السقاء 
بعوض. مع اختلاف أحوال الناس في 
امسعيال اماه أو مكثهم في الحمام؛ قال: 
قال العلماء: فقار البظلآن يسبب الغرر 
والصحة مع وجوهه هو أنه إذا دعت 
الحاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن 
الاحعراز عته إلا بمشقة : أو كان الغرر 
حقيرا جاز البيع , وإلا فلا .!'ا 

وقد وضع ابو الوليد الباجى ضابطا 
للغرر الكثير فقال : الغرر الكثير هو 
ماغلب على العقد حتى أصبح العقد 


يوصف يبه. 


المسقرد علية أسالة » أما |18 كان القرز 
نيما يككون تايا للمقضوه بالعقد قائه 
لايؤثر في العقد. 

ومن القراعد الفشهية المقررة : أنه 


يغتفر.في التوابع مالا يغتفر في 

)1( المجصسوع للنووي طالمكتبة السلفية , المديئة 
المنورة ٠‏ 

)١(‏ المنتقى 5١/8‏ ط السعادة ١1”‏ ه. 


لاوا 


001111111111110 


ظيرها!'؟ ومن أمقلة ذلك: 

- أنه لايجوز أن تباع الشمرة الغي لم 
يبد صلاحها مفردة؛ لنهي النبي صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء ''' ولكن لو بيعت مع أصلها 
جازء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر» فثمرتها 
للبائع, إلا أن يشترط المبناع»" وقد 
نقل ابن قدامة الإجماع على جراز هذا 
البيع. وقال : ولأنه إذا باعها مع الأصل 
حصلت تبعا في البيع . فلم يضر احتمال 
الغرر فبهاء 04 

١‏ - لايجوز بيع الحمل في البطن ؛ لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما :«أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
المجر» . 


, ط دار الهلال‎ ١١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 


الأشباه والنظائر للسيوطي ١١١‏ ط دارالكتب العلمية 
#مؤام. 

(1) حديث: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحهاً» 
أخرجه البخاري (فتع الباري 44/4") ومسلم 
)١١156/9(‏ من حديث ابن عمر. 

إفرة حديث : «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر.. 0 
عه ة البشارق (فتحالباري 5ه وتسم 
)١1١77/1(‏ من حديث ابن عمرء واللفظ للبخاري ٠‏ 

(4) المغني لابن قدامة 97/84 . 17ة. 


)0 حديث ابن عمر : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ١‏ 


عن المجر» . 

أخرجه البيهقي )"4١/0(‏ ثم أعله بضعف أحد رواته ٠‏ 
والمجر: ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم , وأن 
يشتري ما في بطونها. وأن يشتري البعير بما في بطن 
الناقة. 


0101110000 


ونقل ابن المنذر والماوردي والنووي 
إجماع العلماء على بطلان بيع الجنينلأنه 
غررء لكن لو .باع حاملا بيعا مطلقا صح 


- لايجوز بيع اللبن في الضرء.ء لما 
قال:«لا تشتروا اللبن في ضروعها. ولا 
الصوف على ظهورها».''' ولأنه مجهول 
القدر . لأنه قد يرى امتلاء الضرع من 
السمن فيظن أنه من اللبن , ولأنه مجهول 
الضفة , لأنه قد يكون اللبن ضافيا وقد 
يجز. لكن لو بيع اللبن في الضرع مع 
الحيوان جاز . 

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز 
بيع حيوان في ضرعه لبن ٠‏ وإن كان اللبن 
مجهولاء لأنه تابع للحيوان.!'' ودليله من 
السنة حنيث امه ا 2 

ونقل صاحب تهذيب الفروق عن مالك 
)١(‏ المجموع 11/8" وما بعدها. 
(1) أثر ابن عباس: «ولا تشتروا اللبن في...» 

أشرسضة الدارقطني )١6/7(‏ والبيهقي (4./0") 

وصحح إسناده النووي في المجموع .)77١/9(‏ 
(1) المجموع 95/8؟5. 
(4) حديث المصراة . 


أكترجنة البخاري ( فتح الباري 18/4) ومسسلم 
)١١68/1(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ 
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لللعو الل ووه 


أنه أجاز بيع لبن الغنم أياما معدودة إذا 


كان مايحلب فيها معروفا في العادة 1 


ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة . وجاء 
في المدونة عن مالك: أنه لابأس ببيع لبن 
الغنم إذا كانت كثيرة. وضرب لذلك أجلا 
شهرا أو شهرين . إذا كان ذلك في إبان 
لبنها وعلم أن لبنها لاينقطع إلى ذلك 
الأحل ‏ ا3ا كان قد عرف وعسة 
لعن 3 


آية تدعو للعقد حاجة: 
49 - يشترط في الغرر حتى يكون 
مؤثرا في العقد: ألا يكون للناس حاجة 
في ذلك العقدء فإن كان للناس حاجة لم 
يؤثر الغرر في العقد . وكان العقد 
صعهاء 

قال الكاساني عن خيار الشرط: إن 
شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق 
الحكم للحال . فكان شرطا مغيرا مقتضى 
العقد. وأنه مفسد للعقد في الأصل , 
وهو القياس . وإنما جاز بالنص. وهو 
ماورد أن حبان بن منقذ رضي الله عنه 
كان يغبن في التجارات. فشكا أهله إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: 


«إذا بايعت فقل : لاخلابة» وزاد في 
رواية :« ثم أنت في كل سلعة تبتاعها 
بالخيار ثلاث للية وللحاجة إلى دفع 
الغبن بالتأمل والنظ !") 

وقال الكمال عن عقد السلم :ولا يخفى 
أن جوازه على خلاف القياسء إذ هو بيع 
والمشتريء فإن المشتري يحتاج إلى 
الاسترباح لنفقة عياله. وهو بالسلم 
أسهل: إذ لايد من كون المبيع تازلاً عن 
القيمة فيربحه المشتري, والبائع قديكون 
له حاجة في الحال إلى السلم, وقدرة في 
المآل على المبيع بسهولة, فتندفع به حاجته 
الحالية إلى قدرته المآلية, فلهذه المصالح 
شرع اليد 

وقال الباجي: انما جوز الجعل في 
العمل المجهول والغرر للضرورة .!*ا 

وقال النووي : الأصل أن بيغ الغرر 
باطل, لما روى ابو هريرة رضي الله تعالى 
)١(‏ حديث حبان بن منقذ أنه كان يغبن في التجارات 

أخرجه البخاري ( فتح الباري 71/4" ) والبيهقي 

(7/6؟) والزيادة له. 
(؟) بدائع الصنائع 174/8. 
() فتح القدير 514/68 ط الأميرية ١15‏ ه. 


() الكتعاقق لليساجي 8/. 115 119 ل السحعساذة 
للطاه 


ماه 1- 


0 000000 


عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الغرري؛!"'! والمراد ماكان فيه غرر 
ظاهر يمكن الاحتراز عنه. فأما ماتدعواليه 
الخاجة . ولا مكن الاحتراز عنه كأساس 
الدار ٠‏ وشراء الحامل مع احتمال أن 
لثمل واعد أو أكشرء وذكى لو الكى: 
و#امل الأعضداء أو تاقصبهاء وكقشراء 
الشاة في ضرعها لبن. ونحو ذلك؛ فهذا 
يسح بيعه العا 

وبعد أن قرر ابن قدامة عدم جواز 
بيع اللبن في الضزع قال : وأما لبن الظئر 
فإفا.جاز للحضانة, لأنه وضع 
الحاية 5 


ه'- أن يكون الغرر في عقد من 
عقرة المعاوضات آخالية: 
- وقد اشعرظ هذا الشرط اتالعية 
فقط . حيث يرون أن الغرر المؤثر هو 
ماكان في عقود المعاوضات . ونا عقود 
التبرعات فلا يؤثر فيها الغرر . 

قال القرافي : فصل مالك بين قاعدة 
مايجتنب فيه الغرر والجهالة . وهو باب 
المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية 


)١(‏ حديث أبي هريرة : تقدم تخريجه ف/0. 


(؟) المجموع للنووي 0/8/5؟. 
() المغني لابن قدامة 5/١1؟.‏ 


1100ل ا 


الأموالاوما يقضد به تخصيلها ٠‏ وقاعذة 
مالايجتنب فيه الغرر والجهالة. وهو 
مالا رقضد لذلك +57 : 

ويرى جمهرر الفقهاء ان الغرر يؤثر 
فى العبرعات كما يؤثر في المعاوضات 
من حيث الجملة . لكنهم يستثئون الوصية 
من ذلك. وسيأتي تفصيل القول في 
ذلك 


الغرر في العقود : 
أولا - الغرر في عقود المعاوضات 
المالية : 


أ - الغرر في عقد البيع : 
الغرر في عقد البيع إما أن يكون في 
صيغة العقد. أو يكون في محل العقد . 


- الغرر في صيغة العقد: 

١١‏ - قد ينعقد عقد البيع على صفة 
تجعل فيه غررا ٠‏ بمعنى أن الغرر يتعلق 
بنفس العقد - الإيجاب والقبول - لا 
بمحله - المعقود عليه - 

ويدخل في الغرر في صيغة العقد عدة 
بيوع نهى الشارع عنها صراحة؛ منها 


.١6١/١ الفروق للقرافي‎ )١( 


1١68 


البيعتان فى بيعة . لحديث أ غريرة 
رضي الله تعالى عنه قال:«نهى رسول 
لكوي للكدعيه وما عورييسي ابن 
بيعه » 

والتفصيل في مصطلح: ( بيعتان في 
بيعة ف ١‏ وما بعدها ) 

ومنها بيع الحصاة, كأن يقول البائع : 
إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع 
منك بكذاء وذلك بالتفسير الذى يجعل 
الرمي صيغة البيع . لحديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول 
الله صتى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر» 

(ر: بيع الحصاة دةك4ء . 

ومنها بيع الملامسة والمنابذة. لحديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
الملانسة والمنائقة 2 

(ر: بيخ الملامسبة كك أوة: وبيع 
المنابذة ف7) 

ويدخل أيضا في الغررفي صيغة العقد 


)01( حديث أبي هريرة « نهى رسول الله ضلى الله عليه وسلم 


أخرجه العرمذي (814/7) وقال: وحديث حمسن 
يح ». 
(؟) حديث أبي هريرة تقدم تخريجه ف/0. 
(0) حديث أبي هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الملامسة والمنابذة» 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 59/14" ) ومسلم 
١١/6‏ ل). 


00 ا 


تعليق البيع وإضافته للزمن المستقبل!''. 
قال الشيرازي : ولا يجوز تعليق البيع 
على شرط مستقبل. كمجيء الشهر 
وقدوم الحاج, لأنه بيع غرر من غير حاجة, 


فلم يجر 


5 - الغرر في محل العقد: 
- محل العقد هو المعقود عليه؛ وهو 
في عقد البيع يشمل المبيع والثشمن . 
والغرر في محل العقد برجع إلى الجهالة 
به . لذا شرط الفقهاء لصحة عقد البيع 
العلد باممل 9! 

والغرر في المبيع يرجع إلى أحد الأمور 
الحالية : 

الجهل بذات المبيع أو جنسه أو نوعه أو 
صفته أو مقداره أو أجله, أو عدم القدرة 
على تسليمه . أو التعاقد على المحل 
المعدوم 2 أو عدم رؤيته . 
١‏ - قمثالالجهل بذات المبيع : بيع 
شاة من قطيع. أو ثوب من ثياب مختلفة, 
فالمبيع هنا - وإن كان معلوم الجنس - 
إلا أند مجهول الذات, مما يؤدي إلى 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 517, الفتاوى الهندية 
67/4 الفروق للقرافي ١/9"؟.‏ المجموع ,"4١/9‏ 
كشاف القناع :١152/7‏ 198. 

4١/8 المجموع للنووى‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع ١55/0‏ والقوانين الفقهية ١١‏ وصغني 
المحتاج ل وكشاف القناع ا 
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حصول نزاع في تعيينه.''' وأجاز المالكية 
البيع إن جعل للمشتري خيار التعيين, 
وبسمى عندهم بيع الاختيار 2 وكذا أجازهة 
الحنفية إن جعل للمشتري خيار التعيين 
وكان اختياره من ثلاثة فمادون . 

ومتقال اللجهل بجنس المحل : بيع 
الحصاة على بعض التفاسير , وبيع المرء 
مافي كمه وأ تقول بعتك شتلعَة من 
عي أن يسميها ف 

(ر: بيع الحصاة ف ") . 

ومثال الجهل بنوع المحل: ماذكره ابن 
عابدين من أنه لو قال : بعتك كر - وهو 
كيل - من حنطة؛ فسإن لم يكن كل الكر 
في ملكه بطل , ولو بعضه في ملكه بطل 
في المعدوم وفسد في الموجود, ولو كله 
في ملكه لكن في موض ضعين, أو من نوعين 
مختلفين لايجوز . ولو من نوع واحد في 
موضع واحد جاز وإن لم يضف البيع إلى 
تلك الحمنطة "ا 

وقال القرافي : الغرر والجهالة يقعان 
في سبعة اما ثم قال: رابعها النوع, 
)١(‏ بدائع الصنائع 165/8 ١167.‏ , حاشية الدسوقي 

1 كشاف القناع‎ ٠ المجموع /ظ2‎ ٠ ١6/18“ 
,18١ (؟) الفروق للقرافي/50؟: القوانين الفقهية ص‎ 


نهاية المحتاج ١7/1‏ 4؛ كشاف القناع 171//1. 
(') حاشية ابن عابدين 011 


0 11101000000 


(١ 


كعبد لم يسمه.' | 

وقال الشيرازى: ولا يجوز بيع العين 
الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعهاء لحديث 
5 هريرة رضي الله عنه أن رضول اللة 
صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع 
قري وفي بيع مالايعرف جنسه أو 
لوغه انور قير اليد 

ومثال الجهل بصفة المحل : بيع الحمل. 
وبيع المضامين . وبيع الملاقيح. وبيع 
المجرء وبيع عسب الفحل . 

(ر : بيع منهي عنه ف 0 .2 25 59) 

ومشال الجهل بمقدار المبيع : بيع المزابنة, 
والمحاقلة . وبيع ضربة الغائص . 

ومثال الجهل بالأجل : بيع حبل الحبلة. 

(ر: بيع منهي عنه ف 0 ) 

ومثال عدم القدرة على تسليم المحل : 
بيع البعير الشاردء والطير في الهواء؛!*ا 
وبيع الإنسان ماليس عنده. وبيع الدين, 
وبيع المغصوب . 

(ر: بيع منهي عنه ف "1 وما بعدها) 

ومثال التعاقد على المحل المعدوم : بيع 
الثمرة التي لم تخلق . وبيع المعاومة 
)١(‏ الفروق 518/7. 
'1) حديث أبي هريرة تقدم تخريجه ف/0. 
() المجموع للنووي 188/9. 
(4) حاشية ابن عابدين 0/4 . 5, القوانين الفقهية ص 


"1 


-1١6ه5-‎ 


اللا ا ل لل ل 00 


والسنين. وبيع نتاج النتاج !ا 

(ر: بيع منهي عنه ف 'الا. 88 ). 
6 - كما أن الغرر في الشمن يرجع 
إلى الجهل به. 

والجهل بالشمن قد يكون جهلا 
بالذات, كما لو باع سلعة بمائة شاة 
من هذا القطيع. فلا يجوز لجهالة 
العية "ا 

وقد يكون جهلا بالنوع. قال النووي : 
إذا قال : بعتك بدينار في ذمتك . أو 
قال: بعشرة دراهم في ذمتك ٠‏ أو أطلق 
الدراهم لي أنه يشترط العلم 
فعا : م( 

وقد يكون جهلا بصفة الثمن. فلا يصح 
البيع بثمن مجهول الصفة, لأن الصفة إذا 
كانت مجهولة تحصل المنازعة . فالمشتري 
يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع» فلا 
يحصل مقصود شرعية البيع. وهو دفع 
الجابية بلا معازعة ‏ 2 

وقد يكون جهلا بمقدار الثمن . إذ 
يشترط الفقهاء العلم بمقدار الثمن إذا لم 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/4 ., القوانين الفقهية ص ؟8؟, 
المجموع 55/4 ٠‏ كشاف القناع 7/1 .1١5‏ 
(1) تحفة الفقهاء 71/1 ط جامعة دمشق 1984 م . كشاف 
القناع  .1179/«‏ ا 
(), المجموع لمنوروى 8/8 تر 9؟". 

لشدير 80/6 , مرب 


(4) فتح القدير 41/6 , مولؤْيْب الجليل 775/4 . كشاف 
القناع 17/4/1, 


0ل ل ل نا 


يكن مشارا إليه . فلا يصح البيع بثشمن . 
مجعؤول القدر أتفانا +3 

وقد يكون جهلا بأجل الثمن . قال 
النووي: اتفقوا على أنه لايجوز البيع 
يقمن إلى أجل مجهول . ''' وقال الكمال: 
جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في 
التسلم والتسليم . فهذا يطالبه في قريب 
المدة وذاك في بعيدهاء ولأنه عليه 
الصلاة والسلام.في موضع شرط الأجل - 
وهو السلم - أوجب فيه التعيين . حيث 
قال: ومن أسلف في قمر فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلو 7 

وعلى كل ذلك انعقد الإجماء'*) 


ب - الغرر في عقد الإجارة: 
1 - الغير ف عفد الإأجارة كد بذ 


عل سيفة اعد » وقد يزه على حل 
العقد . 


)١(‏ فتح القدير 81/0 . القوانين الفقهية ص١‏ 70 ط الدار 
العربية للكتاب 1587م المجصوع 780/4 , 088 , 
كشاف القناع .١75/1‏ 

(؟) المجموع ة/قمم 

(1) حديث : «من أسلف في تقر.. 6« 
أخرجه البخارى ( فستح البسارى 1 ) ومسلم 
)١١1717/1(‏ من حديث ابن عباس, واللفظ لمسلم ٠‏ 

(؟) فتح القدير 44/60. 


نالا لاس 


000000 


فمن الغرر في صيغة عقد الإجارة : 
التعليق. فلا يصح أن يقول : إن قدم زيد 
فقد آجرتك. بسبب أن انعقال الأملاك 
يعتمد الرضا.ء والرضا إنما يكون مع 
الجزم. ولا جرم مع التعليق . فإن شان 
المعلق عليه أن يعترضه عدم الحصول 1 
وق ذلك غرر 177 .-: 

وأما الغرر في محل العقد فلا يختلف 
عما ذكر في البيع ٠‏ لذا يشترط الفقهاء 
في محل الإجارة مايشترطونه في محل 
البيع . ومن ذلك أن تكون الأجرة والمنفعة 
معلومتين . لأن جهالتهما تفضي إلى 
المنازعة ,'"" 'فقى:حديث أبى سعيذ 
رضي الله تعالى عنه « أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير 
حدن يبيث له أعزة "ل 

ومن ذلك أيضا: أن يكون محل 
الإجارة مقدورا على تسليمه . فلا تجوز 


,؟؟5/١ الفتاوى الهندية 47/4. الفروق للقرافي‎ )١( 
."/4/١ المنشور في القواعد‎ 

(؟) حاشيةابن عابدين 0/" . حاشية الدسوقي 4/" , 
القوانين الفقنهية ص .".١‏ مغني المحتاج؟774/1 , 
مطالب أولى النهى 087/7 . 641. 

(1) حديث أبي سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن استئجار الأجير حتى يبن له أجره» 
أخرجه أحمد(04/7) والبيهقي )١1١/5(‏ . وأعله 
البيهقي بالانقطاع بين أبي سعيد والراوي عنه . 


لللع عع عع ع الالالال 


إجارة متعذر التسليم حسا.ء كإجارة 
النعير القارة. أز شرع كإعارة الخائض 
لكنس المسجد . والطبيب لقلع سن صحيح 
٠‏ والساحر على تعليم السحر. ١!‏ 


جَ - الغرر في عقد السلم : 

- القياس عدم جواز بيع السلم . 

إذ هو بيع المعدوم. وإنما جوره الشارع 
قال الكمال : ولا يخفى أن جوازه على 

المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة من 

كل من البائع والمشتري.. "ا 

ويشترط في السلم مايشترط في 
البيع. 

]د الققماء فروظا أشرى لحققفيف - 
الغرر فيه منها : تسليم رأس المال في 
مجلس العقد , قال الغزالي : من شرائطه 
فى الجائبة الآض .7 

وأجاز المالكية تأخير التسليم إلى 
)١(‏ بدائع الصنائع 147/4 , حاشية الدسوقي ١/4‏ . مغني 

الملحتاج 505/5 , هلا . مطالب أولى النهى 

ار ا ود ا 2 21 


.804/8 فتع القدير‎ )١( 
. "221/9 فتح العزيز شرح الوجيز بذيل المجموع‎ )( 


-١6ه/‎ 


00111111110000 


يرمين أو تلاج 1 

ومنها : أن يكون المسلم فيه عام 
الوجود عند محله. قالابن قدامة: 
لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند 
وجوب تسليمه . وإذا لم يكن عام 
الوجود لم يكن موجودا عند المحل بحكم 
الظاهر ‏ فلم يكن تسليمه. فلم يصح 
كبيع الآبق بل أولى ؛ فإن السلم احتمل 
فبسةذ أنواع من الغرر للحاجة . فلا 
20 غرر أسَو ٠‏ لئلا يكشر الغرر 

وفتها : معرقة أوصاف المسلم فيه, 
وأن يكون مما ينضبط بالصفات. قال 
الرافعي : لأن البيع لايحتمل جهالة 
الملعحقود عليه وهو عين9. فلأن لا 
يحتملها السلم وهو دين كان أولى . 

وعلل ابن عابدين ذلك بنفس العلة , 
فقال : لأنه دين وهو لا يعرف الا 
بالوصف,. فإذا لم يمكن ضبطه به يكون 
مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة . فلا 


)١(‏ حاشسية ابن عابدين 5١8/4‏ . حاثشسية الدسوقي 
50/1 فتح العزيز بذيل الملجصوع 2١0/8‏ ؛ المغني 
1 

(؟) حاشية ابن عابدين 500/4 . حاشية الدسوقي 
فتح العزيز مع المجموع8/١16‏ . والمغني 
. 


0111111000 


د - الغرر في الجعالة: 
١‏ - القياس عدم جواز عقد الجعالة لم 
فيه من الغرر . لجهالة العمل وجهالة 
الأجل. حيث إن العامل يستحق الجعل 
بعد فراغه من العمل . وهو وقت مجهول, 
إلا أنه جوز استثناء للحاجة إليه . 

قال ابن رشد: هو في القياس غررء إلا 


أن الشرع قد جوزه 2 


منها : مالو قال لرجل : بع لي ثوبي ولك 
من كل دينار درهم, فإنه لأييهوة , لأنه 
لم يسم ثمنا يبيعه به, وإذا لم يكن الثمن 
معلوما كان جعل العامل مجهولا »اذ 
بيشترط لصحة الجمعالة أن يكون الجعل 
معلوما . قال مالك : كلما نقص دينار 
سمي لهء فهذا غرر لايدرى كم 
بعلل 511 

ومنها : مالو قال لآخر: بع هذا الثوب 
فما زاد على عشرة دراهم فهو لك فلا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 1/4 حاشية الدسوقي 1.1//8, 

4 فتح العزيز بذيل المجموع 558/8. المغني 

0/4 
(؟) المقدمات لابن رشد 14/7.". 


(9) المنتقى 8/؟7١١.‏ 


١684 


لللر ماوع الال رةه 


يجوزء قال مالك : لايجوز لأن الجعل 
فد 030 
مجهول قد دخله غرر . 


ثانيا - الغرر في عقود التبرعات : 
أ. - عقد الهبة: 
6 - اختلف الفقهاء في تأثير الغرر 
على عقد اليية + قنغب الحسشية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الغرر يؤثر 
في صحة عقد الهبة, كما يؤثر في البيع, 
يدل لذلك أنهم اشترطوا في الموهوب ما 
اشترطوه في المبيع. 

قال الكاساني: الشرائط التي ترجع 
إلى الموهوب أنواع: منها أن يكون 
موجودا وقت الهبة؛ فلا تجوز هبة ماليس 
بموجود وقت العقدء بأن وهب مايثمر نخله 
العام. وتلده أغنامه السنة. !"ا 

وقال النووي: وما جاز بيعه جاز هبته. 
ومالا - كمجهول ومغصوب وضال - 
ويه 3 

وعرف الحنابلة الهبة : بأنها التبرع 
بعمليك ماله المعلوم الموجود في حياته 
غيره. قال البهوتي: خرج بالمال نحو 


00 ا مرجع السابق ٠‏ 
)3 بدائع الصنائع 11 
فم المنهاج مع مغني المحتاج يبلنس" 


0011100000 


الكلبء وبالمعلوم المجهولء وبالموجود 
المعدوم, فلا تصح الهبة فيها.'١!‏ 

كما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم 
عراز عقد الهبة فى حخالة البعليق 
والإضافة: !"ا 

وذهب المالكية إلى أن الغرر لاتأثير له 
في صحة عقد الهبة؛ قال ابن رشد: ولا 
خلاف في المذهب في جراز هبة المجهول 
والمعدوم المتوقع الوجود . وبالجملة كل 
مالايصح بيعه في الشرع من جهة 
الع" 

والقاعدة ععد اكالكيبة. ؛ أند لأماثير 
للغرر على عقود التبرعات, قال القرافي: 
انقسمت التصرفات في قاعدة مايجتنب 
فيه الغرر والجهالة ومالايجتنب إلى ثلاثة 
أقسام : طرفان وواسطة , فالطرفان : 
احدهما : معاوضة صرفة:. فيجتنب فيها 
ذلك إلا مادعت الضرورة إليهعادة , 
وثانيهما : ماهو إحسان صرف لايقصد به 
تنمية المال كالصدقة والهبة والإبراء . فإن 
هذه التصرفات لايقصد بها تنمية المال , 
بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا 


.194/4 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 114/5 . المهنب 40/١‏ .,المغني 
6. 

(") بداية المجتهد 7/. "١.‏ ط المكتبة التجارية الكبرى. 


وام ' 


05 ل 


ضرر عليه . فإنه لم يبذل شيئا ٠‏ بخلاف 
القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات 
ضاع المال المبذول في مقابلته , فاقتتضت 
حكمة الشرع منع الجهالة فيه . أما 
الإحسان الصرف فلا ضرر فيه, فاقتضت 
حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة 
ايده بكل طريق بالمعلوم والمجهول . فإن 
ذلك آيسر لكثرة وقوعه قطعا . وفي المنع 
من ذلك وسيلة إلى تقليله . فإذا وهب له 
عيده الآبق جاز أن يجده فيحصل له 
ماينتفع به ٠‏ ولا ضرر عليه إن لم يجده , 
لأنه لم ييذل شيئًا . ثم إن الأحاديث 
لم يرد فيها مايعم هذه الأقسام حتى 
نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب 
الشرع . بل إنما وردت في البيع ونحوه , 
واما الواسطة بين الطرفين فهو 
النكاح. ١١‏ 


ب - الوصيسة: 

د اتقق الققهاء على أنه لاتأثير 
للغرر على الوصية . لذا لم يشترطوا في 
الموصى به مااشترطوه في المبيع , وتجوز 
الوصية بالمعدوم والمجهول . لأن الوصية 
- كما قال ابن عابدين - لاتمتنع بالجهالة, 


.١6١/١ الفروق للقرافي‎ )١( 


01 


ولأنها - كما قال الشربيني الخطيب - 
احتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالناس 
وتوصغة عليهم . 

واجاز الشافعية كذلك الوصية بمالايقدر 
على تسليمة كالطير في الهواه. 1 


ثالثا - الغرر في عقد الشركة: 

- منع الشاقصية شركة الأبدان لما 

فيها من الغرر , إذ لايدرى أن صاحبه 

يكسب أم لا.''' ومنعوا أيضا شركة 

المفاوضة ٠.‏ قال الشافعي : إن لم تكن 

شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في 

الانيا . يشير يذلك اك كقرة عافبها عن 
8 

القرن . 
وذهب المالكية والشافعية إلى عدم 

جواز شركة الوجومه للغرر . لأن كل 

غير محدود بضناعة ولا عمل 
: 55 

محصوص ٠.‏ 
كما برئ #قبر من الققياء أن الضاربة 

لاتجوز في القياس . 

)١(‏ حاشيةابن عابدين 2411/6 ١‏ 418 , والدسوقي 
4 ., والفروق للقرافي ١0١/١‏ , ومغني المحتاج 
“"'/ةء . والمهذب للشيرازى ,+09/١‏ والمغني لابن 
قناعَة "7 81 عؤة + 12 

.7١7/17 مغني المحتاج‎ )١( 

(") المرجع السابق ٠‏ 


المحتاج 0 


-1١151- 


الل ل لل ل 00 


قال الكاساني : القياس أن المضاربة 
لاتجوز . لأنها استئجار بأجر مجهول - 
بل معدوم - ولعمل مجهول . لكنا 
ركنا القياضس بالتكسابة:: والسنة 
والإجماع .''' وقال ابن جزي: القراض 
جائز مستثنى من الغرر والإجارة 


اللو 3 
وقد اشترط الفقهاء عدة شروط في 


عقد الشركة باختلاف أنواعها منعا 
لوقوع الغرر فيها . 

وللوقوف على تعريف الشركات وما 
يعتريه الغرر منها ومذاهب الفقهاء في 
ذلك ينظر مصطلح: ( شركة ) 


رابعا - الغرر في عقد الرهن : 

ات اقعب اللنفية اله التسسة 
والحنابلة إلى أن ما لا يصح بيعه 
لايصح رهنه . لأز مسقصدد الرهن 
اسحفيقاء النين من ثبقه + ومالايهو: 
بيعه لايهكن ذلك فيه . ومن ثم يرون 
أن الغرر يؤثر في صحة عقد الرهن 
نذا يتسعرطون في المرهوث أن يكون 
معلوما وموجودا ومقدورا على 


.,/4/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
ط دار العلم للملايين 181/4م.‎ "١9 القوانين الفقهية ص‎ )1( 


00 
وجو المالكية الغرر في الرهن ٠‏ فقد 
نصوا على جواز رهن مالايحل بيعه في 
وقت الارتهان كالبعير الشارد . والزرع 
والثمر الذى لم يبد صلاحة ٠‏ ولايباغ في 
أداء انض 1لا ]ذا يدا ملتسي وات عل 

أجل الديه. 3 

وقيد الدردير الغرر الذي يجوز في 
الرهن بالغرر اليسير: ومثل له بالبعير 
القارد: ونض على أنه !ذا اشنعد القرر 
- كالجنين في البطن - فلا يجوز 
الع 


خامسا - الغرر في عقد الكفالة : 
1 - تصح الكفالة بالمال المجهول عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة لأنها مبنية 
على التوسعء كما يقول ابن عابدين .!*ا 
ولآنها التزام حق في الذمة من غير 
معارضة فصح في المجهول ٠‏ قاله ابن 
8 
)051( بدائع الصنائع 10/5 مغني المحتاج 11 0 
كشا القناع /١؟",‏ والمغني 774/5 , 7864 , 
5م" . 
(؟) بداية المجنهد 127/17 ط المكتبة التجارية الكبرى. 
() حاشية الدسوقي717/19. 


(4) حاشية ابن عابدين 511/4؟. 
()( ا مغني لابن قدامة 097/5. 


حلا ات 


ا 00000 


المكفول إذا كان واحدا غير معين من 
أششقاص معيتية » تعو ٠‏ كفلكت مالك 
على فلان أو قفلان ويكون التعنبين 
للكفيل؛ ونحو : إن غصب مالك واحد من 
هؤلاء القوم فأنا ضامن. 

أما لو عمم فقال: إن غصبك إنسان 
شيئا فأنا له ضامن لايصح. كما لاتصح 
عندهم الكفالة مع جهالة المكفول له. )١!‏ 

وذهب المالكية إلى صحة الضمان مع 
جهالة المكفول له نحو: أنا ضامن زيدا 
فى الدين الذي عليه للناين .7 

واشترط الشافعيّة العلم بالمضمون 
جنسا وقدرا وصفة وعينا . فلا يصح 
شهان الا م 

والحنابلة لايشترطون معرفة الضامن 


للستوونج ولا للطينن ل ا 


سادسا - الغرر في عقد الوكالة: 
*3 - اختلف الفقهاء في الوكالة 
العامة. فأجازها الحنفية والمالكية من 
حبك اخملة. )0 


77 ؛ مجمع الضمانات‎ ١511/14 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

إفة حاشية الدسوقي 1114/17. 

إفرة مغني المحتاج "ا 11 

() المغني لابن قدامة 041/4. 

(0) حاشية ابن عابدين 99/14" . حاشية الدسوقي7؟/١78.‏ 
١‏ . بداية المجتهد؟1/١/ا؟.‏ 


100 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى منع 
الوكالة العامة . لكثرة الغرر فيها: 

قال الشافعية: لو قال : وكلتك في كل 
قليل وكشير : وفى كل أضوري ٠‏ أو 
فوضت إليك كل شيء. لم يضح التوكيل 
لكفرة الغرر فيه . ١!‏ 

وقال ابن قدامة : إن في هذا غررا 
عظيما وخطرا كبيرا , لأنه تدخل فيه 
هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه 
وتزوج نساء كثيرة . ويلزمه المهور 
الكفيرة والآثمات العظيمة فيعظم 
الغرر.'"ا 

وأما الوكالة الخاصة فاتفق الفقهاء 
على جوازها ٠‏ 

واشترط الحنفية فيها العلم بالموكل به 
علما تعفن به الجهسالة القاحشة 
والمترسظة, اما الجيالة البسيرة قلا تخب . 

والجهالة الفاحشة هي جهالة الجنس , 
فلو وكله بشراء دابة لم يصح ؛ لأن الدابة 
تشمل الفرس وال حمار والبغل ٠‏ 

والجهالة المتوسطة هي جهالة النوم 
الذي تتفاوت قيم آحاده تفاوتا فاحشا , 
كان يوكله يقراء دار : فيده الوالة 
)١(‏ مغني المحتاج 17/١17؟.‏ 


(؟) المغني لابن قدامة 54/80 .48 . كشافالقناع 
. 


ات 


000 


لاتصح أيضاء إلا إذا بيّن الشمن أو الصفة 
لتقل الجهالة . 

والجهالة اليسيرة هي جهالة النوع 
المحض - النوع الذى لاتتفاوت قيم آحاده 
تفاوتا فاحشما - كأن يوكله بشراء قرس , 
فإن الوكالة تصحع الى 

وتجوز عند المالكية الوكالة الخاصة مع 
جهالة الموكل عليه ويعينه العرف:!") 

ويشترط الشافعية في الموكل فيه أن 
يكون معلوما من بعض الوجرمه . ولا 
يشترط علمه من كل وجه . لأن تجويز 
الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة , 
فيكفي أن يكون الموكل فيه معلوما علما 
يقل معه الغرر. 

ويشترطون في الوكالة بالشراء بيان 
النوع, وإذا تبايتت أوصباف نوع وجب 
بيان الصنف أيضا . ولكن لايشترط 
استيفاء جميع الأوصاف. وهذا فيما 
يشترى لغير التجارة . أما مايشترى 
للتجارة فلا يجب فيه ذكر النوع ولا غيره. 
بل يكفي أن'يقول: اشهر لي ماشبت من 
العروض الضد 

وقال الحنابلة : لو قال اشتر لي فرسا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١7/4‏ 4. 


(؟1) حاشية الدسوقي *#/ام”". 
() مغنى المحتاج 1/١؟؟‏ 2 ؟7؟1؟. 


وفموموووووووو معدو ووو مول 0 


بما شئت لم يصح التوكيل حتى يذكر النوع 
وقندز القمن + لأن مامكن شراقة والشراء 
به يكثر . فيكثر فيه الغررء فإن ذكر 
النوع وقدر الشمن صح لانتسفاء الغرر, 
واقتصر القاضي على ذكر النوع . لأنه 
إذا ذكر نوعا فقد أذن في أعلاه ثمنا 
فيقل الغرر ٠‏ 

وإن وكله في بيع ماله كله صح . لأنه 
يعرف ماله فيقل الغرر )١'.‏ 


سابعا : الغرر في عقد الزواج : 
05 - يرد الغرر في عقد النكاح على 
المهر . ولا يؤثر على العقد . لأن النكاح 
عقد لايبطل بجهالة العوض . !"ا 

وقد ذكر الفقهاء صورا للغرر في المهر, 
منها ماذكره الحنفية من أن جهالة نوع 
المهر تفسد التسمية . كما لو تزوجها 
على وابة أو كوي أو داو #بالتسفية 
فاسدة للجهالة الفاحشة ويجب حينئذ على 
الزوج مهر المثل ٠‏ 

كما صرحوا بعدم ثبوت الأجل إذا 
كانة جينالته معفاحقية ؛ ويجه امير 
حالا. وذلك كالتأجيل الى فقبوب 
الرياح أو إلى أن قطر السماء . أو إلى 


)١(‏ كشاف المقناع 1/ 7م/2,. 
زفة كشاف القناع 1/6 . 
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00 


وقسم المالكية - كما سبق - 
التصرفات من حيث تاثير الغرر فيها 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام : طرفان 
وواسطة. 

فالطرفان: معاوضة صرفة . فيجتنب 


عادة. 
وإحسان صرف لايقصد به تنمية المال» 
فيغتفر فيه الغرر. 


وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح. 
قال القرافي : هو من جهة أن المال فيه 
ليس مقصودا.ء وإنما مقصده المودة والألفة 
والسكون ٠‏ يقتضي أن يجوز فيه الجهالة 
والغرر مطلقا . ومن جهة أن صاحب 
الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى :«أن 
تبتغوا بأموالكم 4 ''' الآبة. يقتضي 
امتناع الجهالة والغرر فيه. فلوجود 
الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر 
القليل دون الكثير. نحو عبد من غير 
تعيين, وشورة بيت؛ ولا يجوز على العبد 
الآبق والبعير الشارد , لأن الأول يرجع 
فيه إلى الوسط المتعارف ., والثاني ليس 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 775/1 , 786” , 8غ" . ؤه". 
(9؟) سورة النساء/9؟. 


101000000 ل ا ا 


له ضابط فامتنع, 5 وصرحوا بعدم جواز 
تأجيل المهر إلا لزمن محدد . فلا يجوز 
عندهم التأجيل للموت أو الفراق؛ إلا أنهم 
جوزوا تأجيل المهر إلى الميسرة إذا كان 
الزوج مليا افد ْ 
واشترط الحنابلة في الصداق أن يكون 
معلوما كالثمن, قال البهوتي: لأن 
الصداق عوض في حق معاوضة فاشبه 
الثمن ٠‏ ولأن غير المعلوم مجهول لايصح 
عوضا في البيع؛ فلم تصح تسميته 
كالمحرم ٠‏ وصرحوا بأنه لابضر الجهل 
البسير والغرر الذي يرجى زواله ٠‏ ومثلوا 
لذلك بالزواج على الآبق؛ والمغخصوب ٠‏ 
ودين السلم , والمبيع قبل قبضه ولو 
مكيلا ونحوه؛ قال البهوتي: لأن الصداق 
ليس ركنا في النكاح, فاغتفرالجهل 
اليسير والغرر الذى يرجى زواله. !"ا 
وذهب الشافعية إلى أن الغرر يؤثر في 


| المهر كما يؤثر في المبيع من غير فرق. لذا 


بشترطون في المهر شروط المبيع ٠‏ قال 
النووي : ماصح مبيعا صح صداقا. 


)١(‏ الفروق للقرافي ١51/١‏ , المقدمات لابن رشد 4١/17‏ ط 
السعادة 76 اه. | 

(؟) حاشية الدسوقي 7.7/1 , 3١05‏ : بداية الملجتهد 
0 

(") كشاف القناع ,١1./8‏ 11. 
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ولو سمى صداقا فاقدا لأحد شروط 
ويجب للزوجة مهر المثل . ١!‏ 


الغرر في الشروط: 

06" - يمكن تقسيم الشروط من حيث 
تأثير الغرر فيها إلى ثلاثة أقسام : شرط 
في وجوده غرر . وشرط يحدث غررا في 
العهد ٠‏ رشرط يزيد فن القرر اللى فى 
العقد . 


أولا - الشرط الذي في وجوده 
غرر: 
5 - قال الكاساني: من شرائط صحة 
البيع الخلو عن الشروط الفاسدة . وهي 
انواع 2« منها شرط في وجوده غرر 0 نحو 
ماإذا اشترى ناقة على أنها حامل ٠‏ لأن 
المشروط يحتمل الرجود والعدم 0 و 
يمكن الوقوف عليه للحال . لأن عظم 
البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض 
داء او غيره 0 فكان في وجوده عور 0 
رب قنياة البيع افد 

وقد وافق المالكية والشافعية - في 


)١(‏ مغني المحتاج ٠١/8‏ . المحلى على المنهاج مع حاشيتي 
القليوبي وعميرة 15/7؟1, 118 ,118. 
(؟) بدائع الصنائع .١158/8‏ 


11111010100000 ل 


قول - الحنفية على عدم صحة البيع بهذا 
الشرط ١‏ 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 
إلى صحة البيع بهذا الشرط . !"ا 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
فسولا بالصسيبعة ؛ لأآن وتيا تاملا 
عخإلة شرط نون العسيد كاتيا أو 
خيساطا وتحو ذلك : وذا جات فَكدا 
5 ون قرا أشهب 5 لماعت كا 

ومن الشروط التي في وجودها غرر , 
مالو اشترى ناقة وهي حامل على أنها 
تضع حملها إلى شهر أو شهرين . قال 
الكاساني : فالبيع فاسد . لأن في وجود 
هذا الشرط غررا : وكذا لو اشترى بقرة 
على أنها تلب ذا وككنا رطلة. !"1 قال 
النووي : لو شرط كونها تدر كل يوم 
قدرا معلوما من اللبن بطل البيع بلا 
خلاف, لأن ذلك لايمكن معرفته وضبطه 


: له 

فلم يضيع - 

)١(‏ حاشيةالدسوقي 04/7 . 5٠0‏ ,المنتقى شرح الموطأ 
عغ/ثالا. 


(؟) المجموع للنووي 1/9؟1". 

(') بدائع الصنائع .١128/68‏ 

(4) المنتقى ع/187. 

)0( بدائع الصنائع 1/6" ١‏ . 

)١(‏ المجموع 4/9؟8. 

ملاحظة : ترى لجنة الموسوعة أن بعض ماكان يعتبر غررا 
يترتب عليه الفساد في زمن الفقهاء السابقين لم يعد الآن 
وفي ضوء العلم الحديث غررا يترتب عليه الفساد , لأن 
الجهالة به لم تعد كاملة . بل وصل العلم إلى جوانب منه 


0 
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ثانيا - الشرط الذي يحدث غررا 
في العقد: 
- من الشروط التي تحدث غررا في 
العقد أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه 
غير المعلوم, وهو مايعرف ببيع الثنيا . 

وبيع الثنيا من البيوع المنهي عنها . لما 
رفق جاين رضى الله عه أن الثدى على 
الله عليه وسلم «نهى عن المحاقلة 
والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم » .'"! 

وقد صرح الفقهاء بعدم صحة بيع الثنيا 
أن كان المسعقى مجهولا : لأن اسطاء 
المجهول من المعلوم يجعل الباقي 
عه ا 

ومن أمثلة بيع الثنيا : أن يبيع الشاة 
على أن يكون له مافي بطنها ‏ فإن هذا 
البيع لايصح . لما فيه من الغرر الناشىء 
عن جهالة المبيع ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن : وإذا باع الرجل 
يقرة أو ناقنة أو كنا ون عسوامل.. 
واستثنى مافي بطونها . فإن البيع على 


)١(‏ حديث جابر : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
المحاقلة والمزابنة. .. » . 
أخرجه البسخاري ( فستح الباري 00/6) ومسسلم 
)١١75/1(‏ دون قوله :م وعن الثنيا إلا أن تعلم » فقد 
أخرجه الترمذنى (0!/5/7 ). 

(1) المجموع "١٠١/8‏ » المغني لابن قدامة .١١1//4‏ 


الل ل ل 0000 


ثالفا - الشرط الذي يزيد الغرر 
في العقد: 
4 - هذا الشرط يكون في العقود 
التي في أصلها غرر . والأصل منعها , 
لكنها جازت استثناء وذلك كعقد 
المضارية ٠‏ 

قال ابن رشد الحفيد : أجمعوا بالجملة 
على أنه لايقترن به - أي القراض - 
شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر 
الذي فيه الك 

ر: ( مضاربة ) . 


)١(‏ الأصل 7 , 94 ط مطبعة جامعة القاهرة ١904‏ م. 
(؟) بداية المجتهد .7١8/17‏ 


ا 
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التعريف: | 
١‏ - الغراوان تثنية غراء بمعنى البيضاء. 
وهو مونث الأغر أي الأبيض. يقال: 
فرس أغرءومهرة غراء أى بيضاء 
لخية 1 

وفي الاصطلاح : المراد بالغراوين 
مسألتان من مسائل الميراث: يموت في 
إحداهما زوج عن زوجة فأكثر 
وأبوين وفي الأخرى قوت عن زوج 
وأبوين. 

وتسمى هاتان المسألمان بالغراوين 
لشهرتهما ووضوحهما. تشبيها لهما 
بالكوكب الأغر.'"ا 

وتلقبان كذلك بالعمريتين لقضاء عمر 
رضي الله تعالى عنه فيهما ٠‏ كما تلقبان 
بالغريبتين لغرابتهما وعدم النظير 
سان 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. 
4/1 .» ومغني المحتاج 16/1 
(*1) المرجعان السابقان. 


ووموووووقوقوو ةلل لل 0 


الحكم في المسألتين: 
؟ - ترث الأم سدس التركة فرضا إذا 
كان للميت فرع وارث: وترث ثلث التركة 
إذا لم يكن للميت فرع برضب 

وهناك خالتان هما الغراوان لا تأخذ 
فيهما الأم الثلث من جميع التركة مع عدم 
وجود الفرع الوارث؛ بل تاخذ ثلث الباقى 
بعد فرض الزوج أو الزوجة : 

الأولى : إذا توفي الزوج عن أم وأب 


وزوجة فأكثرء ففي هذه الحالة تأخذ 


الزوجة الربع, والأم ثلث الباقي. وهو 
الربع أيضا من أصل التركةويأخذ الأب 
ثلفي الباقي أى نصف أصل التركة. وهذا 
باتفاق الفقهاء. وتكون أصل المسألة في 
هذه الحالة من أربعة . 

. الثانية: اذا توفيت الزوجة عن أم 
وأب وزوج؛ ففي هذه الحالة يأخذ الزوج 
النصف فرضاء وتأخذ الأم ثلث مابقي من 
التركة . ويأخذ الأب ثلثي مابقي. وتكون 
أصل المسألة من ستة : النصف وهو ثلاثة 
للزوج؛ وثلث الباقي وهو واحد للأم؛ وثلثا 
الباقي وهما اثنان للأب؛ وهذا باتفاق 
فقهاء المذاهب . لقضاء عمر رضي الله 


)١(‏ شرح السراجية ١117‏ وما بعدهاء والتحفة الخيرية ص87, 


-1١54- 


ا ا الال 000 


عنه في اكسأتين بلك لد 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما 
الخلاف في ذلك قائلا: بأن للأم الثلث 
كاملا في الحالين لظاهر الآية. وهي: «فإن 
لم يكن له ولد وَوّرته أبواه فلأمه 
العلث» 9) ١‏ 

والتفصيل في مصطلح (عمرية في ؟ 


وما بعدها). وفي مصطلح (إرث ف 
6). 


)١(‏ السراجية مع شرحها ص ١١17‏ وما بعدها. والتحفة 
الخيرية ص 88 وما بعدها . وحاشية القليوبي ,١47/‏ 
5 : ومغني المحتاج ١6/8‏ 5 

(9) :سورة الشاء ١1.7‏ 


---100000-00 1 ل ا 


8 س 


التعريف: 
١‏ - من معاني الغْرة - بالضم - في 
اللغة: بياض في الجبهة فوق الدرهم؛ وفي 
الحديث النبوى:«أنتم الغرّ المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء»''' يريد بياض 
وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة . 
والأغر من الخيل هو: الذى غرته 
أكبر من الدرهم, والغرة : العبد 
ولأ 
وفي الاصطلاح: تطلق على مافوق 
الواجب. من الوجنه في الوضوءء وتظلق 
أيضا على مايجب في الجناية على 
الجنين. وهو أمة أو عبد ثميز سليم من 
إفرف 


الألفاظط ذات 
| - الدية : 


الصلة: 


)١(‏ حديث: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة...» 

أخرجه مسلم (١/1١؟)‏ من حديث أبي غريرة . 
(؟) لسان العرب؛ والمصباح المنيرء وحاشية القليوبي 050/١‏ 
(5) جواهر الإكليل١/”١٠"‏ وحجاشية القليوبي وبهامشه - 


-159- 


000000000000 


بالجناية على الآدمى أو طرف ميه.'"! 


ب - الأرش : 

”* - الأرش يطلق غالبا على المال الواجب 
في الجناية على مادون النفسء والغرة 
ماتجب في الجناية على الجنين.'"أ 


ٍ - حكومة العدل : | 
- حكومة العدل تطلق عند الفقهاء 
على الواجب الذى يقدره عدل في جناية 
ليس فيها تقدير من الشرع . 

فهي تختلف عن الغرة في أن الغرة 
مقدوة شرعاء وحكومة العدل غير مقدرة 
شرعاء بل تقدر من قبل أهل الخبرة أو 
الحاكم ان 


الحكم الإجمالي: 

أولا - إطالة الغرة في الوضوء: 

© - المراد بإطالة الغرة في الوضوء: 
غسل فوق الواجب من الوجه ''' أى 


- شرح المنهاج4/ 1١‏ والمطلع على أبواب المقنع ص 7514 
)١(‏ تكملة فتح القدير ١١4/4‏ 

(1) التعريفات للجرجاني. والاختيار 70/0 

(5) الزيلعي77/5١,‏ وتكملة فتح القدير 5١4/9‏ 

(2) القليوبي وبهامشه شرح المنهاج 060/١‏ 


0 ا 


الزيادة على الحد المحدودء''' وبذلك قال 
اخقية والشائعية رالا 9 

لكن الحنفية ذكروها في آداب الوضوء. 
قال المصكفي: ومن الآداب إطالة غرته 
000 
واستدلوا على سنيتها بحديث الشيخين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن أمتى 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر 
الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته. فليفعل و" وإطالة التحعيل عسل 
فوق الواجب من اليدين والرجلين .!*) 

أمّا الحنابلة فقد اعتبروا الزيادة فى 
غسل الوجه واليدين والرجلين من 
المستحبات في الوضوء !"ا 

ولا يندب عند المالكية إطالة الغرة. بل 
تكره عندهم» واعقعبروها من الغلو فى 
الد 7غ( 

ين 

وتفصيل الموضوع في (وضوء) . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 88/١‏ نقلا عن البحر 
(1) ابن عابدين 88/١‏ . وحاشية القليوبي .00/١‏ والمغني 

أبن قدافة ١١6 1.١2/١‏ 
() ابن عابدين وبهامشه الدر المختار 8/8/١‏ 
(4) حديث: «إن أمتي يأتون يوم القيامة... » 

أخرجه مسلم(١/7١7‏ ) من حديث أبي هريرة 
(0) شرح المحلي على المنهاج بهامش القليوبي 60/١‏ 


٠١6 . ٠١4/١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
١7/١ جواهر الإكليل‎ )0( 


0-6 


00 11000 


ثانيا - الغرة في الجناية على 
الجنين: 
5 - اتفى الفقهاء على وجوب الغرة 
في الجناية على الجئين إذا سقط وانفصل 
عن امه ميتاء وذلك لما ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هربرة 
رضي الله عنه «أن امرأتين من هذيل 
زرحت أعداهنا الأشرئ: قطرحت عنيتها: 
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيها بغرة : 

ويشترط في الجناية لوجوب الغرة: 
أن يغقرتب عليها اتفال الجتين عن أمه 
ميقاء سواء أكانت الجناية نتيجة فعل 
أم قول: وسسواء أككاتت عسنا آم 
5 

ولا يختلف هذا الحكم فيما إذا كانت 
الجناية من الحامل نفسها أو زوجها أو 
غيرهماء ففي كل هذه الحالات تجب 
الغرة. 

والقرة تكن عنينا أو وليدة يبلغ 
مقدارها تصق عفس الدة 9 


» حديث: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى...‎ )١( 
ومسلم‎ )1417/١17 أخرجه البخارى (فستح الباري‎ 
.. من حديث أبي هريرة‎ )١1١١5/5( 

(1) ابن عابدين 77/17/86؛ وبدابة المحتهد 07/1 4: وأسنى 
المطالب 85/4 والمغني مع الشرح الكبسير 081/8, 
ومنتهى الإرادات ١/17‏ 21. 

() المراجع السابقة 


00 111110 


+ - واختلف الفقهاء في وجوب الغرة 
في حال انفصال الجنين ميتا عن الأم 


الميتة. 
فقالالحنفية والمالكية: يشترط. لوجوب 


الغرة أن ينفصل الجنين عن أمه ميتا وهي 
حية؛ فإن خرج جنين ميت بعد موت الأم 
فلا غرة قيه: لأن فوت الأم سبب لموته 
ظاهرا: واعتبر الحنفية انلفصال أكثر الجنين 
كاتفضال اكز 7 

ولا يشترط عند الشافعية والحنابلة 
ذللف, فععبت الفزق. نؤاء أكان اتفضال 


الجنين ميقا حدث حال حياة الأم أم 


بعد موتهاء لأنه جنين تلف بجناية, 
فوجب ضمانه. كمالو سقط في 
حياتها.''' وهذا إذا ألقي الجنين ميتا 

أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة؛ ثم 
مات نتيجة للجناية؛ كأن مات بعد خروجه 
مباشرة, أو دام ألمه ثم مات ففيه دية 
كاملة عند جميع الفقهاء, لأنه قعل انسان 

زفية 


7 


(؟) ابن عابدين 4/6//", ومواهب الجليل للحطاب وبهامشه 
المواق ١01/5‏ : 

(6) أسنى المطالب وبهامشه حاشية الرملي 84/14؛ وحاشية 
القليوبي بشرح المنهاج4/١51١.؟17١.‏ والمغني لابن 
قدامة 8.1/1 8.7 

() الاختيار 45/8 , والدسوقي 7114/4 . ومغني المحتاج 
٠١/4‏ والمغني لابن قدامة 8.5/1 


-117/1- 


0 1110000 


وللتفصيل ينظر مصطلح:( ديات 
فم ) 


تعدد الغرة بتعدد الأجنة : 

- اتفق الفقهاء على أن الحامل إذا 
ألقت جنينين أو أكثر بسبب الجناية عليها 
ففي كل واحد غرة مستقلة إذا توافرت 
شروط وجوبهاء لأن الغرة ضمان آدمي 
نسدد بتعداد الأحدةء كالديات 7 


من تجب عليه الغرة : 


4 - يرى الحنفية والشافعية في الصحيح ' 


عندهم أن الغرة تجب على عاقلة الجاني 
في سنة, لأن الجناية على الجنين لاعمد 
فيهاء سواء أكانت الجتاية .على أمه عمدا 
أم خطأ أم شبه عمد . 

وذهب المالكية إلى أنها تجب في مال 
الجاني في العمد والخطأً. إلا أن تبلغ ثلث 
ديته فأكثر في الخطأ فعلى العاقلة. كما 
لو ضرب مجوسي عرة عبلى فألقت جنينا. 
فإن الغرة الواجبة أكثر من" ثلث دية 
الجاتى .. 


0 


)١(‏ المراجع السابقة, وانظر ابن عابدين 1/1/0 والزيلعي 
5 ,.؛ ومواهب الجليل 0!//5؟ . وحاشيةالجمل 
1 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل 


وفصل الحنابلة فقالوا: الغرة على 
العاقلة إذا مات الجنين مع أمه وكانت 
الجناية عليها خطأ أو شبه عمد. وإن كان 
قتل الأم عمدا أو مات الجنين وحده فالغرة 
في مال الجاني نفسه ولا تحمله 
العاقلة )"١‏ 

وتفصيل الموضوع في مصطلح: 
(إجهاض ف .)١8‏ 


)١(‏ ابن عابدين 7//0 , والدسسوقي 7١8/4‏ وأسنى 
المطالب 54/4 ٠‏ والمغني لابن قدامة 5/1.م 


-0/ا1- 


0000000000 


التعريف : 

١‏ - الغرس في اللغة مصدر غرس 
يغرس ., يقال : غرس الشجر غرسا إذا 
أتبعه في الأرض :. كأغرسيه + والغراس 
ماقيس عن الشوضي + ووقة الشرمى : 
ويطلق الغرس على نفس الشجرة والفسيلة 
أو القضيب الذي يغرس ١١١‏ 

ولا يخرج معنى الغرس في الاصطلاح 
عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الزرع : 


؟ - الزرع طرح البذرء ويطلق الزرع 


«فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 


)١(‏ مآن اللغة . والمسجم الوسيط. ولسان العرب: والمصباح 
لتر 


ل ل ل ا 


وقال بعضهم : لايسمى زرعا إلا وهو 
2 افق 


الأحكام المتعلقة بالغرس : 

أولا : فضل الغرس : 

9" - ورد في فضل الغرس و«الزرع 
أحاديث منها: مارواه أنس رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
د مامن مسلم يغرس غرساء أو يزرع 
زرعا فيأكل منه طييرء أو إنسان. أو 
م( 558 
هذا الحديث أن أجر ذلك يستمر مادام 
الزرع والغرس مأكولا منه ولو مات زارعه 
وغارسه . ولو انتقل ملكه إلى غيره . 
وظاهر الحديث أن الأجر يحصل للغارس 
ولو كان ملكه لغيره. !ا 


نقيمة إلة كان قل زه ضديقة », 


ثانيا : عقد المغارسة : 


[4) سورة السعنة لاما 

(؟) المصباح المنير؛ ولسان العرب ٠‏ والقاموس المحيط . 

(19) حديث: «مامن مسلم يغرس غرسا...» . 
اخرجه البخاري ( فتحالباري 1/80) ومسلم 
(7/رهما١)‏ 


)ع) فتح الباري 0 . 


-#/ا1- 


ليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1100ل ل 


المساقاة . حيث قالوا: المساقاة دفع أرض 
وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه ٠‏ وهي 
المناصبة . أو شجر مغروس معلوم لمن 
يعمل عنم 7 

وقد اتفق الفقهاء في الجملة على صحة 
المغارسة في الأشجار على سبيل الإجارة, 
كأن يقول له: اغرس لي هذه الأرض نخلا 
أو عنبا أو زيتونا ولك كذاء وتجري عليها 
أحكام الإجارة "ا 

أجا المقارسة علن سبيل الشركة؛ بأن 
تعطى الأرض للعامل لغرس الأشجارء 
وتكون الأرض والأشجنار بيتهيها + أو 
الأشجار وحدها بينهما.ء فاختلفوا فيه: 

فأمًا المغارسة على سبيل الشركة فئ 
الأشجار وحدها فهي كما يلي: 

قالالحنفية : لو دفع إليه أرضا مدة 
معلومة على أن يغرس فيها غراسا على 
أن بعر من الأغراس والثمار بينهما 
جاز ."* 


.١181؟/1؟ ابن عابدين 1481/08 . وجواهر الإكليل‎ )١( 

فق كشاف القناع .61"7/1٠‏ 

() ابن عابدين ١41/6‏ - 180., وجواهر الإكليل ١817/1‏ 
- 147: وحاشية القليوبي ؟/57. وكشاف القناع 
"اه - ه"اه . والمغني لابن قدامة 917/8". 

(4) ابن عابدين 1817/80. 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا 1 


ومعله مأقالة الخنايقة ع حيبق مره 
بجواز دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن 


وقال المالكية: لاتصح المغارسة على 
وجه الشركة بجزء معلوم في أحدهماء أى 
الأرض أو الع 1 

كيهنا صرح الشافعية بعدم جواز 
المناصبة . بأن نسلم إليه أرضا ليغرسها 
من عندة, والقون يتين 1 

وفي فتاوى القفال: أن الحاصل في هذه 
السورة للفامل. وثالك الأرض أعنرة 
فليا علي ا 

وآمًا المفارسة على وجه الشركة ببتهما 
في الأرض والأشجار معا فلاتجوز عند 
الحتفية والحنابلة. وذلك لاشحراط الشركة 
قيمآ غر موهوة أقيق الشركة . لآنه نظيو 


.. على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ . 


فكان #قغعية الظماة: كما عللة 
المحفة (0) 


)١(‏ كشاف القناع ااه 

(؟) جواهر الإكليل ؟!/1817. 

() مغني المحتاج 15/17؟1. 

(4) مغني المحتاج 714/1. 

(6) حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر المختارة/ ٠» ١87‏ 
5 وكشاف القناع 16/17. 


-1١1/5- 


0 01 


واذا فنسدت المغارسة بهذه الصورة 0 
فالثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه , 
لأنها هي الأصل, وللآخر قيمة غرسه يوم 
الحنضية )١(‏ 
جزء معلوم في الأرض والشجر. !"ا 

ولتفصيل أحكام المغارسة ونوعية 
الغراس وسائر شروطها. ينظر مصطلح: 
(مساقاة ) . 


ثالثا : الغرس في الأرض التي 
يتعلق بها حق الغير : 

أ - الغرس في الأرض المغصوبة : 
ه - من غصب أرضا . فغرس فيها أو 
بنى ١‏ كلف بقلع الغرس, وذلك لقوله 
سلى الله عليه وسلم وليس عرق ظالم 
حق» ''' وفي حديث آخر عن عروة بن 
الزبير رضي الله عنه قال: «إن رجلين 
اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 


.184 ؛‎ ١817/6 الدر المختار‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ١417/1‏ . 187. 

(1) حديث : «ليس لعرق ظالم حق» . 
أخرجه التسرمذي (5615/9) من حديث سعيد بن 
زيد. وأشار الى إعلاله بالإرسال. وخرجه ابن حجر 
في الفتح )١15/0(‏ ذاكرا أحاديث غيره من الصحابة, 
وقال: في أسانيدها مقال . ولكن يتقوى بعضها 
بيعض. 


للا ل ل ل ل ل ل لا 


غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر . 
فقحى لساعب الأرض نارضة: وأعر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منها» قال 
عروة: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها 
بالفؤوس, وأنها لنخل ع ولأن ملك 
صاحب الأرض باق فإن الأرض لم تصر 
مستهلكه , فيؤمر الشاغل بتفريغهاء كما 
إذا شغل ظرف غيره بطعامه . وتكليف 
الغاصب بقلع الأشجار متفق عليه بين 
الفقهاء ٠‏ إذا أراد مالك الأرض ولك "2 ' 

وهل مالك الأرض أن يضمن للغاصب 
قيمة الغرس فيتملكه ؟ فيه تفصيل: إن 
اتفقا - أي مالك الأرض ومالك الغراس 
- على ذلك اسان لأن الحق 
لايعدوهما.''' وكذلك إن وهب الغاصب 
الغراس لمالك الأرض ليتخلص من تكلفة 
قلعه .. ققبلة امالك 129 

أما إذا اختلفا : 

فقالالحنفية: إن كانت الأرض تنقص 


صلى الله عليه وسلم... » 
اخرجه ابو داود (288/1).؛ وفي إسناده انقطاع. والعم: 
الطوال. 

(1) الهداية مع تكملة فتح القدير 5/4 ٠‏ 0. وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ١6٠١/5”‏ وما بعدها. وروضة 
الطالبين 06:؛ ومغني المحتاج احا ار 
وكشاف القناعء .8١/‏ 

2 كشاف القناع 11/5 

)ع) كشاف القناع 1/4 


-١1/68- 


لال ا 02000 


بقلع ذلك: فللمالك أن يضمن له قيمة 
الغرس مقلوعا . ويكون الغرس له. لأن 
فيه نظرا لهماء ودفع الضرر عنهما 
فتقوم الأرض بدون شجر, 
مستح_ق القلع 9. فيضمن فضل 
010 

ومغله ماقاله المالكبية: من أن مالك 
الأرض .له الخيار: بين أن يأخذ الأرض مع 
الغرس مقابل دفع قيمة نقضه. وبين إلزام 
الغاصب قلعه. إلا أنهم لم يقيدوا أخذ 
الغرس مقابل القيمة بما إذا كانت الأرض 
تنقص بقلع الغرس.'"' ' 

اما الشافعية فقد نصوا على انه لو 
أراة. آكالك. قلاف الغراس بالقنيسة أو 
إبقاءها بأجرة, لم يلزم إجابته في 
الأصح.' 

ونظيرةه هاقاله الخدابلة: حيك توا 
على أنه ان اأرإتالك الأرض الغراس من 
الغاصب مجانا أو بالقيمة , وأبى مالكه, 
أي الغاصب. لم يكن لمالك الأرض ذلك, 
لأنه عين مال الغاصب. كما لو وضع فيها 
اانا 6ن 

وقد صرح جمهور الفقهاء بأن الغاصب 


.17 ١/4 الهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 


(1) الزرقاني على خليل .١6١/”‏ 
(9) مغني المحتاج ؟591/1؟. 
)ء) كشاف القناع 1/5 


ثم بالشجر 2 


ل ل ل لا 


إذا كلف بقلع الغراس فإن تكلفة القلع' 

وتسوية الارش كبا كاتت على نققَة 
: )01( 

الغاصب . 


ب - الغرس في الأرض المستعارة: 
5 - أققق الفقهاء على جواز اعارة 
الأرض للغرس لمدة 'مفيئة » أو مطلقنا 
بدون ذكر مدة ؛ وللمستعير أن يغرس 
فيها مايشاء من الغراس في داخل المدة 
المشروطة في العقد أو المعتادة إذا كانت 
العارية مطلقة . وليس له بعد انقضاء 
المدة المشروطة أو المععادة أن يقرس فيهاء 
وإذا فعل ذلك فحكمه حكم من غرس في 
أرض مغصوبهة 96 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهو 
رأ عنذ. الشافسية: إلى أن هن أعاز 
أرضا للبناء فللمستعير أن يغرس فيهاء 
لأن البناء والغرس متشابهان في قصد 
الدوام والإضرار بالأرض.! 

والصحيح عند الشافعية أن لايغرس 
)١(‏ الزرقاني 5 وما بعدها. ومغني المحتاج 

5 وكشاف القناع 41/4. 
(؟) حاشية ابن عابدين 4/5١0:؛‏ والاختيار7//ا0: وجواهر 

لويد ٠‏ ومسغئلي المحتاج؟/119 -1/ا؟, 


(5) الاختيار للموصلي 0/1 ٠‏ وجواهر الإكليل ,١45/7‏ 
ومغني المحتاج 7/ 785, وكشاف القناع 55/4. 


ايلات 


ال 000000 


مستعير لبناء: ولا يبني مستعير لغراس, 
لأن البناء والغراس يختلفان في الضررء 
فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من 
باطتفاء والفراس. بالعكس. لافار 


)01( 
عروقه . 


ج - الغرس في الأرض المرهونة: 
+»' - ذهب الفقهاء إلى ان للراهن ان 
يغرس في الأرض المرهونة إذا كان الدين 
مؤجلاء لأن تعطيل منفعتها إلى حلول 
الدين تف يسيع للماك: وقد نهي عنه, 
بخلاف الحال . 

فإذا غرس الراهن في الأرض المرهونة 
تدخل الغراس في الرهن. كما صرح به 
الخفية ,لناب 7 

وعند الشافعية: إذا رهن أرضاء وأذن 
الرافن للمرتهن في غراسها يعد شهر: 
فالأرض قبل الشهر أمانة بحكم الرهن, 
وبعده عارية مضمونة بحكم العارية."ا 
كما يجوز للراهن غرسها بإذن المرتهن. 
ولتسفصيل أحكام الرهن؛ وهل هو 
امانة2. او مسضمون؟ ينظر مصطلح: 
)00 مغني المحتاج لك لط 5 
(؟) الدر المختار بهامش ابن عابدين 77/8" . وكشاف 
القناع عن متن الإقناع 0/7 ”. 


(') أسنى المطالب .١7١/7‏ ومغني المحتاج17/١7١‏ و1١‏ 
ولا 


الل ل ل 0 


(ضمان. ف ؟51) 


د - الغرس في الأرض المشفوع 
فيها : ءِ 

- إذا أحدث المشتري في المشفوع بناء 
أو غراسا قبل قيام الشفيع بطلب الشفعة, 
ثم طالب الشفيع بشفعته. فاختلف الفقهاء 


في ذلك : 
فقالالحنفية: + الشفيع بالخيار: إن شاء 
أخذها بالشمن الذي اشتراها به المشتري 


وقيمة البناء أو الغرسء, وإن شاء كلف 
المشتري بقلعه . لأنه غرس تعلق به حق 
متأكد للغير من غير تسليط من جهة من 
له الحق ٠.‏ فينقضن, كالراهن إذا بنى أو 
غرس في ألرهن . !1 ٍ 

ومثله ماذكره الحنابلة: أن للشفيع 
الخيار بين اخذ المشفوع مع الغراس مقابل 
دفع قيمة الغراس . وبين القلع . لكنهم 
أضافرا: إن أحب الشفيع قلع الغفراس 
يضمن نقصه من القيمة بالقلع . وهي 
مابين قيمة الأرض مغروسة وبين قيمتها 
دي 

وقال مالك : لاشفعة إلا أن يعطى 


.77 , "11/4 الهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 
.١61/4 (؟) -كشاف القناع‎ 


-//اط - 
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امم 5 )1( 
المشتري قيمة مابنى وما غرس . 


وعتد الشافعية : لو يتن أو ترس 
المشتري في المشفوع ؛ ولم يعلم الشفيع 
بهماء ثم علمء قلع ذلك مجاناء لعدوان 


رابعا : غرس الشجر في المسجد 
والأرض الموقوفة : ! 
9 - اختلف الفقهاء في حكم غرس 
الأشجار في المسجد والأرض الموقوفة : 

فقال الحنفية: لو أن رجلا غرس شجرة 
في المسجد فهي للمسجد. أو في أرض 
موقوفة على رباط مشلا فهي للوقف إن 
قال للقيم: تعاهدها. ولو لم يقل فهي له 
يرفعها لأنه ليس له هذه الولاية» ولايكون 
غارسا للوقف. وقيد الحصكفي هذا الجواز 
بأن يكون الغرس لنفعالمسجدء 
كتقليل نزء وهو ما يتحلب من الأرض من 
الما+ , 

وقال الحنفية: إن كان لنفع الناس بظله 
ولايضيق على الناسء؛ ولايفرق الصفوف, 


.7514/7 بداية المجتهد‎ )١( 
.".4/17 (؟1) مغني المحتاج‎ 


0 0011 


لابأس به. وإن كان لنفع نقسه بورقه أو 
ثمرهء أو يفرق الصفوف ء أو كان في 
موضع تقع به المشابهة بين البيعة 
والمسجد. يكره 6 

وقال المالكية: إن بنى أو غرس محبس 
أو أجنبي في أرض الوقف. فإن بين أن 
ماغرسه وقف كان الغرس والبناء وقفا , 
وكذلك إن لم يبين قبل موته بأنه وقف, 
أما إذا بين أنه ملك له. كان له أو 
لوارثه. فيؤمر بنقضه. أو يأخذ قيمته 
منقوضا بعد إسقاط كلفة لم يتولها !"ا 

وقال النووي: ينبغي أن لاتشسرس 
الأشجار في المسجد ''' وفي موضع آخر 
قال: يكره غرس الشجر في المسجد. فإن 
غرس قطعه الإماء . !ا 

وفصل الزركشي في الموضوع فقال: 
يكره غرس الشجر والنخل وحفر الآبار في 
المساجد. لما فيه من العضييق على 
الصليق , والصجيع مريت كا قيهن 
تحجير موضع الصلاة؛ والتضييق وجلب 
النجاسات من ذرق الطيور. 


)١(‏ ابن عابدين 444/١‏ . وفتح القدير معالهداية 
06 . 

(؟) الشرح الصغير ومعه بلغة السالك لأقرب المسالك 
شا ف" 

() روضة الطالبين 57/6". 

(؛) الروضة ١/لا9؟.‏ 


-١18- 


غرس 8 - +1 مغوقو8 3 - ؟ 


لل لل 000 


أما الحنابلة فقد نصوا على عدم 
جواز الغرس في المسجد. وقال أحمد: إن 
كانت غرست النخلة بعد ان صار مسجدا 
فهذه غرست بغير حق , فلا أحب الأكل 
منها . ولو قلعها الإمام لجاز ٠‏ وذلك لأن 
المسجد لم يبن لهذا . وإنما بني لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن: ولأن الشجرة 
تؤذي المسجد. وتمنع المصلين من الصلاة 
في موضعها 0 ويسقط ورقها في المسجد 
وثمرها . وتسقط عليها العصافير 
والطيور فتبول في الممسجد. وربما اجتمع 
الصبيان في المسجد لأجلها ورموها 
بالحجارة ليسقط ثمرها )١!.‏ 


خامسا : الغرس في الأرض الموات: 
٠‏ - اتفق فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية على أن غرس الشجرة في 
الأرض الموات سيب من أسسباب 
حاتي 

وتفصيل مسائل إحياء الموات في 
مصطلحه ( ف 75 ) 


/ "5" 5ه"1". 
(؟) الفتاوى الهندية 85/08" . جواهر الإكليل 7/0١؟,‏ 
المحتاج؟1"57/1. 


للا 00 


التعريف: 
١‏ - الغرغرة والتغرغر في اللغة: أن 
يردد الشخص الماء و في الحلق ولايسيغه. 
والغرور: ما يتغرغر به من الأدوية, 
وتفرغرت غيناو: ثردة فيهما الدمع, 
وأيضا الغرغرة: تردد الروح في الحلق!'! 
واصطلاحا : لايخرج استعمال الفقهاء 
للفظ غرغرة عن المعنى اللغوي '" 


الألفاظ ذات الصلة: 
|[ - الشمشة: 
١‏ - المضمضة: تحريك الماء في الفم ثم 
مجه. 

أما الغرغرة فهي تحريك الماء وإدارته 
مع وصوله إلى أعماق الفم. فهي كما 
يقول الفقهاء: مبالغة في المضمضة. !"ا 


. لسان العرب, والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟)ابن عابدين ١/لل.‏ الاه. والحطاب ١/43؟.‏ 
والزرقاني 84/7 ونهاية المحستاج 177/١‏ . والآداب 
الشرعية ١/4؟١ء‏ والمغني ١١6/١‏ 


الخطاب 76/١‏ - 565 . والمفتئ. ٠.4/١‏ 
و ٍِ و 


-11/8- 


0000000000000 


ب - الاحتضار: 
“* - الاحتضار: الإشراف على الموت 
بظهور علاماته. 

أما الغرغرة فهي تردد الروح في 
الحلق. 

انظر مصطلح (احتضار ف١‏ - ؟) 


الحكم الإجمالي: 
ذكر الفقهاء الغرغرة في سنن الوضوء 
وفي التوبة . 


أ - في الوضوء : 
- من مستحبات الوضوء عند المالكية 
والحنابلة. وهو الظاهر عند الحنفية: 
المبالغة في المضمضة: وذلك يكون 
بالغرغرة. 

وعند الشافعية وفي قول آخر للحنفية: 
أن المبالغة في المضمضة سنة من سنن 


1 )1( 
الوضوء. 


ب - أثر الغرغرة في قبول التوبة: 
ه - اتفق الفقهاء على أن توبة الكافر - 
أي إسلامه - مقبولة إذا كانت قبل 
الغرغرة. 


)١(‏ ابن عابدين ,/4/١‏ والحطاب .525/١‏ ونهاية المحتاج 


٠١4/١ والمغني‎ 0١ 
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واختلف الفقهاء في قبول توبة المؤمن 
العاصي عند الغرغرة . 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
توبته لاتقبل في هذه الحالة. 

وللتفصيل ينظر مصطلح (توبة ف )٠١‏ 


ات 


لللعروعععع اع ا لاا ل لل ل الل الل اللو 


١‏ - الغرق في اللغة: الرسوب في الماء. 
يقال: رجل غرق وغغريقء وققسيل: 
العَرق: الراسب في الماء. والغريق: اميت 
د ْ 

وقال أبو عدنان: الغرق الذي غلبه الماء 
وما يغرق؛ فإذا غرق فهو الغريق.!١)‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للغرق 
عن المعنى اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة : 

الغمر : 

؟ - من معاني الغمر: الماء الكثيرء قال 
ابن سيده وغيره: يقال ماء غمر: كثير 
مغرق.!'' ومن معانيه: التغطية؛ يقال: 
غمره الماء غمرا: إذا غطاه. 

والصلة: أن الغمر قد يكون سببآ 
للغرق. 


3 لباق العرت: 
(1) لسان العرب. 


ا 000 


الأحكام المتعلقة بالغرق: 
تتعلق بالغرق أحكام: منها: 


أ - اعتبار الغرق من أسباب الشهادة: 
* - الغرق من أسباب الشهادة؛ فمن 
مات غرقا نال منازل الشهداء في الآخرة, 
إن لم يتعمد ذلك. جاء في الحديث 
الصحيح: «الشهداء خمسة: المطعون, 
والمبطون. والغرق. وصاحب الهدم. 
والشهيد في سبيل الله ».37 

والغريق من شهداء الآخرة. لأنه يثال 
منازل الشهداء فى الآخرة. ولكن تختلف 
أحكامه في الدويا عن أحكام الشهيد في 
سبيل الله. وهو الذي يموت في قتال 
الكفار. فيغسل الغريق ويصلى عليه. 
بخلاف الشهيد فى سبيل الله 

والتفصيل في مصطلح: (شهيد ف". 4) 


ب - قتال الأعداء بإغراقهم: 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى انه يجوز 

في قتال الأعداء إغراقهم بالماء. وقيد 

الحنفية جوز ذلك بما إذا لم يتمكن 

المسلمون من الظفر بهم بلا مشقة عظيمة 

بدون إرسال الماء عليهم لإغراقهم. فإن 
أ جه البخاري (فستح الباري 41/7) ومسسلم 


1 من حديث أبي هريرة.‎ )١1611١/6( 


(؟) المحلي مع القليوبي ,"4/١‏ نهاية المحتاج 1/ 445 
/1ة؛؛ رد المحتار .5١١/١‏ 


-١81- 


ورمع عع عع علوي 


فكنوا من الظفر فلا يجوز إغراقهم؛ لأن 
قن .ذلك إهلاك. أطقالهم وتسائهم ومن 
عندهم هن المسلنت 5 

والتفصيل في مصطلح (جهاد ف7) 


ج - القتل بالإغراق: 

0 - بري جمهور الفقهاء أن من القتل 
العمد ما إذا ألقى الجاني شخصا في ماء 
مغرق لمثله لا يخلص منه عادة كلجة وقت 
هيجانها. وكان لا يخلص بسباحة لعجزه 
عنها. أو لا يحسنهاء أو كان مكتوفاً؛ أو 
زمناً فغرق فهو عمدء ويجب فيه 
القصاضء أما إذا كان يحسن السباعة 
ومنع منها عارض بعد إلقائه كريح وموج 
فشبه عمدء بخلاف ما إذا كان إلقاؤه وقت 
هيجان البحرء لأنه مهلك غالبا لا يمكنه 
الخلاص منه. وأما إذا ألقى مميزاً قادراً 
على الحركة في ماء جار أو زاكد لا يعد 
مغرقاً عرفا بقصد الإغراق. فمكث فيه 
مضطجعاً؛ فمات غرقا فلا ضمان ولا 
أكقارة: لأنه الميلك اتقسد”؛ 


الدسوقي ؟//ا!, ابن عابدين 1715/7؟. 

(؟) نهاية المحعاج1/ 147 ط المكتبة الإسلامية. مغني 
المحتاج 4 /8: المغني لابن قدامه 74١/17‏ بدائع الصنائع/ 
الدسوقي؟ /41؟. 
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س © 
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غرقى 


التعريف: 

-١‏ الغرقى في. اللغة: جمع غريق وغرق», 
وهو الراسب في الماء. وحكى عن الخليل 
الغرق: الراسب في الماء من غير موت, 


والفقهاء يستعملون لفظ غريق بالمعنيين 
اللذين حكيا عن الخليل. فهم 
يستعملون لفظ الغريق بمعنى الراسب 
فىيالماءولميهت ويحتاج إلى 
الإنقاذ. جاء في الاختيار: من رأى 
اعمى كاد ان يتردى في البئر وجب 
عليه إتقادة وضصار هيا خإنجاء 
الغريق»!'' ويستعملونه كذلك بمعنى 
الرسوب في الماء والموت فعلاء وذلك في 
كلامهم عن ميراث الغرقى: ! 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير 
(؟) الاختيار ١76/4‏ 
(") المبسوط .//1؟ 


-185- 


00 


الأحكام المتعلقة بالغرقى : 

أ - قطع الصلاة لإنقاذ غريق : 

؟ - إغاثة الغريق والعمل على إنجائه من 
الغرق واجب على كل مسلم متى استطاع 
ذلك. يقول الفقهاء : يجب قطع الصلاة 
لإغاثة غريق إذا قدر على ذلك. سواء 
أكانت الصلاة فرضا أم نفلاء وسواء 
استغاث الغريق بالمصلي او لم يعين احدا 
في استغاثته. حتى ولو ضاق وقت 
السلتة : لأن السلت فكن تداركيا 
بالقضاء بغلاف اله 5 


ب - حكم ترك إنقاذ الغريق : 
“* - اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم 
بتركه إنقاذ الغريق معصوم الدم. لكنهم 
اختلفوا في حكم تركه إنقاذه هل يجب 
عليه القصاص أو الدية أو لا شيء عليه؟ 
فغند الحنفية والشافغية والحتابلة - 
عدا أبي الخطاب - على مايفهم من 
كلامهم أنه لاضمان على الممتنع من 
إنقاذ الغريق إذا مات غرقاء لأنه لم 
يهلكه . ولم يحدث فيه فعلا مهلكاء 
لكنه يأثم. 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين :440/١‏ وكشاف القتاع امم 
وحاشية الدسوقي 189/١‏ . ومغنى المحتاج 4/4/١‏ 


ل 0 


وعند المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة 
يضمن, لأنه لم ينجه من الهلاك مع 
إمكانه . قال المالكية : وتكون الدية في 
ماله إن ترك التخليص عمدا.ء. وعلى 
عاقلته إن تركه متأويه )١!‏ 

أما الجناية بالتغريق فينظر التفصيل 
في مصطلح (غرق ف ©0) 


ج - اعتبار الغرقى من الشهداء: 
؛ - يعتبر الفقهاء أن الغرقى من 
الشهداء للأثر الصحيح:«الشهداء خمسة: 
المطعون. والمبطون والغرق وصاحب الهدم 
والشهيد في سبيل الله» !"ا 


ل وقرق ف 8 , 


د - ارث الغرقى: 

ه - الغرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولاً 
فلا يرث بعضهم من بعض. وإنما يحصل 
ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. 
وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر بن 
)١(‏ الاختيار ١78/4‏ . حاشية ابن عابدين 749/6, 


وحائسية الدسوقي .1١ ١/1‏ وكشاف القناع ١6/5‏ 
وا مغني 416/1 

(؟) حديث : « الشهداء خمسة...» 
أخرجه البخاري ( فتع الباري 47/5) ومسلم 
)١1073١/1(‏ من حديث أبي هريرة . 


غ148 


للعع رع عع باعلالل يلللا 


١-الغروب‏ لغة: البعد. يقال:غربت 


غرها ع وتوارتب في مغيبها. 


أتى الغرب. وغرب القوم: أي ذهبوا 
ناحية المغرب . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللقوف 0 


الألفاظ ذات الصلة: 

الشروق ا 

؟ - الشروق لغة : طلوع الشمس» يقال: 
شرقت الشمس شروقا من باب قعد: اي 
طلعث وأضاءت على الأرض:: وأشرقت 
الآرص: آثارت باشراق الشمس.. 


القرآن للأصفهاني . ومغني المحتاج ١171/١‏ 


-١854- 


0000 


وأشرق: أى دخل في وقت الشروق . 
وأيام التشريق سميت بذلك لأن لحوم 
الأضاحي تشرق. فيها: أي تقدد في 
الشرقة, وهي الشمس . 

والشرق والمشرق: جهة الشروق . 

والمشرق مصلى العيدء. سمي بذلك 
لقيام الصلاة فيه عند شروق الشمس .""' 

والشروق ضد الغروب . 


مايتعلق بالغروب من أحكام: 
تتعلق بالغروب جملة من الأحكام منها: 


آٌ في الصلاة: 

' - يخرج وقت العصر بغروب الشمسء 
ويبدا بغروبها وقت المغرب, ومع ذلك فقد 
أجمع الفقهاء على أن من أدرك ركعة من 
العسن قيل أن ضري الستس. قنقد 
أدركهاء سواء أخرها لعذر أو لغير 
عذر.''' لقوله صلى الله عليه وسلم:«من 
أدرك وكعسة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشنس 


() لسان العرب :. المضباح اتير + المتجم الوسيظ.. غريب 


القرآن للأصفهاني' 

(؟') حاشية ابن عابدين .54١/١‏ جواهر الإكليل "1١/١‏ 
المجموع للنروى 90/7" - 38؟, مغني المحتاج ١ 717/١‏ 
ا مغني لابن قدامة ١//الا‏ - .مم 
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فقد أدرك العصر»!١)‏ 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (أوقات 
الصلاة. ف ). 


ب غروب الشفق: 
4 - غروب الشفق علامة على خروج 
وقت المغرب ودخول وقت العشاء عند 
عديور الققفاء: طففة اللبالكية 
والشافعية في الجديد . 
واختلف الفقهاء في المراد بالشفق أهو 
البياض أم الحمرة ؟ ' 
والتتفصيل في مصطلح: (أوقات 
الصلاة "ف 35 ؛ :)١6‏ 


ج . كراهة الصلاة عند غسروب 
الشمس: ! 

6ه - من الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة: بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمسء وعند غروبها حتى يتكامل 
غروبها ويختفي قرصها.ء لنهيه صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك؛ فعن عمر رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
)١(‏ حديث: «من أدرك ركعة من الصبح...» . 


أخرجه البخاري ( فستح الباري 05/7 )؛ ومسلم 
(474/1 ) من حديث أبي هريرة؛ واللفظ لمسلم. 


سششكرات 


اللا ل ا ل ل لح ل ا 0000 


الشنس». ''' ولقوله صلى الله غليه وسلم 
من سأله عن الصلاة في حديث طويل: 
« ثم أقتضصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس. فإنها تغرب بين قرني شيطان, 
وحينئذ يسجد لها الكفار»'"ا 

والتفصيل في مصطلح: (أوقات 
الضلاة ف 1 2ا) 


د 2 في زكاة الفطر: 
5 - اختلف الفقهاء في وقت وجوب 
زكاة الفطر . 

فقال الجمهور: تجب بغروب شمس آخر 
يوم من رمضان ., وقال آخرون: تجب 
بطلوع فجر وم العيد . 

والتفصيل في مصطلح: (زكاة الفطر 
ف8). 


هل ء. في الصيام: 

- أجمع الفقهاء على أن الصائم 
يجب عليه أن يمسك عن المفطرات من 
طلوع الفجر يوم صومه حتى تغرب 


)١1(‏ حديث : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس».. , 
أخرجه البخاري ( فتع الباري 88/1 ) ومسسلم 
(17/1ض8ىة) 

(؟) حديث: «اثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس...» . 
اخرجه مسلم )01١/١(‏ من حديث عمرو بن عبسة . 


نا 
ووووووووووو فم ووو و ووو 


الشمس ويتأكد من غروبها. لقوله تعالى: 
2-0 )01( 
(ثم ما الصيخ الى الليله. 
ويتم بغروب الشمس. لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «إذا اقبل الليل من 
هاهناء وأدبر النهار من هاهنا. وغ بت 
الشمس.» فقد أفطر الصائم».''' وقوله 
صلى الله عليه وسلم: « اذا رايتم الليل 
أقبل من هاهنا فقد أفطر الضائم » 
قال الراوي: وأشار بيده قبل الل 
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: 
ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب, 
وعليه فإذا أفطر الصائم للفرض وهو 
يظن غروب الشمس ٠‏ فبان خلافه لزم 
عليه القضاء .لما روى علي بن حنظلة عن 
انيه قال: ركنت عند عمر رضي الله عنه 
المؤذن ليوذن فقال: ايها الناس هذه 
الشمس لم تغرب, فقال عمر رضي الله 
عله : من كان أفطر فليصم يوما مكانه» 
0 سيرة الكرة ئش 000000000 
(1) حديث .: «اذا أقبل الليل من هاهنا... » 
أخرجه البخارى ( فستح الباري 145/4 ) ومسلم 
(1/17لا/ا) من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ واللفظ لمسلم. 
(1) حديث : «إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا... ». 


أخرجه البخاري ( فت الباري )١194/4‏ ومسلم 
(؟1/7/1/) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 


راي 


ل 000 


وفي رواية «فقال عمر: لا نبالي والله 
يوما نقضي مكانه» . 

ولأن الأصل بقاء النهار فلزمه القضاء. 

وقال إسحاق بن راهويه وبعض علماء 
السلف : صومه صحيح ولا قضاء 
عليه.''' لحنديث « إن الله تعالى تجاوز 
عن أمتي الخطأ والنسيان: ومااستكرهوا 
ل ان 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (إمساك 


ف©6). 


)١(‏ البدائع 4١/1‏ جواهر الإكليل ١6١/١‏ المجموع للنووى 


ا المغني لابن قدامة 57/5/ 

(؟) حديث: «أن الله تجاوز عن أمتي... » 
أخرجه ابن ماجه )505/١(‏ من حديث 7 ذرء وضعف 
إسناده البوصيسرى في مصباح الزجاجة ,)7017/١(‏ 
وخرجه مطولا السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 9؟! - 
1) وقال: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
ااي 


لال 00 


التعريف: 
١‏ -الغرور - بالضم - في اللغة 
الباطل. قال الكفوى : الغرور : هو تزيين 
الخطأ بما يوهم أنه صواب . 

والغرور - بالفتح -- كل مايغر الإنسان 
من مال وجاه وشهوة وشيطان؛. وفسر 
بالغسيطاق؛ اذ هو اغبة القارين : 
وبالدنيا لما قيل: الذنيا تغر وتطسر 
ل 

وفي الاصطلاح فال ابن عصرفة : 
الغرور مارأيت له ظاهرا تحبه؛ وفيه باطن 
مكروه أومجهول. والشيطان غرورء لأنه 
يجيل على محابي النلس» ويراء ذلك 
مايسوء. قال: ومن هذا بسع الغرر, وهو 
ماكان له ظاهر بيع يغر وباطن مجهول.'"' 

والغرور عتدل علماء الآداب الشرعية هو 
سكون النفس إلى مايوافق الهوى ويميل 
)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني ؛ والقاموس المحيط ٠‏ ولسان 


العرب . والكليات لأبي البقاء الكفوي 1557/7 
(؟) القرطبي 8.92/4 


- ١مال-‎ 


0 000000 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الخدع : 

؟ - الخدع هو ان يستر عن إنسان وجه 

الصواب فيوقعه في مكروهء وأما الغرور 

فهو إيهام يعسمل الإنسان على فعل 

مايضره. مثل أن يرى السراب فيحسبه 

ماء فيضيع ماءه فيهلك عطشاء وتضييع 

الماء فعل اداه إليه غرور السراب إياه. 
والغرور قد يسمى خدعا., والخدع 

بشمى غرووا على التوس." 


ب - الكبر: 
"ا - الكبر اسم من التكبرء وهو استعظام 
النفس واحتقارالغيرء وسببه علو 
اليد والتمينيز بالمنصب والنسبء او 
لفطل 3" 
وقال الراغب الأصفهاني : الكبر هو 
طن الالسان بنفسيه أنه أكين من خخيرة: 
والشكيد: إظهار لذلك 0 وهذه صفة 
لايستحقها الا الله تعالى. ومن ادعاها 
)١(‏ إحياء علوم الدين 754/7 ط الحلبي 
(؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص 1١4‏ نشر دار 
الكتب العلمية . 


(6) المصباح المنيرء والمنهج المسلوك في سياسة الملوك ص 
4 


لاا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00ل ا ا 


من المخلوقين فهو فيها كاذب .! 


والصلة بين الكبر والغرور هو أن 
ا متكبر والمغرور كلاهما جاهل. لأن الكبر 
يتولد من الإعجاب, والإعجاب من الجهل 

بحقيقة المحاسن, والجهل رأس الانسلاخ 
7 الإنسانية د 


ج - العجب: 
- العجب هو استعظام النعمة والركون 


النما مع نسياة:إضاففها إلى 
المننه 13 


في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق 
لهاء واصل الإاعجاب من حب الإنسان 
نفسه.!*' وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
٠ )4( 1‏ 
« حبك الشىء يعمى ويصم » ومن عمى 
وصم تعذر عليه رؤية عيوبه. 
والصلة بين الغرور والعجب انهما من 
الأوصاف الرديئة . 
)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص 
و15 -.."م 
علوم الدين 4/1 
() إحياء علوم الدين 85./1 
(4) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 5." , /1. 
)0 حديث : « حبك الشيء يعمى وبصم » ٠.‏ 
أخرجه أبو داود (40/0) من حديث أبي الدرداء , 


وضعف إسناده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين ("/ ا"ا) 


-١م44-‎ 


00 


الحكم التكليفي: 

© - الغرور مذموم شرعا , ورد بذمه 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.'١)‏ 
ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «فلا 
تغْرنّكم الحياةٌ الدنيا.ولا يغرنكم بالله 
القَرور4, ''' وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الكيس من دان نفسه وعمل لا 
بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواها 
وقي جلي اللد». 5) 


أقسام الغرور : 
الغرور بفهم فاسد من تصضوص 
القرآن والسنة: 
1 - من المغرورين من يغتر بفهم فاسد 
فهمه من نصوص القرآن والسنة فيتكل 
عليه. كاتكال بعضهم على قوله تعالى: 
(إن الله يَغفْرٌ الذنوب جميعا» .!“' وهذا 
من أقبح الجهل. فإن الشرك داخل في 
هذه الآية. وإنه راس الذنوب واساسهاء 
ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين. 
فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب 
كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين 
)١(‏ إحياء علوم الدين 654/7 
(؟1) :سورة لتمان /79 
( )حديث : « الكيس من دان نفسه ... » . 

أخرجه الترمذى (18/4) والحاكم )01/١(‏ من خديث 


كناد بن أوض: وذكر الذهبي تضعيف أحد رواته . 
(4) سورة الزمر/ "اه 


00 00000 


لبطلت نصوص الوعيد كلهاء''' وكاتكال 
بعضهم على قوله ضلى الله عليه وسلم 
حاكيا عن ربه : «انا عند ظن عبدى بي» 
فليظن بي ماشاء», ''' يعنى ما كان في 
ظنه فإني فاعله به؛ ولا ريب أن حسن 
الظن إنما يكون مع الإحسان: وأما المسيء 
المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن 
وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من 
حسن الظن بربه. قال الحسن البصرى : إن 
المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل, 
وإن الإعاهر أساء الظن يرية فاسناء 
الس 

* - من العصاة من يغتر بعفو الله وكرمه 
فيقول : إن الله كريم, وإنما نتكل على 
عفوه, 9 فقد اعتمد هؤلاء المغرورون 
على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا 
اميه فيه : عنسيا أت قديق العثات, 
وأنه ل ير بأسه عن القوم المجرمين. ومن 
اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب 
فهو كالمعائد: قال معروف: رجاؤك لرحمة 


(١)الداء‏ والدواء ص "5 

إفة حديث «أنا عند ظن عبدى بي... » 
أخرجه أحمد (141/1) والحاكم (140/4 ) من حديث 
واثلة بن الأسقع وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

() الداء والدواء ص 58 - 9؟ 

)0 مختصر منهاج القاصدين ص 12١7‏ 


-1489- 


0 111101000000000 


من لاتطيعه من الخذلان والحمق. 

وقال بعض العلماء : من قطع عضوا 
منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا 
تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على 
نحو هذا )١(‏ 

قال ابن قدامة: وليعلم أن الله تعالى 
مع سعة رحمته شديد العقاب, وقد قضى 
بتخليد الكفار في النار: مع أنه لا يضره 
كفرهم ايك 


الغرور بالطاعات والقرب: 
6 - يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على 
مشثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة, 
حعى يقول بعضهم : صوم يوم عاشوراء 
يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة 
زيادة في الأجر . 

قال ابن القيم : لم يدر هذا المغتر أن 
صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم 
وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء. 
وهي إنما تكفر مابينهما إذا اجتنبت 
الكبائر » فرمضان إلى رمضان . والجمعة 
إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر 
إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها. فيقوى 


1! الداء والدواء ص‎ )١( 
12١ (؟) مختصر منهاج القاصدين ص‎ 


00 1110000 


مجموع الأمرين على تكفير الصغائر .!"! 

ومن المغرورين من يظن أن طاعاته 
أكثر من معإصيهء لأنه لايحاسب نفسه 
على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه . وإذا عمل 
طاعة حفظها واعتد بهاء كالذي يستغفر 
الله بلسائه أو يسبح الله في اليوم مائة 
مرةء ثم يغتاب المسلمين ويمزق اعراضهم, 
ويتكلم بمالايرضاه الله طول نهاره. فهذا 
أبداً يسأمل في فضائل التسبيحات 
والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من 
عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين». إلى 
غير ذلك من آفات اللسان. وذلك محض 


0 
عرور 


الغرور بصلاح الآباء والأسلاف: 
5 - هن المغسرورين من يغتر بآبائه 
وأسلافه. وأن لهم عند الله مكانا 
وصلاحاء فلا يدعوه أن بلسو 
قال الغزالي : ينسى المغرور أن نوحا 
عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه 
في السفينة, فلم يرض الولد فكان من 
000 5 5 لل الل لي 0 03 
المغرقين «ونادى نوح ربَّهُ فقال رب إن 
)١(‏ الداء والدواء ص /ا؟ - 5/8 
(؟) إحياء علوم الدين 75/7 , ومختصر منهاج القاصدين 
ص 15١28‏ 
إفرة الداء والدواء ص 6 ومختصر منهاج القاصدين ص 
14 


-:194- أ 


00 


ابني من أهلي وإنّ وعدك الحق وأنت 
أحكم الحاكمين قال يانوح إنه ليس من 
أهلك إنه عَمَلُ غير صالع» ١!‏ 


الغرور بتتابع النعم: 

٠‏ - ربا اتكل بعض المغسترين على 
مايرى من نعم الله عليه في الدنيا. ويظن 
أن ذلك من محبة الله له. وأنه يعطيه في 
الآخضرة افضل من ذلكء. وهذا من 
الغرور'"ا 

قال الغزالي : والمغرور إذا أقبلت عليه 
الدنيا ظن أنها كرامة من الله. واذا 
صرفت عنه ظن أنها هوان, كما أخبر الله 
تعالى عنه. إذ قال:«فأما الإنسان إذا 
ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربنق 
أكرمن وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه 
فيقول رقف أهانن» د فأجاب الله عن 


ذلك: «كلا»ك,أى ليس كما قالء إنما هو 
أبغلآاء.: قال الحسن كنبيمآ جميعا 


بقوله: «كلا» يقول: هذا ليس بإكسرامي 
ولا افا 000 ولكن الكريم هع 
والمهسان من 5ظآ معصصيني متنا 7 5 


5 ين 


4“ سورة هود/46:‎ )١( 

() الناء والنواء.ص 42 

() سورة الفجر / ١5‏ 

(4) إحياء علوم الدين ///ام 


مالعالل 0 


وعن النبي صلى الله عليه وسلم :«إن 
الله يعطي الدنيا من يحب ومن لايحب, 


ولا يعطي الدين إلا من يحب» !"ا 


أصناف المغرورين: 

١‏ - يقع الاغترار في الأغلب في حق 
اببعة اصقاقة العلساتب والعيياأة: 
واختصيرقةء والأفسياء . 


أولة :- زور أهل العلم: 

١‏ - المغفرورون من أهل العلم فسرق: 
منهم فرقة احكموا العلوم الشرعية 
والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بهاء 
وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من 
المعاصي وإلزامها الطاعات. واغتروا 
بعلمهم., وظنوا أنهم عند الله بمكان, 
وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لايعذب 
الله مثلهم. بل يقبل في الخلق شفاعتهم, 
وهم مكرورون: فإنهم لو نظروا بعين 
البصيرة علموا ان علم المعاملة لايراد به 
إلا العمل؛ ولولا العمل لم يكن له قدر , 
قال الله تعالى : « قد أفلح مَن 
)١(‏ حديث: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا ...» 


أشرجيه عمد في المسند )817/١(‏ من حديث ابن 


مسعود. وأورده الهيثمي في المجمع )07/١(‏ وقال:رواه 
أحمد.: وإسناده بعضهم مستور. وأكثرهم ثقات 
(؟) مختصر منهاج القاصدين ص 1١18‏ 


-1941- 


000 


زكاها4''' ولم يقل: قد أفلح من تعلم 
كيف يزكيها. !"ا 


ثانيا : المغرورون من أرباب التعبد 
والعمل : 

88 - المفروزون من أريآب التنعيد 
والعمل فرق كثيرة : فمنهم من غروره 
في.الصلاة. ومنهم من غروره في 
تلاوة القرآن. ومنهم من غروره في الحج. 
ومنهم من غروره في الزهد. وكذلك كل 


مشغويل بنهج من مناهج العمل فليس 
خاليا عن غرور إلا الأكيساس: وقليل 
مأه. 9 


وما من عمل من الأعمال وعبادة من 
العبادات إلا وفيها آفات. فمن لم يعرف 
مداخل آفاتها واعتمد عليها فهو 
م 12 
ثالكا : غرور المتصوفة: 
15 - المغرورون من المتصوفة فرق, قال 
الغزالي بعد أن ذكر أنواع غسرور 
المتصوفة: أنواع الغرور في طريق 
7 سورة الشمسن ة 
(؟)إحياء علوم الدين 71/57/19-/7/1,. ومختصر منهاج 
القاصدين ص/48؟. ١49‏ 


() إحياء علوم الدين 85/7" 
(4) إحياء علوم الدين 891/7 


1000ل ا ل ل ل ا لا 


السلوك إلى الله تعالى لاتحصى ولا 
المكاشفة, إذ السالك لهذا الطريق لا 
يحتاج إلى أن يسمعه من غيره, والذى لم 
به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث يسمع 
من الغرور الذى هو فيه. بل ربما يصدق 
بأن الأمر أعظم مما يظنه وئما يتخيله بذهنه 
المزخرف )١١‏ 


رابعآ - غرور أرباب الأموال: 

6 - المغرورون من أرباب الأموال فرق: 
ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد 
والمدارس والرباطات والقناطرء ويكتبون 
أسماءهم عليها ليخلد ذكرهم ٠‏ ويبقى بعد 


الموت أثرهم, ولو كلف أحدهم أن فق 


دينارا. ولا يكتب اسمه في ال موضغ الذي 
انفق عليه لشق عليه , ولولا أنه يريد 
وجه الناس لا وجه الله. لما شق عليه 
ذلك. فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه 


| أو لم يكتبه !"ا 


)١(‏ الإحياء 8/ ووم 
(؟) إحياء علوم الدين 5947/7 . ومختصر منهاج القاصدين 
ص ١08‏ 
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وفرقة أخرى يحفظون الأموال 
ويمسكونها بخلاء ثم يشتغلون بالعبادات 
البدنية التي لاتحتاج إلى نفقة المالء 
كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن, 
وهم مغرورون, لأن البخل مهلك. وقد 
استولى على قلوبهم؛ فهم محتاجون إلى 
قمعه بإخراج المال.ء فقد اشتغلوا عنه 
بفضائل لاتجب عليهم لد 


التخلص من الغرور: 

75 - يستعان على التخلص من الغرور 
بغلاثة أشياء : 

أ - العقل : وهو النور الذى يدرك به 
الإنسان حقائق الأشياء . 

المصرقة .+ والمراد بالمصرفية أن 


يعرف الإنسان اربعة امور : يعرف نفسه 


0 


ويعرف ربه ويعرف الدنيا ويعرف الآخرة, 
فيعرف نفسه بالعبودية والذل, وبكونه 
غريبا في هذا العالم وأجنبيا من هذه 
الشهوات البهيمية؛ واقا المواقق له.طبها 
هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه 
فقط. فلا يتصور أن يعرف هذا مالم 
يعرف نفسه ولم يعرف ربهء فإذا حصلت 


ص 5ه" 


لامعلا 0 +# #1 خأ لاا ليلل 


هده المعارف ثار من قلبة قعرفة اللة.غهب 
الله ويبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيهاء 
وبمعرفة الدنيا الرغبة عنهاء ؤيصير أهم 
أموره مايوصله إلى الله تعالى وينفعه في 
الآخرة, واذا غلبت هذه الإرادة على قلبه 
صحت نيته في الأمور كلهاء واندفع عنه 
كل الغرور .'" ' 

ج - العلم : والمراد أنه إذا غلب حب 
الله تعالى على قلب الإنسان لمعرفته به 
وبنفسه احتاج إلى العلم بما يقربه من الله 
وما يبعده عنه, فإذا احاط: بجميع ذلك . 
أوكاه اقزر عن ار 


)١(‏ إحياء علوم الدين اهارا ٠‏ ومختصر منهاج القاصدين 
ص 5٠١‏ 
إفة المراجع السابقة . 


-1918- 


غردم ٠‏ غزل ,. غَرو . غسالة . غسل ١‏ - ” 


اا0ا0ا0ا0ا0ااا0اا0اا0ا0ا0ا0اا0اا0ا0ا0ااااااا0اا0اا0اايايةية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذ تتا ا ا ل ل ل الال ل 


جهاد 


غسالة 


صيأه 


التعريف : 
١‏ - الغسل لغّة: مضدر غسله يقسله 
ويضم ٠‏ أو يالقتح مصدر ويالضم اسم - 
والعسل يالكسر: مايقسل يه الرأس 
من حطمي ونحو ذلك - 
ويآتي الغسل بٌعنى التظهير . يقال: 
غسل الله حويتك أي خطيتتك ١7‏ 
والغسل قي الاصطلاح: استعمال ماء 
طهور قي جميع اليدن على وجه 


5 54 َ 030 
هصحصسورو ص يشروط واركان- 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الطهارة : 
" - الطهارة لغة: التظاقة والتراهة عن 
الأتحجاس والآدتاس اليين 
واصطلاحا عرقها الحتايلة يآنها: ارتقاع 
الحدث وماقى معتاه وزوال التجر “ا 
قالطهارة آعم من الغسل. 
)١(‏ االقاموس اللحيط. واللصياح االثتيير . 
زفة كشاق العتناج 5116 
177 للسلان اللعرب» واللقصيباح الللتبيير - 
اق كشاق اللعتاج 517 
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* - الوضوء - يالقتح - قي اللغة 
الماء النى يتوضاً يه . وهو أيضا المصدر 
من توضآت للصلاة - 
والوضوء - يالضم - القعل .7 
واصطلاحًا هو: استعمال ماء طهور قي 
الأعضاء الأربيعة على صفة 


. 0759 
صا . 


الحكم التكليقي 3 
غ - الغسل مشروع يالكتاب والستة ٠‏ 
آما الكتاب ققوله تعالى: #وإن كنتم 
جني قاطهروا4''' وقوله تعالى: 
فولاتقربوهن حتى يَطهَنَ فإذا مطهر!*1 
أى اعتسلن - 4 

وأما الستة ققول التبي صلى الله عليه 
وسلم : «إذا جلس بين شعيها الأريع. 


ومس الختان الحختانء. ققد و جم 


القسلء "ا 
والغسل قد يكون واجيا كقسل الجتاية 
(11) لسن االعريد 
زفية كشاق اللقستاج 41/1 
70) سورة اللللائدة /”". 


(4) سورة الليقرة / 7117 
(8) قمع اللياري 94/١‏ ط الساقفية. وكشاق اللقتاج 
ل ءهللسنل5 
(1) سيد «قا جلس بسن شعيها اللاتريع- - » 
أأخرجه مسلم (5772/7؟) من حديث علانشة - 


عو م ود م من و م ون ون من مومه وجو ون ون وو ون ود ون و ون ون و من ومو ون وو ون وو وو مد و مو و ون ون و ون م مو ود من ون مو مد ون و ون ون وو وو وو ون وو ون وو ون ون ووو و وو من و و0 و 


والحاتض ٠‏ وقد يكون سنة كقغسل الجمعة 
والسدب 19 

ويفرد الققهاء للأغسال المستوتة قصلا 
خاصا ء وستآتي قي مصطلحاتها - 


موحيات الغسل : 

آسياب وجوب الغسل هي : 

الأول - خروج المنتي 3 

ه - اتقق الفقهاء على أن خروج المني 
من موجيات الغسل . يل تقل التووى 
الإجماع على ذلك. ولا قرق قي ذلك 
بين الرجل والمرأة قي الوم أو 
اليقظة.”" والأصل قي ذلك حديث أبي 
سعيد الخدرى رضي الله تعالى عنه آن 
التيي صلى الله عليه وسلم قال : «إنا 
الماء من الماء»'''ء ومعتاه - كما حكاه 
التووى - يجب الغسل يالماء من اترّال 
الماء الداقق وهو المتى. وعن أم سليم 
رضي الله عتها أتها سألت تبي الله صلى 


)١(‏ اللجسوع لقنووى ”/ -77 . 7-7 ط اللكتية اللسافيةء 
واللقتي لين قهلمة .١33/١‏ ؟40/7"”. 77 ط مكتية 
اللريلاض - 

(1) حللشينة أبين عدلايشيين عللى االدر اللخسّار ١١7/١‏ . وحللشية 
اللسسوققي عللى اللشرح اللكيير .١701/١‏ واللجموع للتووي 
١9-4"‏ وكشاق اللقناع ١79/١‏ واللقتي 
ذلك 

(7) حضيبث : بالقنا الثلاء من الللاء» 
أخرجه مسلم (519/97) من حهبيث أأبي سعييد 


١و6‎ 


الل لل ا لل 02000001 


الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها 
مايرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:نإذا رأت ذلك المرأة 
فلتغتسل». فقالت أم سليع وامشتحييت 
من ذلك. قالت: وهل يكون هذا ؟:فقال 
نبي الله صلى الله عليه وسلم: «نعم , 
فمن آين يكون الشبة؟: أن ماء الرجل 
غليظ ابيش: وماءاكراة رقيق أعشى: 
فسن أيهسا عبلا أو سبق يكون 'منه 
الشبه». وفي لفظ أنها قالت: يارسول 
الله إن الله لايستحيي من الحق. فهل 
على المرأة:من غسل إذا احقلمت ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم إذا 
رأث لا 

واشتعرط الحتقية والاتكبة والغابلة 
لإيجاب الغسل بخروج المني كونه عن 
شهوة ٠:‏ 

قالابن عابدين : لو انفصل - أى 
المنى - بضرب أو حمل ثقيل على ظهره 
فلا غسل عندنا ٠‏ 

وقال الدردير : وان خرج بلا لذة بل 
ساسا اد يضيرية أو ظرية أى لنظة عقرب 

ونص المالكية على أنه إذا خرج المني 
)١(‏ حديث أم سليم : «أنها سألت نبي الله صلى الله عليه 


وسلم عن المرأة ترى في منامها ...» 
أخرجه مسلم (١/190؟)‏ بلفظيه | 


بلذة غير معتادة فإنه لايجب الغسل, 
كتزوله ماء خار فأخس ميادىء اللذة 
واستدام حتى أنزل» وكحكة لجرب بذكره, 
أوعَر دابة لد غلا غسل عليه الا أذ 
يحس بمبادىء اللذة فيستديم فيها حتى 
يمنى فيجب عليه الغسل , اما لو كان 
الجرب بغير ذكره فالظاهر عدم وجوب 
الشيل : 

ولم يشترط الشافعية الشهوة. وقالوا 
بوجوب الغسل بخروج المني مطلقا 2 

وشرط ابو يوسف الدفق ايضا. ولم 
يخترطه أبو عديقة ومحبذ. وار الختلاف 
يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة. 
اميك ذكره حتى سكنت شهوتة: ثم 
أرسله فأئزل: وجب القسل عندعها 
لاعنده؛ قال الحصكفي: وبقول أبي يوسف 
يفتى في ضيف خاف ريبة أو استحيى, 
وقال ابن عابدين : قول أ بي يوسف قياس 
وقولهما استحسان, وإنه الأحوط فينبغي 
الإفتاء بقوله في مواضع الضرورة 
وَعير. 9 

فسا اقخرط الحشية باخالكية 
والشافعية لإيجاب الغسل خروج المنى من 
العضو - ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل 


الدسوقي على الشرح الكبير ١718 - ١17/١‏ والمجموع 
للنووى ١4/1‏ , وكشاف القناع ١8/١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١١8/١‏ 
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ا 0000 ل ا 


- قال العورض : لو قيل اعدراة فاحس 
بانتقال المنى ونزوله. فأمسك ذكره فلم 
يخرج منه في الحال شىء. ولا علم 
خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا. 
وه قال العلماء حافة.'"'" ووليله قولك 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا الماء من 
الماء» ولأن العلماء مجمعون على أن من 
أحس بالحدث كالقرقرة والريح؛ ولم يخرج 
منه شىء لا وضوء عليه فكذا 
0 

ولم يشترط الحنابلة الخروج: بل أوجبوا 
القسل بالعسامن بالاتتقال» قلو آحين 
بعل أء أعرأة بانتقال:المنى فحبسه فلم 
يخرج؛ وجب الغسل كخروجه . لأن 
الجنابة اصلها البعد. لقوله تعالى: 
«والجار الجنب» '' أى البعيد. ومع 
الاتنقال قد باعد ألاء محلةق فصدق 
عليه اسم الجنبء وإناطة للحكم بالشهوة, 
وتعليقا له على المظنة, إذ بعد انتقاله 
يبعد عدم خروجه , وأنكر أحمد أن يكون 
الماء يرجع.!*ا 

وهناك مسائل تتعلق بخروج المني 

00 , 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .٠١1/١‏ وحاشية الدسوقي١/5؟١‏ 

١4١/1 والمجموع‎ ,.١177 - 
١2١/1 المجموع للنووى‎ )1( 


(9) سورة التساء 57م 
(4) كشاف القناع ١4١/١‏ 


00 


أ - رؤية المني من غير تذكير 
الاحتلام: 

1 - لواستيقظ النائم ووجد المنى: ولم 
يذكر احتلاما فعليه الغسل . ومن احتلم 
ولم يجد منيا فلا غسل عليه لما روت 
عائشة رضي الله عنها « أن النبى صلى 
الله عليه سلم سئل عن الرجل يجد البلل 
ولا يذكر احتلاما؟ قال : يغتسل ٠.‏ وعن 
الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ 
قال: لاغسل عليه +30 


والتفصيل في مصطلح : (احتلام 


ف 5- 4). 


ب - خروج المني بعد الغسل : 
+» - اختلف الفقهاء في إيجاب الغسل 


. في حالة خروج المنى بعد الاغتسال. 


فذهب الحنفية إلى أنه إذا اغتسل ثم 
خرج المنى: فإن كان خروجه بعد النوم أو 
البول او المقى الكقير قلا غسيلق علييه 
اتفاقا ٠‏ وإن خرج المنى بلا شهوة قبل النوم 
أو البول أوالمشى قإنه يغيد. الغسل عتد 
أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف. !"ا 

وذهب المالكية الون أنه إن كانت اللذة 
ناشئة عن غير جماع., بل بملاعبة. فيجب 
إعادة الغسل عند خررج المنى ٠‏ و 


أن النبي صلى الله عليسه وسلم وسثل عن 


)١(‏ حديث: 

الرجل يجد البلل...». 

أخرجه الترمذى )١150/١(‏ ثم ذكر تضعيف أحد رواته ٠‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ,.٠١8/١‏ و فتح القدير 417/١‏ 
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اغتسل قيل خروجه. لأن غسله لم يصادف 
محلاء وان كاتت اللنة ناشتة عن جماع. 
يأن غيب الحشفة ولم ينزل. ثم اغتسل ثم 
أمتى. قلا عسل عليه. لأن الجتاية 
لايتكرر غسلهاء ولكن يتوضأ .”"' 

وقال الشاقعية: إذا امتى واغتسل ثم 
خرج مته متى على القرب يعد غسله لزمه 
الغسل ثانياء سواء كان ذلك قيل أن 
ييول يعد المتى أو يعد يولهء لقول التيي 
صاى الله عليه وسلم د« إنا الماء من 
لقاع" ولم يقسرقء. ولاته نوع حدت 
قنقض مطلقاء كاليول والجماع وساتر 
الأحدات 19 

وذهب الحتايلة إلى أنه إذا خرج المتى 
يعد الغسل قلا يجب عليه الغسل ثاتيا . 
لما روى سعيد عن اين عياس رضي الله 
عنهما أته ستل عن الجنب يخرج مته 
الشىء يعد الغسل ؟ قال: يتوضاًء وكنا 
ذكره أحمد عن على رضي الله عته. ولأنه 
متى واحد قأوجب غسلا واحدا كما لو 
حرج دفقة واحدلة. ولأنه خارج لغير شهوه 
أشيه الخارج ليرد. ويه علل أحمدء قال: 
لآن الشهوة ماضيةء وانًا هو حدث أرجو 
5 بدي الي كك 


)١(‏ الخقرشي على مختضر خلال . وحاشية اللدسوقي 
لذن 

(؟7) سيكد «القا الثلاء مين الثلاء» 
تقدم تحريجه ف 0 

)0 الللجموع شرح اللهتب للتووى ١- - ١173/19‏ 

)04 كثاق القتاع ١/١‏ 


4 - تص الحنايلة والشاقعية قي أصح 
الوجهين على أنه لو اتكسر صلب الرجل 
قخرج منه المتى. ولم يتزل من الذكرء قإته 
لايجب عليه العسل- 

وصرح الحتايلة يآن حكمه كالتجاسة 
المعتادة - 

قال المتولى من الشاقعية : إذا خرج 
المنى من ثقب قي الذكر غير الإحليل: أو 
من ثقب في الأنثيين أو الصلب. قحيث 
نقضتا الوضوء بالخارج مته أوجينا 
الغسل. وقطع اليغوى يوجوب الغسل 
يخروجه من غير الذكرء قال التووى: ' 


والصواب تقصيل المتولى "ا 


وصرح اين عايدين يآنه لو خرج المتى 
من جرح قي الخصيةء يعد اتفصاله عن 


مقره يشهوةء قالظاهر اقتراض الغسل ") 


الثاني - التقاء الختاتين : 

4 - التقاء الختاتين من موجيات الغسل 
يالاتقاق ء لما روى أيو هريرة مرقوعا:«اذا 
جلس بين شعيها الأريع. ثم جهدها ققد 
وجب الغسل» وزاد في رواية:«وان لم 


لهل 
(؟) حلاشية لين عايفين ١7/١‏ 


-١هم-‎ 
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يتزل»ء''' ولما روت عاتئشة رضي الله 
عتها أن التبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا جلس بين شعيها الأريع. ومس 
الختان الختان ققد وجب الفسل»:"ا 
والتقاء الختاتين يحصل يتغييب الحشفة 
في القرج. ذلك أن حتان الرجل هو الجلد 
النى ييقى يعد الختان. وختان المراة جلدة 
كعرف الديك قوق القرج قيقطع متها في 
الختان. قإذا غايت الحشفة قي القرج 
حاقى ختاته ختاتها. واذا تحاذيا ققد 
التقيا . وليس المراد يالتقاء الختاتين 
التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخرء قإنه 
لو وضع موضع ختاته على موضع ختاتنها 
ولم يدخله قي مدخل الذكر لم يجب 
الغسلء وقال الدردير: الحشقة رأس 
النك ‏ "© 

ولايد لايجاب الغسل من تغقييبٍ 
الحشقة يكمالها قي القرج . قإن عيب 
بيعضها قلا عسل عليه ٠‏ وإن كان مقطوع 
الحشفة أو كان ممن لم تخلق له حشقة 
فيعتير قدرهاء قال التووى: إذا قطع يعض 
(١)_حديث‏ أبي هريرة - «إلا جلس بين شعيها الأريع..-» 

ألخرجه اليخاري ( قمح اليازي )738/١‏ ومسلم 

٠ 76‏ واللروابية االأخرى لمسلم- 
(؟) حديث علاتشة - «لذا جلس بيت شعيها الأريع - - - » 

تقدم تتريجه قف 4 
حطاشية الين علايدين على النر اللحتار ١4/١‏ . وحللشية 


أالدسسوقي "4/١‏ ا . واللجموع شرح المهنب للتووي 
35-6 . 3537 . وكشا القناع 145/1 - 


لا 1 1 1 1 1 1 ز ز زةز آذآ اا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ل ا 


الذكرء قإن كان الياقى دون قدر الحشقة 
لم يتعلق يه شىء من الأحكام » وأآن كان 
قدرها ققط تعلقت الأحكام يتغيييه كله 
دون يعضه ء وإن كان أكثر من قدر 
الحشقة قوجهان مشهوران: احدهما: اته 
لايتعلق الحكم ييعضه. ولا يتعلق إلا 
يتغييب جميع الياقى. وهنا مارجحه 
الشاشي وتقله الماوردى عن نص 
الشاقعيء ثاتيهما: تعلق الحكم يقدر 
الحشقة منه ء ورجحه الأكثرونء وقطع يه 
القوراتى وإمام الحرمين والعرّالي واليغوى 
وصححه الراقعي وغيره موتقل صاحب الدر 
عن الأشياه أنه لو لم بيق منه قدر الحشقة 
لم يتعلق يه حكم للد < 
٠‏ - واختلق الققهاء قي تحديد القرج 
النى يجب الفسل بتقييب اللشقة قية. 
قذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 
إلى أنه يجب الغسل يتغييب الحشفة 
قي مطلق الفرج. سواء كان لإنسان أو 
حيوان. قيل أو دبر. ذكر أو أنثى. حي 
أو ميت - 

لكن المالكية شرطوا إطاقة ذى الفرج 
سواء كان ادميا او غيره ٠‏ قإن لم يطق 
قلا غسل على ذى الحشقة المغيّبٍ مالم 


)١(‏ حاثشية لين عاينين .١-9/١‏ وحاشية الدسوقي 
0., واللجموع .١77/7‏ وكشا القتاح ١45/١‏ 


4944- 
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ووافق الحنفية الجمهور في ذلك. إلا 
أنهم استثنوا فرج البهيمة والميقة. 
والصغيرة غير المشتهاة. والعذراء إن لم 
يزل عذرتها إذا لم يحصل إنزال. وذلك 
لقصور الشهوة.في البهيمة والميتة 
والصغيرة غير المشتهاة التى أقيمت مقام 
الإنزال في وجوب الغسل عند الإيلاج؛ 
وعلآمة الصقيرة غير المشعياة: أن تصير 
مفضاة بالوطء "٠‏ 
١‏ - واختلف الفقهاء في اشتراط 
التكليف في وجوب الغسل ٠‏ ظ 

فذهب الحنفية إلى اشتراط التكليف - 
العقل والبلوغ - في وجوب الغسلء. فإن 
كان أحدهما مكلقا فعليه الفسل ققط 
دون الآخر . 

وقالالمالكية : المغيب إن كان بالغا 
وجب الغسل عليه. وكذا على المغيب 
فيه إن كان بالغاء وإلا وجب على المغيب 
دون المغيب فيه, فإن كان المغيب غير بالغ 
لم يجب عليه ولا على من غيب فيهء, 
سواء كان بالغا أم لا مالم ينزل بذلك 
المغيب فيه. وإلا وجب عليه الغسل 
للإنزال . 


, ١"9/١ حاشية الدسسوقي‎ )١( 
١147 ,1417/1١عانقلا وكشاف‎ 
١١١ - ١١8/1١ (؟1) حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ 


,١117/1 والملجموع‎ 


10000 


وقال الشافعية: الصبي إذا أولج في 
امرأة أو دير رجسل؛ أو أولج رجل في 
دبره. يجب الغسل على المراة والرجل, 
ونا إذا اسعتطلت اهرأة ذكى بي 
فعليها الغسل. ويصير الصبي في كل 
هذه الصور جنباء وكذا الصبية إذا أولج 
فيها رجل أو صبي, وكذا لو أولج صبي 
فى صين: وسواء فى هذا الصيى المبينز 
وغيره. وإذا صار جنبا لاتصح صلاته مالم 
يغتسلء ولا يقال: يجب عليه الغسل, 
كما لايقال: يجب عليه الوضوء. بل 
يقال: صار محدثاء ويجب على الولى أن 
يأمره بالغسل إن كان مميزا. 

ولم يشترط الحنابلة التكليف لوجوب 
الغسلء فيجب الغسل على المجامع 
غير البالغ - إن كان يجامع مثله كابئة 
تسع وابن عشر - فاعلا كان أو 
مفعولا به إذا أراد مايتوقف على . 
الغسلء قال البهوتي : وليس معنى 
وجوب الغسل في حق الصغير التأثيم 
بتركه؛ بل معناه انه شرط لصحة الصلاة 
أو الطواف أواباحة مس المصحف. كما 
نصوا على وجوب الغسل على المجنون 
والمجنونة, وذلك لأن موجب الطهارة 
لايبشنترط في هالقصد كسبق 


٠ 0007 


الل لل لل ل 0 


امد ْ 
وهناك مسائل تتعلق بالتقاء الختانين 
نذكر منها مايلي : 


أ - الإيلاج بحائل : 
١‏ - اختلف الفقهاء في وجوب 
الغسل من الإيلاج بحائل ٠‏ 

فذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أنه 
لايجب الغسل على من أولج حشفته أو 
قدرها ملفوفة بخرقة كثيفة تنع اللذة , 
فإن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد معها 
اللذة وحرارة الفرج فإنه يجب عليه 
الغسل. 

وذهب الشافعية في الصحيح وبعض 
الحنفية إلى أنه يجب علية الغسل في 
الخرقة الكثيفة. لأنه يسمى موجاء ولقوله 
صلى الله عليه وسلم : «إذا التقى 
الختانان. او مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل»!'' قال الحصكفى : والأحوط 
الوجوب. قال ابن عابدين : والظاهرأنه 
اختيار للقول بالوجوب. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠0١4/١‏ . وحاشية الدسوقي 


, ١1/75 والمجسوع شرح المهذب‎ . 119-71١ 
١ء*/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث : «إذا التقى الختانان ...» 
أخرجه الشافعي في المسند(١8/1"‏ - ترتيبه ) من حديث 
عائشة , وأصله في الصحيحين كما تقدم في الحديث 
(فة) 


لللل ااا الل 


وذهب الحنابلة إلى أنه لايجب الغسل 
على من أولج بحائل مطلقا . من غير أن 
كنينا ١١‏ 


- الإبلاج في فرج مفيسر 

أصلي: 

١‏ - اشترط الفقيا. في وجوب 

الغسل بالإيلاج في الفرج: أن يكون 

الفرج أصلياء احترازا من فرج الخنثى 
المشكل . وصرح الفقهاء بأنه لاغسل 
على الخنثى المشكل بإيلاجه في قبل أو 
دبرء. لجواز كونه أمرأة وهذا الذكر منه 
زائد. فيكون كالإصبع الزائد. كما أنه 
لاغسل على من جامعه في قبله , لجواز 
ان يكون رجلاء ففرجه كالجرح. فلا يجب 
بإلايلاج فيه غسل بمجردهء أما لو جامعه 
رجل في دبره وجب الغسل عليهما لعدم 

الإشكال في الدبر. !"ا 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ,1١١/١‏ وحاشية الدسوقي 
01١‏ والملجم سيوع :174/١‏ وشسرح روض 
الطالب١54/1:‏ وكشاف القناع١/417١.‏ ومظالب أولى 
النهى١1757/1١.؛‏ والإنصاف١/؟7؟‏ 

(؟') حاشيةابن عابدين 1024/١‏ . ومواهب الجليل 
1 والتاج والاكليل بهامش مواهب الجليل 


١//.م ٠‏ وشرح روض الطالب "50/5١‏ .والمإجموع 
0/1 - 5ه , وكشاف القناع ١44 ١ ١47/١‏ 


جا الات 


3 د ود . الجن 0 
5 - اختلف الققهاء قئ وجوب الغسل 
من وطء الجن ش 


قذهي الحتفية والمالكية الى آته لا 
يجب العسل من إتيان الجن للمرأة. 
واتيان الرجل للجتية. إذا لم يكن إتزال - 

قال اين عايدين تقلا عن المحيط : لو 
قالت: معى جتى يأتيتى مرارا وآجد ما 
أذ إدا ساسم زوى لافسلل 
عليها لاتعدام سييه ٠‏ وهو الإيلاج أو 
الاحتلام. 

واستقتى الحتفية ما إذا ظهر لها قي 
صورة الآدمي قاته يجب الغسل . وكنا 
إذا ظهر للرجل جتية قي صورة أدمية 
قوطتهاء وذلك لوجود المجاتسة الصورية 
المقيدة لكمال السييية- 

وقال السيوطي من الشاقعية : لو 
وطىء الجتى الإنسية قهل يجب عليها 
الغسل ؟ لم يذكر ذلك أصحايتا ٠‏ وعن 
يعض الحتقية والحتايلة آته لاعسل عليها. 
لعدم تحقق الإيلاج والإتزال قهو كالمتام 
يقير إنزالك. قال السيوطي: وهو الجارى 
على قواعدتا - 

وذهب الحتايلة الى وجوب الغسل على 
المرأة لو قالت: بى جتى يجامعتي 


ززتد 55‏ ا ا ا ا ا لا ل ل ا ا ل ل ل 20 


كالرجل. وكنا الرجل لو قال: بي جنية 
أجامعها كالرأد  ١7‏ 


د - إيلاج ذكر غير الآدمي : 
6 - اختلق الفقهاء قي وجوب 
العسس من ايلاج ذكر غير الادمي 

قذهب المالكية والشاقعية والحتايلة إلى 
وجوب الغسل من إيلاج ذكر غير الآدمي 
كاليهيمة - . 

وذهب الحتفية إلى آنه لاغسل من 
إيلاج ذكر غير الآدمي ليد 1 


ه - وط 3 ال ميت 3 
- ذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 
إلى وجوب الغسل على المولج قي قرج 
الميت لعموم الآدلة. ولا يعاد عسل الميت 
المغيب قيه عتد المالكية. وقي الآصح عتد 
الشافعية لعدم التكليق. وقال الحتايلة : 
يعاد غسل الميتة الموطوءة. 
وذهب الحنفية إلى أنه لاعسل قي وطء 
الميتة- 
)١(‏ حاشية لين عايشين ١9/١‏ . حاشية الدسوقي على 
اللشرح الكيير 718/١‏ . الآشياه والنظاتر للسيوطي 
١ 8‏ . كشاق اللقتاج ١54/١‏ 
(؟) حاشية لين عايدين ١١7/١‏ . وحاشية النسوقى 


١1‏ وشرح روض الطاللب 56/١‏ . وكشاق العتاج 
١/١‏ 


0 


واختلف الققهاء قي وجوب الغسل على 
المرأة فيما لو استدخلت ذكر ميت قي 
قرجها: 

قذحب الحتفية والمالكية إلى أته لايجب 
الغسل على المرآة لو أدخلت ذكر ميت قي 
قرجها مالم تتزل- 

وذهب الشاقعية والحتايلة الى وجوب 
القسل عليها للد 


و - وصول ال متي إلى القرج من غير 
إيلاج : 
١‏ - تص الحتفية والمالكية والحتايلة 
على أنه لاقسل على المرأة إا وصل 
المنى إلى قرجها مالم تنزل. لققد الإيلاج 
والإتزال - ظ ظ 
قالالحنفية : قإن حيلت مته وجب 
الغسل لأنه دليل الاتزال. وتظهر قائدته 
قي إعادة ماصلت يعد وصول المتى إلى 
قرجها إلى أن اغتسلت يسيب آخر. قال 
صاحب الغتية: ولا شك أنه ميتى على 
وجوب الغسل عليها بمجرد اتقصال متيها 
إلى رحمها. وهو خلاق الآصح التى هو 


)١(‏ حاشية لين عايدين على الدر للخهار ١١7/١‏ . وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكيير ٠ ١١1/١‏ واللجموج شرح 
المهتب ١17/7‏ . وشرح روض الطالب 30/١‏ . وكشاف 
القتاج 21/١‏ . والانصاق ١/77؟‏ - 1780" 

١ 
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ظاهر الرواية- 

وقال المالكية : إدا حملت اغعتسلت 
وأعادت الصلاة من يوم وصوله. لآن 
حملها منه بعك اتفصال متيها صن محله 
بلذة معتادة. قال الدسوقي: هنا القرع 
مشهور هيتي على ضعيف 1١‏ 

وهناك مسائل ذكرها يعض الققهاء 
تذكر متها مايلي : | 
١‏ - صرح المالكية والشاقعية والحتابلة 
بآنه لايجب العسل قي السحاق - إتيان 
المرآة المرأة - إذا لم يحصل إنزال '") 
* - قال صاحب الغتية من الحتفية: إن 
قي وجوب الغسل بإدخال الآأصيع قي 
القيل أو الدير خلاقا ٠‏ والأولى أن يوجب 
إذا كان قي القيل إذا قصد الاستمتاع 
لغلية الشهوة. لآن الشهوة قيهن غالية. 
قيقام السيب مقام المسيب. وهو الإنزال. 
دون الدير لعدمهاء ومثل هذا مايصتع من 
خشب وتحوه على صورة الذكرء وواققه 
على ذلك اين عايديت. 9 

وقال المالكية: لاينقض وضوء المرأة 
يمسها لفرجها ولو الطفت. أى أدخلت 

االدسوقي على الشرح الكيير ١7 - ١79/١‏ . وكشاقف 

اتاج ١1/١‏ 
(7) مواهي الجليل 74/١‏ . وللجموع ١74/7‏ . وكشاقف 


القناحع ١217/١‏ 
عنية اللتملي ٠ 47/١‏ وحلشية لين عايدين ١١7/١‏ 
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(1) , 
٠. فرجها‎ 


الثالث - الحيض والنفاس : 
4 - اتفق الفقهاء على أن الحيض 
والنفاس من موجبات الغسل ,٠‏ ونقل ابن 
المنذر وابن جرير الطبرى واخرون الإجماع 
عليه ٠‏ 
ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله 
تعالى: «ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذىّ فاعتزلوا النساءً في المحيض ولا 
تَقْرّبوهن حتى يُطهرن فإذا تطهرنَ فأثوهن 
من حيث أمَركم الله»'"' أى إذا اغتسلن, 
فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها. فدل 
عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي »م "ا 
ودليل وجوبه في النفاس الإجماع - 
حكاه ابن المنذر وابن جرير الطبسرى 
والمرغيناني من الحنفية صاحب الهداية - 
)١(‏ الشرح الصغير ١45/١‏ 
(؟) سورة البقرة / *؟؟ 
(9) حديث : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة... » 


أخرجه البخارى (فتع البارى )4.4/١‏ ومسلم 
(117/1) واللفظ لمسلم. 


11111 ل لل ل 00 


والوطء ويسقط فرض الصلاة فأوجب 
الغسل كالحيض . 

9 - واختلف الفقهاء في الموجب 
للغسل, هل هو وجود الحيض والنفاس أو 
انقطاعه أو شىء اخر ؟ 

فذهب المالكية إلى أن الموجب للغسل 
وجود الحيض لا انقطاعه . والانقطاع إنما 
هو شرط في صحة الغسل ٠‏ 

ومثل المالكية الحنابلة , قال البهوتي: 
يجب بالخروج ٠‏ وإنما وجب بالخروج إناطة 
للحكم بسببه 1 والانقطاع شرط لصحته 1 
وكلام الخرقي يدل على أنه يجب 
بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث. 

وقال بعض الحنفية : الحيض موجب 
بشرط انقطاعه ٠.‏ 

وقال ابن عابدين : سبب وجوب الغسل 
إرادة فعل مالايحل إلا به عند عدم ضيق 
الوقت. أو عند وجوب مالايصح معه 
وذلك عند ضيق الوقت.٠.‏ 

واختلفت عبارات الشافعية. فصحح 
النووى في المجموع أن موجبه الانقطاع, 
وقال القليوبي: الخروج موجب والانقطاع 
شرط لصحته. وقال الشربيني الخطيب: 
ويعتبر مع خروج كل منهما - الحيض 
والنفاس - وانقطاعه القيام إلى الصلاة أو 
نحوها كما في الرافعي والتحقيق. وقال 
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إمام الحرمين وغيره: وليس في هذا 
الخلاف فائدة فقهية, وقال النووى: فائدته 
أن الحائض إذا أجنبت وقلنا لايجب غسل 
الحيض إلا بانقطاع الدم . وقلنا بالقول 
الضعيف إن الحائض لاقنع قراءة القرآن, 
فلها ان تغتسل عن الجنابة لاستباحة 
قراءة القرآن. 

وذكر ضاخعب البحر فائدة الخرضى قال لو 
استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل 
انقطاع حيضها , فإن قلنا يجب بالانقطاع 
لم تغسل , وإن قلنا بالخروج فهل تغسل؟ 
فيه الوجهان في عسل إجنب الشهيد ٠‏ 

وذكر هذه المسألة أيضا البهوتي من 
الحنابلة في شرحه على الإقناع٠‏ . 

وذكر الشربيني الخطيب فائدة ثالثفة. 
وهي فيما إذا قال لروجته: إن وجب عليك 
عسل لت ال 


الرابع - الموت : 

2 ب قفنب الخنقية ريعش الالكية 
والشناقصية والحدابلة الى أن اموت من 
بوعيات الغسل, لقول الببى لي الله 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠ ١١١/١‏ وفتح 
القدير ٠ 4+/١‏ وحاشية الدسوقي ١/.م١ ٠‏ والمجموع 
شرح المهذب ؟/8م ع١‏ - 145 والقليوبي وعمييرة 
»,/١‏ ومغنى المحتاج اروك, وكشاف القناع ١/١‏ 


1000ل لل ا ل ا ل 


عليه وسلم حين توفيت إحدى بناته: 
وأفسلتها ثلانا أى حمسا أو أكثي هيع 
1 

وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل 
الميت, قال الدسوقي: وجوب غسل الميت 
هو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن 


عبدالبر, وشسهره ابن راشد وابن فرحون, 


:. 5 0" 
يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة. 
ف ؟) 


الخامس - إسلام الكافر : 

١‏ - ذهب المالكية والحتابلة إلى أن 
إسلام الكافر موجب للغسل ؛ فإذا أسلم 
الكافر وجب عليه أن يغتسل ؛ لما روى 
ابو هريرة رضي الله عنه ان ثمامة بن 
أثال رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى 

الله عليه وسلم: «اقغبرا به إلى عائظ زتى 
فلان فمروه أن يغتسل»!' وعن قيس بن 


عاصم أنه أسلم: «فأمره النبي صلى الله 


»٠..اهنلسغا«‎ : حديث‎ )١( 
أخرجه البخارى ( فستح الباري 1737/7) ومسلم‎ 
٠ (؟/1457) من حديث أم عطية‎ 

(؟) حاشيةابن عابدين 1١1/١‏ . وحاشيةالدسوقي 
,.0١‏ وكشاف القناع ١/40١؛‏ ومغني المحتاج 
58/5" 

(1) حديث :« أن ثمامة بن أثال أسلم »٠٠‏ 
أخرجه أحمد (؟4/1١)‏ وصححه ابن خزيمة(70/1١)‏ 
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عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر»”''., 
ولآنه لايسلم اليا من جنايةء قأقيمت 
المظنة مقام الحقيقة كالتوم والتقاء 
الختاتين. ولم يقرقوا في ذلك يين الكاقر 
الأصلى والمرتد ٠»‏ قيجب الغسل على 
المرتد أيضا إذا آسلم- 

وصرح المالكية يصحة الغسل قيل 
التطق يالشهادة إذا أجمع يقليه على 
الإسلام . لآن إسلامه يقليه إسلام حقيقي 
متى عرّم على التطق من غير إياء. لآن 
التطق ليس ركنا من الإيمان ولا شرط 
صحة على الصحيح. وقالوا: لو توى 
يغسله الجتاية أو الطهارة أو الإسلام كقاه. 
لآن تيه الطهر من كل ماكان قي حال 
55 لزيد 

وقال الحتايلة: وسواء وجد مته قي كقره 
مايوجب الغسل من تحو جماع أو إتزال 
أو لاء وسواء اغتسل قيل إسلامه أو لا. 
قيكقيه غسل الإسلام سواء توى الكل أو 
توى عسل الإسلام إلا أن يتوى آلا يرتقع 


غيرهء لآن التبيي صلى الله عليه وسلم لم. 


الاستقصال. ووقت وجوب الغسل إذا 


أسلم أى يعد النطق يالشهادتين "ا 


» «حديث قيس ين عاصم ألنه آلسللم...‎ )١( 

أأحرجه االترمتي 7/75 ه) وقالك - حشبيث حسين . 
(؟) حاشية اللدسوقي عللى االشرح اللكبير ١70 - ١/١‏ 
(7) كشاق اللعتاج ١22/١‏ 


"> - وذهي الحتفية والشاقعية إلى 
استحياب العسل للكاقر إذا أسلم وهو 
غير جتب ء لما روى أنه لما أسلم قيس اين 
عاصم رضي الله عته أمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ٠‏ ولا 
يجب ذلك. لأنه اسلم خلق كثير ولم 
يأمرهم التبي صلى الله عليه وسلم يالغسل - 

وإذا أسلم الكاقر وهو جتب وجب عليه 
العقسل . قال التووى : تص عليه 
الشاقعي واتفق عليه جماهير الأصحاب. 
وقال الكمال بن الهسام 3 الأصح وجحوب 
القسل عليه ليقاء صقة الجتاية السايقة 
يعد الإسلامء قلا يمكته أداء المشروط 
يزوالها إلا يه. وقيل: لايجب لأنهم غير 
مخاطيين بالقروج ولم يوجك يعد الإسلام 
جتاية ٠‏ 

وتص الحنفية على أته لو حاضت 
الكاقرة قطهرت ثم أسلمت قلا عسل 
عليها ٠‏ ولو أسلمت حاتضًا ثم ظطهرت 
وجب عليها الغسل ٠‏ والقرق ييتها ويين 
قكأنه أجتب يعده. والاتقطاع قي الحيض 
هو السيب ولم يتحقق يعده- قال قاضى 
خان: والأحوط وجوب الغسل. 

وعتد الشاقعية وجهان قيما لو اغتسل 
حال كفره هل يجب إعادته ؟ أحدهما : 
لاتجب اعادته لآنه عسل صحيح. يدليل 


أنه تعلق يه إياحة الوطء قي حق الحاتض 
إذا طهرت قلم تحب إعادته كقسل 
المسلمة. والثاني : - وهو الآصح - تجب 
اعادته لأنه عيادة محضة فلم تصح من 
الكاقر قي حق الله تعالى كالصوم 
والصلاة. نص عليه الشاقعي وقطع يه 
القاضى أيوالطيب وآخرونء قال التووى: 
ولا قرق قي هنا يين الكاقر المغتسل قي 
الكقر والكاقرة المغتسلة لحلها لرَوجها 
المسلم. قالآأصح قي الجميع وجوب 


الإعادو'؟؟. 


الأولى - التية : 
7 - ذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 
إلى أن التية قرض قي الغسلء لقول 
التبي صلى الله عليه وسلم: «إتا الأعمال 
يالتيات »'"' ويكفى قيها نية رقع الحدث 
الأكير أو استياحة الصلاة وتحوها - 
وذهب الحنقية إلى أن التية قى الغسل 
م : 
(1) قحح اللقسير ٠ 445/١‏ وحللشية اين عماليسين عللى االدر 
اللختار ٠ ١١7/١‏ واللجموع شرح اللهتب ١81“ - ١١17/7‏ 
(7) حسييث - «القنا االأعسالك باللتيااتد . » 
أخرجه االيخاري ( قتح االياري 9/١‏ وعسلم )]١818/50[‏ 
من حلدييت سر بين |المنظالب والقظل صسللم ت «ااقا االأحعمااك 
بباللتينة» .. 
(1) حلاثيية اليين عدايسين 2/7 ١‏ » وحطلشبية االطحطاوى عللى 
مراقى االقلاح 87 . وحلشية اللسوقي على الشسرح 


اللكيير١/77١.‏ ومقتي اللحتاج .77”/١‏ وكشاقف 
النسناج١/‏ 17 ١64 .١‏ 


١14 - 7" غسيل‎ 


1 أ : 
الجنابتء”"ا 


والتفصيل قي مصطلح: (نية) 


الثانية - تعميم الشعر واليشرة 
بالماء :- 

4 - اتقق الققهاء على أن تعميم 
الشعر واليشرة يالماء من فروض الغسل 
لحديث عاتشة رضي الله تعالى عتها «آن 
التبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
اغتسل من الجتاية يدا قغسل يديه. ثم 
يتوضاً كما يتوضاأً للصلاة. ثم يدخل 
أصايعه قي الماء قيخلل يها أصول شعره. 
ثم يصب على رآسه ثلاث غرف ييديه. ثم 
يقيض على جلده كله بن وعن ميموتة 
رضي الله عنها قالت: «توضاً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير 
رجليه. وعسل قرجه وما أصايه من 
الأذى. ثم أقاض عليه الماء. ثم تحى 
رجليه قغسلهماء هذه غسله من 
ولما روى جيير ين مطعم 
رضي الله عته قال : تقاكرنا عسل الجتاية 
عند التبي صلى الله عليه وسلم. ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آما آتا 
حديث عاتئشة : «آن النبى صلى الله عليه سلم كان إلا 

التتسلل صن اللجتالينف . - » : 


أحرجه اليخارى (قمح اللياري /١‏ .3؟) 
(؟) حديث صيصوتة «رتوضا رسول اللله صللى الله عليه 


ونلم..» 
أحرجه اليخاري (قمح اللياري 501/١‏ 
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فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي, 
لم أفيضه بعد على سائر جلي أ 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن تحت 
كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقوا 
البشس». 7؟) 

قال النووى : إفاضة الماء على جميع 
البدن شعره وبشره واجب بلا خلاف؛ ومن 
ثم يجب إيصال الماء إلى كل ظاهر الجسد 
ومنه مات الشعرء: سواء كان الشغر 
الذى على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب 
إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة 
تحته بلا خلاف ٠‏ 

وقد نبه الفقهاء إلى مواضع قد لايصل 
اليها اللاء تمسق المدرة. وتحمت نقنه, 
وتحت جناحيه, ومابين أليتيه . وما تحت 
ركبتيهء وأسافل رجليه. ويخلل أصابع 
يديه ورجليه. ويخلل شعر لحيته وشعر 
الحاجبين والهدب والشارب و«الإبط 
والعانة. 

قال الحنفينة : يجب غسل كل مايمكن 
بلا حرج؛ كأذن وسرة وشارب وحاجب وإن 
كثف, ولحية وشعر رأس ولو متلبداء 


)01( حديث جبير بن مطعم : « تذاكرنا غسل الجنابة... » 
أخزجه أحمد )4١/4(‏ وأصله في البخاري ( فتح الباري 
ومسلم )108/١(‏ 

(؟)حديث : «إن تحت كل شعرة جنابة...» 
أخرجه أبو داود )١77/١(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ ثم 
ذكر تضعيف أخد رواته ٠‏ 


101000 لا 


وفرج خارج. وأما الفرج الداخل فلا 
يغسل لأنه باطن, ولا تدخل أصبعها في 
قبلها. ولا يجب غسل مافيه حرج كعين 
وثقب انضم بعد نزع القرط وصار بحال إن 
أمرَ عليه الماء يدخله. وإن غفل لا فلابد 
من إمراره , ولا يتكلف لغير الإمرار من 
إدخال عود ونحوه فإن الحرج مرفوع .'') 
وهناك مسائل تتعلق بتصخصيم البشرة 
والشعر بالماء نذكر منها مايل :- 


أ < المضمضة والاستنشاق : 

0 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب 
المضمضة والاستنشاق في الغسلء. قال 
الحنابلة: الفم والأنف من الوجه لدخولهما 
في حده فتجب المضمضة والاستنشاق في 
الطهارة الكبرى والصغرى فلا يسقط. 
واحد منهماء لما روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى 


0( 
لابد منه». 


رسول الله صلى الله عليه وسلم «رامر 


,98/١ وفتح القدير‎ .٠١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
' وحاشية العدوى على‎ 117 .171/١ وحاشية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج‎ . 19١ . 15١. ١80/١ شرح الرسالة‎ 
والمجصوع 7/-14 وما بعدفا وكشاف‎ 0 
١6غ‎ ١61؟/1١عانقلا‎ 

(؟) حديث عائشة : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء...» 
أخرجه الدارقطني )87/١(‏ وصوب إرساله ٠‏ 


روه" 


لل ا ا ا ا ل لا 


بالمضمضة والاستنشاق».''' ولأن الفم 
والأنف في حكم الظاهرء بدليل أن الصائم 
لابيفطر بوصول شىء إليهماء ويفطر بعود 
القىء بعد وصوله إليهما . 

وذهب المالكية والشافعية إلى عدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل, 
لأن الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا 
يجب غسلهما . واعتبروا غسلهما من 
ساق اديه : 


ب - نقض الضفائر : 

5 - اذهت المتفسيسة والالسكية 
والفساقففيية إلى أنه لأيجب تقض 
الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل 
الى أصولها: والأصل فيه عنيث أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: « قلت: 
يارسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسي 
فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال : لاء إِنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
عقناته: ثم تفيضطين عليك الماء 


)١(‏ حديث أبي هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بالمضمضة والاستئششناق*» 
أخرجه البيهقي )01/١(‏ ونقل عن الدارقطني أنه أعله. 
(؟) حاشية ابن عابدين ٠١7/١‏ , وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ٠ ١51/1١‏ ومغني المحتاج١//‏ . وكشاف 
القناع 4/١‏ -غهو١‏ 


رذخ_-_-_---ب-ِ--1101000 ل ا 


فتطهرين»''' فإذا لم يصل الماء إلى 
أصول الضفائر فإنه يجب نقضها في 
المصلة. . : 

قال الحنفية : وإذا لم يبتل أصلها. بأن 
كان متلبدا أو غزيرا أو مضفورا ضفرا 
شديدا لاينفذ فيه الماء يجب نقضها . 

وقال المالكية : لا يجب نقض الضفائر 
مالم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة - 
سواء اشتد الضفر أم.لا - والمراد بها 
مازاد على الاثنين في الضفيرة . وكذا 
ماضفر بخيط أو خيطين مع الاشتداد. 
وصرحوا بوجوب ضغث مضفور الشعر - 
أى جمعه وضمه وتحريكه - ليداخله 
الماء. قال الدسوقي: وإن كانت عروسا 
تزين. شعرهاء وفي البناتى وغيره: أن 
العروين الت قربي شغرها ليسن.عليها 
غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال» 
ويكفيها المسح عليه. 

وقال الشافعية : يجب نقض الضفائر 
إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. 
بخلاف ماتعقد بنفسه فلا يجب نقضه وإن 
كثر. فإن كان بفعل عفى عن قليله. ولو 
بقى من أطراف شعره مثلا شىء ولو 


)١(‏ حديث أم سلمة : «قلت : يارسول الله .إنى امرأة أشد 
“ضفر زأصي: :- ب 
أخرجه مسلم 11١ - 559/١(‏ ) ؛ وفي رواية : 
«فانقضه للخيض والجنابة 4 
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واحدة بلا غسلء؛ ثم أزالها بقص أو نتف 
مثلا لم يكفء فلابد من غسل موضعها. 
بخلاف ما لو ازاله بعد غسلها. لما روي 
عبن علني رشي الله.عنه.أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:رمن ترك موضع شعرة 
من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من 
النار»''' قال علي: فمن ثم عاديت شعر 
رأ .. 

ونص المالكية والشافعية على أن 
الرجل كالمرأة في ذلك ٠‏ 

وقالالحنفية : لايكفي للرجل بل 
ضفيرته فينقضها وجوبا لعدم الضرورة 
وللاحتياط ولإمكان حلقه . وفي رواية 
لايجب نظرا إلى العادة . 

ووافق الحنابلة الجمهور في عدم وجوب 
نقض الشعر المضفور في غسل الجنابة إذا 
روت أصوله, وخالفوهم في غسل الحيض 
والنفاس حيث قالوا بوجوب النقض, 
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لها:«انقضي شعرك وامتشطي» !"ا ولا 


» حديث : «من ترك موضع شعرة من جنابة...‎ )١( 
أخرجدابو داود(١/77١) . وذكره ابن حجر في‎ 
. وقال : قيل : إن الصواب وقفه‎ )١157/١( التلخيص‎ 

(؟) حديث : «انقضي شعرك وامتشطي » 
أجِرجة السقارى (نتم الياري 4010/1] ومسْلع 

(/.ل/اضم) 


011111110000000 


يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. 
ولأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق 
وصول الماء إلى مايجب غسله ٠‏ فعفى 
عنه في غسل الجنابة» لأنه يكثر فشق 
ذلك فيه. والحيض بخلافه . فبقى على 
الأصل في الوجوب ٠‏ والنفاس في معنى 
الحيض. وقال ابن قدامة: قال بعض 
أصحابنا هذا مستحب غير واجب وهو 
قول أكثر الفقهاء. وهو الصحيح إن شاء 
الله لأن في بعض ألفاظ حديث ام سلمة 
أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم « 
إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه 
للحيضة والجنابة ؟ فقال : لا , إنما 
يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات. ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» 
وهي زيادة يجب قبولها. وهذا صريح في 


نفي الوجوب. '"! 
الغالفة - الموالاة : 


/»"' - اختلف الفقهاء في الموالاة هل 
هي من فرائض الغسل أو من سئئه ؟ 


٠٠١85 . ١٠١/١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
,.١74/١ريبكلا وحاشية الدسسوقي على الشرح‎ 
ومغني المحتاج١/"الا, والمجموع شرح‎ :"77/١يبويلقلاو‎ 
,.١04/١عانقلافااشكرو الههذب185/5.‎ 
حيرض‎ 117/1١ والمغني‎ 


-91- 


0111100000 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
سنية الموالاة في غسل جميع أجزاء البدن 
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

ونص الحنابلة على أنه إذا فاتت 
الموالاة قبل إتقام الغسلء. بأن جف 
ماغسله من بدنه بزمن معتدل ادا أن 
يتم عغسسلة: جدد لإقامه نية وجوباء 
لانقطاع النية بفوات الموالاة. فيقع غسل 
مابقي بدون نية ٠‏ 

وذهب المالكية إلى أن الموالاة من 
فرانش الفسل الى 


الرابعة - الدلك : 
إلى أن دلك الأعضاء في الغسل سنة 
وليس بفرض. لقول النبي صلي الله عليه 
وسلم لأبي ذر رضي الله عنه:«فإذا 
وجدت الماء فأفسة ادا 9 ولم يأصرة 
بزيادة» ولقوله صلى الله عليه وسلم لآم 
سلمة «إفا يكفيك أن تحشى على رأسك 
ثلاث حثيات, ثم تفيضين عليك الماء 
)١(‏ حاشنيةابنعابدين ةا ١١8:2‏ : وعناشية 
الدسوقي 0 والخرشي على خليل١/717١‏ - 
4,» والمجموع شرح المهذب ,184/7١ 140/١‏ 
وكشاف القناع ١67/1١‏ 
(؟) حديث : «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ٠‏ 


أخرجه أبو داود(١75/1١)‏ والترمذى )١١7/17(‏ واللفظ 
لأبي داود ' وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


200 


فتطهرين»'''. ولأنه غسل فلا يجب 
إمرار اليد فيه. كغسل الإناء من ولَوع 
الكلب. 

وذهب المالكية والمزني من الشافعية 
إلى أن الدلك فريضة من فرائض الغسل؛ 
واحتجوا بأن الغسل هو إمرار اليدء ولا 
يقال لواقف في المطر اغتسل. وقال 
المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار 
البذ فكذا هنا +9 

وال المالكية + هو واعب لتقسه لا 
لإيضال الماء للبشرة + فيعيد تاركه أبداء 
ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه 
مثلا في الماء. قال الدسوقي : هذا هو 
المشهور في المذهب. وقال بعضهم : إنه 
واجب لإيصال الماء للبشرة. واختاره علي 
الأجهوري لقوة مدركه. ونصوا على أنه 
لايشترط مقارنة الدلك للماء. بل يجزىء 
ولو بعد صب الماء وانفصاله مالم يجف 
الجسد. فلا يجزىء الدلك في هذه الحالة 
لأثة سان سسا لآ عستلا: وصرعوا 
بجواز الدلك بالخرقة؛ يمسك طرفها بيده 
اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك 
بوسطهاء فإنه يكفى ذلك ولو مع القدرة 
)01 حديث أم سلمة تقدم تخريجه ف 75 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١١6 - ١١/١‏ , 

وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير١ ٠ ١74/‏ والمبجموع 


شرح المهذب86/7١‏ واو اواو 0 
وكشاف القناع ١67/١‏ 


11ت 


1111110000 ا 


على الدلك باليد . وكذا لو لف الخرقة 
على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به 
والمعتمد أنه متى تعذر الدلك باليد سقط 
عنه: ولايجب عليه الدلك بالخرقة ولا 
الاستنابة. )١(‏ 


سنن الغسل : 
أ ت العسسية : 
9 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
النسسية سنة ند سان القسل ,. وعيها 
المالكية من المندوبات . لعموم حديث: 
«دكل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله 
الرحمن الرحيم فهو أقطع»'" 
قال النووى: وفيه وجه حكاه القاضى 
حسين والمتولى وغيرهما أنه لاتستحب 
التسهية للخنب: وهذا ضعيف لأن 
التتسمية ذكرء ولا يكون قراأنا إلا 
1200 
وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لاوضوء 


١0/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حديث : «كل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أقطع» 
أخرجه السبكي في طبقات الشافعية(١/1)‏ من حديث 
أبي هريرة ؛ وذككر الخطيب في تاريخ بغداد (1/80) 


تضعيف احد رواته ٠.‏ 


000 ل ل ليا 


من لم يذكر اسم الله عليه»''' قياسا 
لإحدى الطهارتين على الأخرى. 

قال ابن قدامة : ظاهر مذهب أحمد أن 
التسمية مشنونة في طهارة الأحداث 
كلهاء وعنه أنها واجبة فيها كلها : 
الغسل والوضوء والتيمم . 

وقال الخلال: الذى استقرت الروايات 
عنه أنه لابأس بترك التسمية ٠‏ 

ولفظ التسمية عند الحنفية باسم الله 
العظيم والحمد لله على دين الإسلام ‏ 
وقيل : الأفضل بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وقال النووى : صفة التسمية بسم الله, 
فإذا زاد الرحمن الرحيم جازء ولا يقصد 
بها القرآن . 

وقال الحنابلة :صفتها بسم الله ولا 
يقوم غيرها مقامهاء فلو قال : بسم 
الرحمن؛ أو القدوس, أو نحوه لم يجزئه, 
لكن قال البهوتي : الظاهر إجزاؤها بغير 
العربية ولو ممن يحسنها - كما في 
التذكية - إذ لافرق٠‏ 

ويستحب عند الشافعية أن يبتدىء 
)١(‏ حديث : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» 

أخرجه أبن ماجه(١/١4١)‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ وذكره 

ابن حجر في التلخي ص(١/71)‏ وأشار إلى انقطاع في 


سئده , وخسرج شواهد له ثم قال 3 الظاهر أن مسجحصوع 
الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. 


-511- 
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قال البهوتى + وقحها عط اول 
الياصبات وجدوبا + واول المستؤنات 
اسعسانا 7 


ب - غسل الكفين : 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه يسن في 
الغسل غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا 
ابتداء قبل إدخالهما في الإناء. لحديث 


ميمونة رضي الله عنها قالت : «وضعت 
للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل, 
قفسل وادنه روي أو ثلانام ') 

قال الدسوقي : هذا إذا كان الماء غير 
عار وكاة عميرا وأفقة الإفراغ منه. وإلا 
اللي 


)0 حاشية ابن عابدين ٠ ١٠١/١‏ والطحطاوى على مراقي 
الفلاح /1 - 05 , وحاشية الدسوقي ,.١171//١‏ وحاشية 
العدوى على الخرشي ١7١/١‏ ؛ والمجموع شرح المهذب 
ومغني المحتاج 77/١‏ . وكشاف القناع١/‏ .8 
-1ه - ١05‏ - 184 , والمغني ٠١7/١‏ 

إفة حديث ميمونة : «وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم 
ماء يغتسل به..» 
أخرجه البخاري ( فستح الباري )358/١‏ ومسلم 
(104/1)) واللفظ للبخاري 

46 عناضية ابو مايخ عن :اتتراكلههار 570 ؟ , 
والطحطاوى على مراقى الفلاح 85 وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير .١56/١‏ والمجموع شرح المهذب 
5 ؛ وكشاف القناع ١/١‏ 


واللورو واو اع ااا 


ج - إزالة الأذى : 
”١‏ - قال الشافعية والحنابلة:أكمل 
الغسل إزالة القذر طاهراً كان كالمني؛ أو 
نجسا كودي استظهارا. ‏ 

وذهب الحنفية إلى أنه يسن بعد غسل 
اليدين البدء بإزالة الخبث عن جسده؛ 
سواء كان بفرج أو غيره , لحديث ميمونة 
رضي الله عنها في صفة غسل النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ثم أفرِغ على 
ماله فكسل هتاكيية ع 7" , الاين 
عابدين : السية تفس البتاءة بفسل 
العنابية وآما ثقين خملها قلا بد هته 
ولو قليلة. 

وصرح الحنفية بأنه يسن غسل الفرج 
مع البداءة بغسل اليدين , وذلك بأن 
قيض الماء ببدد اليتق عليه فليفساء 
باليسرىء ثم ينقيه وإن لم يكن به خبث 
اتباعا للحديث. 

وقال المالكية يندب البدء بإزالة الأذى 
أى النجاسة في الغسل. !"ا 

0 البخاري ( فستح الباري )58/1١‏ ومسلم 

)١04/1(‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) حاشية ابن عابدين١5/1١٠؛‏ وحاشية الدسوقي ,١75/١‏ 

والمجموع 1417/7. ومغني المحتاج 7/١‏ . وكشاف 


القناع ١١/١‏ -وونى والمغني 1/١‏ ». والإنصاف 
"4/١‏ 


0 


لللا ااا ووه 


يسن في الغسل الوضوء كاملاء لحديث 
عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه. ثم توضأ وضوءه 
للصلذه / )١(‏ | 
وعده المالكية من المندوبات ٠‏ 

واختلف الفقهاء في محل غسل 
الرجلين. هل يغسلهما في وضوئه أو في 
آخر غسله؟ ّْ 

فذهب الحنفية, والشافعية في الأصح, 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه 
لايؤخر غسل قدميه إلى آخر الغسلء بل 
يكمل الوضوء بغسل الرجلين ٠‏ 

قال ابن عابدين : ولو كان واقفا في 
محل يجتمع فيه ماء الغسل , وهو ظاهر 
حديث عائشة, وعند الحنفية قول إنه يؤخر 
غسل قدميه مطلقاء وهو مقابل الأصح 
.٠‏ عند الشافعية ورواية عن أحمدء قال ابن 
عابدين : وهو ظاهر إطلاق الأكثرء 
وإطلاق خديث ميمونة, قال النووى عن 
قولى الشافعية : وهذان القولان إنما هما 

اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه...». 


أخسرعه البخاري ( فستع الباري )78./١‏ ' 
ومسلم(١184/1)‏ ش 


ل ا ل ا 7 


في الأفضلء وإلا فكيف فعل حصل 
الوضوء , وقد ثبت الأمران في الصحيح 
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وعند الحنفية قول ثالث. وهو إن كان 
في مكان يجتمع فيه الماء فيؤخر غسل 
قدميه, وإلا غسلهما في الوضوء . قال 
ابن عابدين : صححه في المجتبى ٠‏ وجزم 
به في الهداية والمبسوط والكافي ٠‏ 

وعند الحنابلة رواية عن الإمام احمد 
بأن غسل رجليه مع الوضوء وتأخير 
لسساهسينا حتى يغتسل سرواء في 
الأفضلية. 

وذهب المالكية في الراجح إلى ندب 
تأخير غسل الرجلين بعد فراغ الغسل , 
لأنه قد جاء التصريح بتأخير غسلهما في 
الأحاديث كحديث ميمونة, ووقع في 
بعض الأحاديث الإطلاق» والمطلق يحمل 
على لق(" 


ه - البدء باليمين : 
8# - اتفق الفقهاء على استبحباب 
: - 1 

مندوبات الغسل عند المالكية 37 

)1( حاشيةابن عابدين ٠ ١.6/١‏ وحاشية الدسوقي 
١/1١‏ ؛ والمجموع "ركملا وكشانف القناع ١/١‏ 
٠‏ والإنضات ٠ 1/١‏ وا مغني 11 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠ ١١و //١‏ والطحطاوى على مراقى 


الفلاح لاه . وحاشية الدسوقي 190/١‏ . والمجموع 
1 ., وكشاف القناع 1617/١‏ . والمغني 5١1/١‏ 


عع 11ت 


0 


لحديث أنه صلى الله عليه وسلم «كان 
يعجبه التيمن في طهوره»''' وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها:«كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجتابة دعا بشىء تحور الخلاب فاح 
بكفه. ثم بدأ بشق راسة الأيمن ثم 


3 قف 
الايسر». 


و - البدء بأعلى البدن : 
-. ذهب الشافعية الى أنه يسن عند 
غسل الجسد البدء بأعلاه . 
ووافقهم المالكية في ذلك. لكنهم عدوه 
0 ا 


ز - تثليث الغسل : 
ه”" - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أن تثليث غسل الأعضاء في الغسل 
سنةغ6 لحديث ميمونة رضي الله عنها: ثم 
0 00 : لع) ‏ . 
افرغ على راسه ثلاث حفنات»: وفي 
)01( حديث : «كان يعجبه التيمن في طهوره» 
أخرجه البخاري ( فتح الباري ١/194؟)‏ ومسلم 
(57/1؟) 
(1) حديث عائشة : «كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء 
نحو الحلاب... ». 
أخرجه البخاري ( فتح الباري )535/١‏ ومسلم 
(١/وة؟)‏ 
(1) المجموع شرح المهذب 184/1 , وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ١1/1١‏ 
)0 حديث ميمونة : «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات...» 
أخرجه مسلم )١04/١(‏ 1 


001111111111100 


حديث عائشة رضي الله عنها : «ثم يأخذ 
الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء 
حتى إذا رأى أن قد استبرأً. حفن على 
وأسم ثلاله سقعانت” . دابا باق 
أعضاء الجسد فقياسا على الوضوء. 

قال الشربيني الخطيب : إن كان الماء 
جاريا كفى في التثليث أن يمرعليه ثلاث 
جريات. وان كان راكدا انغمس فيه ثلاثاء 
بأن يرفع رأضة: نه ويتقال قدميه أو 
يتعقل غية من عقامه إلى آخر ثانا , ولا 
يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه. فإن 
عركدد تت اكاء كفرع الماء علية. 

وذهب المالكية إلى ندب تثليث غسل 
الرامى ققّط ٠‏ وأما يقنية الأعضاء فاععيد 
النردير كراهة قفسلها. أكشر من صرة : 
واعتسد البناتى تكرارغسل الأعضاء. " 
-. وتاك ستن أشرى متها : 

أن يكرى قد الماء الفسل يد عباعا 
حديث سفيتة رضى الله تعالى عة : 
«أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله 
الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه 


» حديث عائشة : «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه..‎ )١( 
017؟)‎ /١( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حاشيةابن عابدين 1١7/١‏ , وحاشية الدسسوقي 
0 . والبناني على شرح الزرقاني ٠١/١‏ : 
ومغني المحتاج 74/١‏ , والمجموع 184/17 ؛ وكشاف 
القناع 1/١‏ 


-95468- 


العا خآ اياي اياي ليلل 


امد هه 4 

وقدره أبو حنيفة بالصاع العراقي وهو 
ثمانية أرطال . وقدره صاحباه بالصاع 
الحجازى وهو خمسة أرطال وثلث ٠‏ 

قال ابن عابدين : نقل غير واحد إجماع 
المسلمين على أن مايجزىء في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدار ٠‏ ومافي ظاهر 
الرواية من أن أدنى مايكفى في الغسل 
صاع وفي الوضوء مد لحديث : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل 
بالصاع إلى خمسة امداد. ويتوضا 
بالمد»''' ليس بتقدير لازم؛ بل هوبيان 
أدنى القدر المسنون . حتى إن من أسبغ 
بدون ذلك أجزاهء وإن لم يكفه زاد عليه, 
لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة . 

وقال الدردير : المدار على الإحكام. 
وهو يختلف باختلاف الأجسام ٠‏ 

وبعد ان قرر الشافعية انه يسن ان 
لاينقص ماء الغسل عن صاع ٠‏ قالوا: ولا 
حد له فلو نقص عن ذلك واسبغ 
)١(‏ حديث سفينة : «أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله 

الصاع.. » 

أخرجه مسلم )١98/١(‏ 


(؟) حديث : دكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنتسل 
أخرجه البخاري ( فتح الباري )1١4/١‏ ومسلم 
(١/164؟)‏ من حديث أنس بن فالك . واللفظ 
للبخاري ٠‏ 


110000 ل ل ل ا 


3*7 - وئض الخنفية على أن سنن 
الغسل كسنن الوضوء سوى الترتيب 
والدعاء . وادابه كاداب الوضوء ٠.‏ 

ونصوا على أنه يسن أن يبتدىء في 
حال صب الماء برأسه. ثم على ميامنه. ثم 
على مياسره كما فعله النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ويسن السبواك أيضا في 
الغسل . 

ويستحب أن لايتكلم بكلام مطلقا . 
أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف, 
وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل 
ومحل الأقذار والأوحال ٠‏ 

وصرحوا بأن من آداب الغسل: أن 
يغتسل بمكان لايراه فيه أحد لايحل له ' 
النظر لعورته. لاحتمال ظهورها في حال 
الغسل أو لبس الثيابء لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «إن الله عرز وجل حيي 
ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر»: !"ا 

وبستحب أيضا أن يصلى ركعتين 
سبحة بعد الغسل كالوضوء لأنه 
)١(‏ حاشسية ابن عابدين 1١7/١‏ . وحاشية الدسوقي 

0 , ومغني المحتاج ./4/١‏ ومطالب أولي النهى 

اما 


)3 حديث : «إن الله حيى ستير يحب..» 
أخرجه أبو داود(7/4.) من حديث يعلى بن أمية .٠‏ 


“0 


00 0000000 


0000 
8 . - .نص المالكية على أنه يسن 
مسح صماخ (ثقب) الأذنين في الغسل, 
وذلك بان يحمل الماء في يديه وإمالة 
رأسه حتى يصيب الماء باطن أذنيه ولا 
يصب الماء في أذنيه صباءلأنه يورث 
الضررء قال الدسوقي: السنة هنا مسح 
الثقب الذى هو الصماخ, وأما مازاد على 
تلك لبجب دلب 1 
#9 - وقال الشافعية : من السنن 
استصحاب النية إلى آخر الغسل؛ وأن 
لايقعسل في الماء الراكد.ولو كضرء ون 
يكون اغتساله من الجنابة بعد بول لثلا 
يخرج بعده منى ٠‏ 

ويسن أن يقول بعد فراغه: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له . وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله ٠‏ وأن يستقبل القبلة 


ويترك الاستعاثة والعشيف +9 

ونص الحثابلة على أنة يستحب أن 
يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل 
إفاضته ليه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١6/١‏ . والطحطاري على مراقي 
الفلاح /اة 

(9) حاسية السرقى ١/5١1787-1..وحافية‏ التدوى 
على الرسالة ١86/١‏ 

إفرة المجموع شرح المهذب 8/5 ٠‏ ومغني المحتاج /,, 
ولا 

(4) المغني لابن قدامة 1١1/١‏ 


مكروهات الغسل الإسراف في الماء. 

ومن المكروهات ضرب الوجه بالماء 0 
من غسيسن عسلو: ورجح الطحطاوى انه 
لكبان بالاسحساتة. .وكين الفعل: 
وتكرار الغسل بعد الإسباغ. والغسل في 
الخلاء وفي مواضع الأقذار . وترك 
الورضوء او الختفضية او الاستنشاق: 
والافعسال داخل هاء كثير كاليتعر خشية 


أن يغلب عليه الموج فيغرقه ."2 ' 
صفة الغسل : 


وصفة كمال : 
فصفة الإجزاء تحصل بالنية عند من 
يشترطها ٠‏ وتعميم جميع الشعر والبشرة 
00 
وصفة الكمال تحصل بذلك وبمراعاة 
واجيات القسل وستته وادايه التى سيق 
بيانها ٠‏ 
)1( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 44 - 48 - /!ا8, 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٠ 180/١‏ والبجيرمي 
على الخطيب 5١8 -1١9/١‏ . والمجموع ,١18./7‏ 
ومطالب أولى النهى ١84/١‏ . 
(؟)انظر: حاشيةابن عابدين ٠ ١١57/١‏ والشرح الكبير 


للدردير مع الدسوقي .١77//١‏ وصغني المحتاج١/1/‏ 


-511/- 


الل ل 00 


1 - الفش بالكسر في اللغة تقيض 
النصحء يقال: غش صاحبه: إذا زيّن له 
غير السلعة: وأظهرله مير .ما اهس 
ولي مخشرش: أى تلوط بالادثة 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوي. ش 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ - التدليس: 

ات العدليس: القديعة وهو مضدر ولس» 
. والدلسة: الظلمة؛ والتدليس في البسيع: 
كتمان عيب السلعة عن المشترى. يقال: 
دلس البائع تدليسا: كتم عيب السلعة عن 
المتجرى وأغهفاة: ونته العدليس قفن 
السعافب 7 


فالتدليس من أنواع الغش. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
)1 المصباح المنير ولسان العيرب» والتعريفات للجرجاني. 


١8‏ - الجقيرير هو: الخطر والمخدعة. 
وتعريض المرء تنفسه أو ماله لليلكق وقال 
الجرجاني: الغرر: مايكون مجهول العاقبة 
َ 1 )01( 
لايدرى ايكون ام لا. 
للمشتري بغير صفته الحقيقية.''' و, 
الغرر هو البيع الذي فيه خطر انفساخه 
فرق 
بهلاك المبيع. 
والتغرير من أنواع الغش. 


5 - الخلابة: 
- الخلابة بالكسر: المشادعة: وقيل: 
الخدبعة بالك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لرجل ار 
فقل: لاخلابة» !5 
والخلابة نوع من الغش. 


٠‏ وقد ورد فى الحديث 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط ومتن اللغة والتعريفات. 
(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة(72١)‏ 
() قواعد الفقه للبركتي. 
(4) لسان العرب. 
(0) حديث: «إذا بايعت فقل:لاخلابة » 
أخرجه البخاري افتح الباري 177//4) من حديث 
أبن عمر 
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لمر ور ع ع ع عع ع ا اللا 


الحكم التكليفي: 

. ه - اتفق الفقهاء على'أن الغش حرام 
سواء أكان بالقول أم بالفعلء وسواء أكان 
بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن 
أم بالكذب والخديعة. وسواء أكان في 
المعحاملات ام في غيرها من المشورة 
ال 

وقد ورد في تحريم الغش ماروى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «مر على صبرة 
طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه 
بللاً. فقال: ماهذا ياصاحب الطعام؟ قال: 
أصابحة السماء يارسول الله غال: أن 
جعلته فوق الطعام 5 يراه الناس؛ من 
غشنا فليس مني». وفئ حعديث آخر: 
«من غشنا فليس منا». 9" 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا 
الحديث وأمثاله غير محمول على الظاهر, 
فالغش لايخرج الغاش عن الإسلام . قال 
الخطابي: فعناة ليس. علن. سييرتتنا 
ومدغنا 7 

١57/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
(؟) حديث: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من‎ 

غشنا فليس مني » 
أخرجه مسلم .)49/7١(‏ وكذا الحديث الآخر:« من غشنا 


فليس منا» 
(1) تحفة الأحوذي 044/14 


011111110010000 


ومثله ماذكره ابن رشد الجد في معنى 
الخذيك: عيث قال: عن غقن فليسن مهتا 
أي: ليس على مثل هذانا وطريقتناء إلا 
أن الغش لايخرج الغاش من الإيمان» فهو 
معدود في جملة المؤمنين. إلا أنه ليس 
التزام مايلزمه في شريعة الإسلام لأخيه 
المسلم.. فلا يحل لامرىء مسلم أن يبيع 


'سلعة من السلع أو دارا أو عقارا أو ذهبا 


أو قضبة: أو شيعا عن الأشياء 2 وهو 
يعلم فيه عيبا قل أو كثر - حتى يبين 
ذلك لمبتاعه. ويقفه عليه وقفا يكون علمه 
به كعلمه. فإن لم يفعل ذلك وكتمه العيب 
وغشه بذلك لم يزل في مقت الله ولعنة 
ملائكة الله .''' ثم قال: وقد يحتمل أن 
يحمل قوله:« من غشنا فليس منا » على 
ظاهره فيمن غش المسلمين مستحلا لذلك» 
لأنه من استحل التدليس بالعيوب والغش 
في البيوع وغيرهاء فهو كافر حلال الدم 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. !"ا 

ولا تختلف كلمة الفقهاء في أن النصح 
في المعاملة واجب.'"ا 


059/١ الممهدات‎ تامدقملا)١(‎ 


: (1) ره المحشار وبهامشه الثر المقهار 54/4 والقدمات 


الممهدات 554/7 والزواجر ١1/١‏ 


-919- 
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وقد بين الغزالي ضابط النصح المأمور 
به في المعاملة في اربعة امور: ان لايثني 
على السلعة بما ليس فيهاء وأن لايكتم 
من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا اصلاء 
وأن لايكتم في وزنها ومقدارها شيئاء 
وأن لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل 
لامتنع عنه؛ ثم قال: فإن أخفاه كان ظالما 
غاشاء والغش حرامء وكان تاركا للنصح 
في المعاملة, والنصح واجب'؟! 

وقد رجح أكثر الفقهاء القول بأن الغش 
كبيرة؛ وصرح بعضهم بأنه يفسق فاعله 
وترد شهادته. وقد علل ابن عابدين هذا 
الترجيح بقوله: لأن الغش من أكل أموال 
الناس بالا 0 


الغش في المعاملات: 
١‏ - يحصل الغش كثيرا في المعاملات 
المالية التي تتعلق بالمعاوضات؛ وقد 
ذكربعض الفقهاء صورا للغش الواقع في 
زمانهم بين التجار والصناع.""' 

وللغش صور مختلفة كالغش بالتدليس 
والخيانة والكذب ونحو ذلك. كما أن 


/79/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 
84/4 (؟) رد المحتار‎ 
١94 ,1917/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )"( 


م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110 


للفش آثارا معنوعة كالغين والخور 
ونحوها. ّْ 


أولا - الغش بالتدليس والتصرية: 
'- يقع الغش في المعاملات كثيرا. 
بصورة الندليس القنولي: كالكذي: فى 
سعر المبيع» أو الفعلي ككتمان عيوب 
اكعقية عليه أو بصورة القصرية كان 
يترك البائع حلب الناقة أو غيرها مدة قبل 
بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن. وإذا وقع 
ذلك يخدع المشتري, فبسبرم العقد وهو غير 
راض بذلك إذا علم الحقيقة. 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن العدليس 
عيب؛, فإذا اختلق القمن لأجله فى 
الملعاملات نيت بذ القيارء بشرط أن 
لايعلم المدلس عليه العيب قبل العقد أو 
تنوه وأخ لايكرة العيب ظاه ا )١١‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( تدليس 
فل وما بعدها) 

وفي الغش بصورة التصرية: ذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
من الحنفية إلى أن تصرية الحيوان عيب 
يثبت به الخيار للمشترى وذلك لحديث: 
«لانْصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد 
(١)ردالمحتار‏ #ا اي#السدئر م ضيرع 


الكبي ر1"18/7, وروضة الطالبين 6439/1. والمغني لابن 
قدامة 4//ا0١‏ 


9: 


ال ا 000 


فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن 
احير وإن شاء ردها وصاع 
مر ». 

ولا يعبر أبو حئيفة التصرية عيبا 
مثبتا للخيار بدليل أنه لو لم تكن مصراة 
فوجدها أقل لبنا من امشثالها لم يملك 
ردهاء ويرجع.على البائع بأرشها.'؟ا 

وتفصيل ذلك في مصطلح:(تصرية 
ف" وما بعدها) 


ثانيا - الغش المسبب للغبن: 
6 - الغش يؤثر كثيرا في المحاوضات 
المالية بصورة الغبن. فيحصل النقص في 
ثمن المبيع أو بدل المعقود عليه في سائر 
العقود. : 
وقد ذهب الفقهاء إلى أن الغبن اليسير 
- وهو مايحتمل غالباء أو يدخل تحت 
ل 6 
للمغبون. 
أما الغبن الفاحش فاختلف الفقهاء فى 
أقره على العشة زابوت اينار 
)١(‏ حديث: «لاتصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها... » 
أخرجه البخاري(فستع البساري51/4) ومسلم 
)١١88/1(‏ من حديث أبي هريرة, واللفظ للبخاري 
(؟) رد الحصار45/4: الزرقاني4/0١:‏ وأسنى 
المطالب؟/١17؛‏ والمغني لابن قدامة ١48/4‏ 
() تبيين الحقائق 4/؟7؟, وانظر في ضابط الغين اليسير 


والفاحش البدائع 5/ .. ومواهب الجليل 2/7/4 
ومغني المحتاج 174/17, والمغني لابن قدامة 084/7 


111101 ل لا 


1 . ةا 
والتفصيل في مصطلح:(غرر) و(غبن) 
ولأخبار الشذ.ف ”7 ومابعدها) 


التعامل بالنقد المغشوش: 
4 - أجاز جمهور الفقهاء إنفاق المغعشوش 
من النقود إذا اصطلحوا عليه وظهر غشه. 
ولهم في المسألة التفصيل التالي: 

ذهب الحنفية إلى أن الشراء بالدراهم 
المغشوشة جائزء وذلك فيما إذا كان الغش 
فيها غالبا والقضة هغلرية. ضراء أكان 
بالوزن أو العدد حسب تعامل الناس لها 
كالقلوس الراتفة: 

وكذلك إذا كانت الفضة فيها غالبة أو . 
متساوية مع الغش. إلا أنها هنا إذا 
قوبلت بجنسها جاز التعامل بها وزنا 
لاعدداء لأن الفضة وزنية في الأصل 
والغالب له حكم الكلء. أما في صور 
التساوي فالحكم بالفساد عند تعارض 
جهتي الجواز والفساد أحوطء كما علله 
كني 

أما عند المالكية فقد نقل الحطاب عن 
العتبية أن العامة إذا اصطلحت على سكة 

2/٠/4‏ : وروضة الطالبين 21/١/17‏ , والشرح الكبير مع 


حاشية الدسوقي7/ ١4١‏ 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 151/86 ١5/4‏ 
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وإن كانت مغشوشة فلا تقطع (أي لاتمنع 
من التداول) لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف 
رءوس أموال الناس. ثم ذكر الفتوى على 
قطع الدراهم الزائفة التى يزاد في غشها 
حتى صارت نحاسا. وكذا الذهب المحلاة 
لعدم ضبطها فى لض 01 
وقال الشافعية: يكره للإمام ضرب 
المغشوش لخبر: «من غشنا فليس منا»'"' 
ولئلا يغش بها بعض الناس بعضا . فإن 
علم معيارها صحت المعاملة بها معينة 
وفي الذمة اتفاقا. وإن كان مجهولا ففيه 
أربعة أوجه: أصحها الصحة مطلقا كبيع 
الغالية والمفجوئات: ولأن القصوة 
. رواجها وهي رائجة؛ ولحاجة المعاملة بها. 
والشاني: لايصح مطلقا كاللبن المخلوط 
بالماء. والثالث : إن كان الغش مغلوبا 
صح التعامل بهاء وإن كان غالبا لم 
بسي واترائع: يسح المعامل ييا في 
العين دون الذمة. !"ا 
وللحنابلة في المغشوش من النقود 
روايتان: أظهرهما الجوازء قال ابن 
قدامة: نقل صالح عن أحمبد في درهم 
يقال لها المسيبية عامتها نحاس إلا شيئا 
(؟) حديث: « من غشنا فليس منا » 


سبق تخريجه ف/0 7 
(1) مغني المحتاج /١‏ .89 


011111111001000 


فيها فضة, فقال:إذا كان شيئا اصطلحوا 
عليه - مثل الفلوس - واصطلحوا عليها 
فأرجو أن لايكون بها بأس. 

والثانية: التحريم: نقل حنبل في دراهم 
مخلوطة يشترى بها ويباع فلا يجوز أن 
يبتاع بها احد. كل ماوقع عليه اسم الغش 
فالشراء به والبيع حرام : 

قال ابن قدامة: والأولى أن يحمل كلام 
أحمد في الجواز على الخصوص فيما ظهر 
غشه واصطلح عليه., فإن المعاملة به 
جائزة» إذ ليس فيه اكثر من اشتماله على 
جنسين لاغرر فيهماء فلا يمنع من بيعهما 
كينا قو كاتا مدي 

وللتفصيل ينظر مصطلح: (١‏ فلوس). 


صرف المغشوش بجنسه أو بالذهب 


والفضة: 
٠‏ - ذهب الحنفية إلى أن ماغلب ذهبه 


أو فضته حكمه حكم النقود الخالصة. فلا 


بدرة عرالكه بسشه موق :ل بالخزائيية 
إلا متساويا وزنا مع التقابض. 

وما غلب غقه على الذعب أو اللقنة 
فحكمه حكم العروضء ا 
بالخالص إن كان الخالص أكثر ثما في 


. المغني 0//4. 08 ط الرياض‎ )١( 


]11 7ه 


00000 


المغشوش,. وكذلك حكم متساوى الغش 


والقضة؛. فتضرف فضة كل واعد: نتهيا 
إلى غش الآخر وبالعكس.!"! 

ويجوز عند المالكية بيع نقد مغشوش 
بمثله ولو لم يتساو غشهما.ء ويؤخذ من 
كلامهم جواز بيع المغشوش بصنفه الخالص 
ايضا |ذا كان يجرض بين النايي أ 

أما الشافعية فالغش المخالط في 
الموزون ممنوع عندهم مطلقاء قليلا كان أم 
كثيراء فلا تباع فضة خالصة بمغشوشة. 
ولااقضة معتشوكة بفحة مقشوشة ومكله 
الذه؛ ") 
وآجاز الحنابلة بيع الأثمان المغشوشة 
بالمغشوشة اذا كان الغش فيهما متساويا 
ومعلوم المقدار , ولا يجوز عندهم إذا كان 
الغش في الثمن أو المثمن متفاوتا أو غير 
معلوم المقدار. كما لايجوز بيع الأثمان 
المفشوكبة باأتمباق خنالهية عق 
8 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (صرف ف 
)44-4١‏ 


"2. وبدائع الصنائع‎ 4١ , رد المحتار 54./4؟‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ١١1/1١‏ 

إفف تكملة المإجسوع للسبكي  .5 ٠‏ .: ولمهذزب 
١1م‏ 

)2 كشافالقناع بم اش" 7" والمغني 48/4 وما 
بعدها. 


00 


الغش في المكيال والميزان: 
١‏ - لقد عظم الله تعالى أمر الكيل 
والوزن. وأمر بالوفاء فيهماء ونهى عن 
في عدة آيات, منها قوله تعالى: «أوفوا 
بالقسطاس المستقيم ولاتَبَخَسُوا الناس 
أشياءم, ولا تَحقّوا. في الأرض 
مفسدينة"" : وتوعد المظققين بالويل 
وهددهم بعذاب يوم القيامة في قوله 
تعالى: «ويلٌ للمطففين الذين إذا اكْمَالُوا 
على اكات تلتروشرن دوا عليه أ 
وَرَنُوهم يخسرون ألا يَظَنْ أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم 4.'"' 

وذكره الذهبي في الكبائر وقال: وذلك: 
شرت عع الشرقة واللجيائة. وأكل الال 
بالباطل 3 
أن مما هو عمدة نظره المنع من التطفيف 
والصنجات, وأن يطبع عليها طابعه, وله 
الأدب عليه والمعاقبة فيه. فإن زور قوم 
على طابعه كان الزور فيه كالمبهرج على 
)١(‏ سورة الشعراء/١481١‏ - ١87‏ 


(؟) سورة المطففين/١‏ - 6 
(") الكبائر للذهبي ص .١517‏ 


]اج 


0 11110000000000 


طابع الدراهم والدتائير: فإن قرن الحزوسر 
بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقاأ 
من وجهين: أحدهما في حق السلطنة من 
جهة التزويرء والثاني من جهة الشرع في 
الغسزوير من قش تقره بالإتكان هق 
السلطع خاسةيةة 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
(تطقيق :قثأ :8) و(يسيقاف +17 . 


الغش في المرابحة: 

- ذهب الشافعية في الأظهر عندهم 
والحنابلة إلى أنه لو باع شيئا مرابحة 
فقال: هو علي بمائة بعتك بها وبرح 
فالبيع صحيح. وللمشترى الرجوع على 
وحظها من الربح - وهو درهم - فيبقى 
على المشترى بجمعة اتسين 7 

الحنفية بأنه إذا اشتراه بعشرة دراهم وباعه 
)١(‏ الأحكام السلطانيةللماوردى ص ١!؟‏ -116, 


والأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 144. ومعالم القربة 


تيمية ص ١١‏ 
)1 المغني لاسن قدامة مع الشرح الكبيسة 1# رمغني 
المحتاج 1/7 


1111100100 ل لل لا 


بربح خمسة, ثم ظهر أن البائع اشتراه 
بقمائية فائه يحخط قدر الخيانة من الأصل 
وهو الخمس - أي درهمان وما قابله من 
الربح - وهو درهم. فيأخذ الشوب باثنى 
مكدر قرغا 

وقد علل الشافعية حط الزيادة وربحها 
بقولهم: لأنه قليك باعتماد الثمن الأول 
فتحط الزيادة عنه . 

والقول الثاني عند الشافعية: لايحط 
شىء. لأنه أقك. سم عوضًا وعقد به. 

وبناء على الحط فهل للمشترى خيار؟ 
الأظهر عتد الشافعية:. أنه لاشيار 
للمشترى ولا للبائع. سواء أكان المبيع 
باقيا أم تالفاء أما المشترى فلأنه إذا 
رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولى, 
وأما البائع فلتدليسه:'"ا 

وهذا ظاهر كلام الخرقي. كما قال ابن 
1ن 

والمنصوص عن أحمد أن المشتري مخير 
بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من 
الربح. وبين تركه, لأنه لايأمن الخيانة في 
هذا التمن أيضا 9 


١65 . ١66/4 حاشية رد المحتار‎ )١( 

5/7 مغني المحتاج‎ )١( 
2 0 المغني مع الشرح الكبير‎ )( 
5١0/5 المغني مع الشرح الكبير‎ )5( 


-1155- 


لعل ا ا ا اا ل 0 


وقال المالكية: إن كذب البائع في 
إخباره؛ كان يخبره انه اشتراه بخمسين 
وقد. كان اشتراه بأربعين - سواء أكان 
عمدا أم خطأ - لزم البيع المشترى إن حط 
البائع الزائد المكذوب, وإلا خير بين 
التماسك والردء واذا غش بان اشتسراه 
بشمانية مشلا ويرقم عليها عشرة؛ ثم 
يبيعها مرابحة فالمشتري مخير بين أن 
يتماسك بجميع الثمن الذى نقده - وهو 
الثمانية وربحها - أو يردها على البائع 
ويرجع بكمنة. )01( 

وقال أبو حنيفة: ان ظهرت خيانة البائع 
في مرابحة أخذه المشترى بكل ثمنه أو 
بده لفوات الرضا 3 

وللغش في المرابحة صور وأحكام ينظر 
تفصيلها في مصطلح: (مرابحة) 


الغش في التولية: 

1 - إذا ظهرت الخيانة في التولية في 
صفة الثمن بان اشترى 
باعه تولية على الثمن الأول. ولم يبين أنه 
اشتراه نسيئة, فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية إلى أن للمشترى الخيار في رد 
المبيع وأخذه إن كان قائما . وإذا هلك أو 


كا : يئة. ثم 


٠١9 . 158/6 الشرح الكبير بهامش الدسوقي‎ )١( 
١١غ رد المحتار‎ 5 


ا ا ا ا لل ل ا ا 


استهلك فلا خيار له ويلزمه جميع 
حالاا مع تفصيل في ذلك. 

وعند الحنابلة فى المذهب يأخذ المشتري 
المبيع بالشمن مجلا بالأجل الذى اشترا 
البائع إليه, ولا خيار له . 

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن, 
فتهب اللفية والشافصية فى الأظهر 
والحنابلة إلى أنه يحط قدر الخيانة: ويلزم 
العقد بالثمن الباقى دون خيار. 

وعند المالكية: إن حط البائع الزائد يلزم 
المشتري البيع, وإلا يخير بين أن يرد 
السلعة أو يأخذها بجميع الثمن'"ا 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
اقول فى 15 


الغعش في الوضيعة: 
4 - حكم الغش والخيانة في الوضيعة 
يشبه حكم الغش في المرابحة, لأنها في 
الحقيقة ربح المشتري.'"' 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (وضيعة) 


غش الزوج أو الزوجة في النكاح: 

٠١6‏ - إذا غش احد الزوجين الآخر 

, 454/5 بدائع الصنائع 710/8 .515 . والبناية‎ )١( 
والخرشي 6 رورحاشية الدسوقي *#/ متك ومغني‎ 
المحتاج 4/17/,. وروضة الطالبين 018/7 . وكشاف‎ 
القناع فق لشفا‎ 

(؟) رد المحتار 181/4١؛‏ وسغني المحتاج 5/17/. وكشاف 
القناع بورق 


نه الالات 


لل ل 0 


بكتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو 
كمال الاستمتاع. يثبت للمتضرر متهما 
خيار الفسخ عند جمهور الفقهاء في 
الغييلة !!! 

والتفصيل في مصطلح : (طلاق ف 


غش ولاة الأمور لرعيتهم: 
- المراد بأولى الأمز الأمراء والحكام 
وكل من تقلد شيئا من أمر المسلمين. وقد 
حمله كثير من.العلماء على مايعم الأمراء 
والغلماء ؟) 

وقد ورد في التحذير من غشهم للرعية 
احاديث. منها. مارواه معقل بن يسار 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لايسترعي الله غبداً 
رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا 
حرم الله عليه الجنة»!"ا ٠‏ وفي رواية: 
«مامن وال يلي رعيّةً من المسلمين فيموت 
وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه 


)١(‏ رد المحستار047/7. والزرقاني76/7؟, وحساشسيسة 
القليوبي1/١57:‏ والمغني لابن قدامة”/ "0٠‏ 

(1) تفسير الطبري440/8. وتفسير روح المعاني 10/0 في 
تفسير قوله تغالى: وأولى الأمر منكم». 

(1) حديث: «لايسترعي الله عبدا رعية يموت حين يمرت...» 
أخرج هالب خساري (فستح الباري17١/7؟1١)‏ 


ومسلم(١70/1١)‏ واللفظ لمسلم 


المع عا اااي 


الجنة»!"ا 

وظاهر اللحديث أن الراعي والوالي 
الغاش محروم من الجنة أبداء لكن النووي 
قال في معنى: «حرم الله عليه الجنة» فيه 
تأويلان: أحدهما: أنه محمول على 
المستحلء والثاني: حرم عليه دخولها مع 
المنع.''' وقال ابن حججر: الأولى أنه 
الزجر والتغليظ. والمراد أنه لايدخل الجنة 
في وقت دون وقت, لأن الله إنما ولأه على 
عباده ليديم لهم النصيحة - لاليغشهم - 
حتى يموت على ذلك. فلما قلب القضية 

أ بام ©) 
استحق ان يعاقب. 

ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: 
معناه بيّن في التحذير من غش المسلمين 
لمن قلده الله شيئًا من أمرهم واسترعاه 
عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو 
دنياهم. فإذا خان فيما اوْتمَن عليه فلم 
ينصح فيما قلده: إما بتضييعه تعريفهم 
مايلزمهم من دينهم وأخذهم به. واما 
بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم, 


)١(‏ حديث: «مامن وال يلي رعية من المسلمين....» 
أخرجه البخاري (فتح الباري١//151)‏ 

إفة صحيح مسلم بشرح النووي 1 ١57‏ 

)2 فتح الباري #ارخا١  ١١5‏ 


97لا 


لل ل 00 


والذب عنها لكل متصد لإدخاله داخلة 
فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم 
أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم 
ومجاهدة عدوهم اد ترك سير العدك فيهم 
فقد عت قد 
/.- وقد عد الذهبئ غش الولاة من 
الكبائن  ''"'‏ ومن امقر أن:مسرتكب 
الكبيرة قاينقء. والفسق متناف للعدالة : 

ويختلف أثر فسق الولاة حسب نوعية 
الولاية ومدى سلطتهم على الرعية. 

ففي الإمامة الكبرى اشترط جمهور 
الفقهاء العدالة. فلا يجوز تقليد الفاسق. 
لكن الجمهور على عدم اشتراط العدالة 
في دوام الإمامة. فلا ينعزل السلطان 
بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق, ولا يجب 
الخروج.عليه. ويجب وعظه ودعوته إلى 
الصلاح: بل إن بعضهم قالوا بحرمة 
الخروج على الإمام الجائرتحرزاً عن الفتنة؛ 
وتقديما لأخف المفسدتين, إلا أن يقوم عليه 
إمام عدل فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك 
القاتبي © 

وتختلف هذه الأحكام في سائر 
)١(‏ صخيح مسلم بشرح النووي ١55 . ١58/1‏ 
(؟) كتاب الكبائر ص 51 
(؟) حاشية رد المحتار 7548/١‏ وخاشية الدسوقي على 


الشسرح الكبيسر 13/4؟ «والأحكام السلطائية للساوردي 
ص(17١)‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 6 


0000001 لل ل لا 


الولايات كالقضاء والإمارة ونحوهما 
سب اتدلاك انها ظ 

وينظر التفنصيل في مصطلحات 
(الإاهامة الكبرى ف ؟9١)‏ و(غول) 
و(قضاء). 


الغش في المشورة والنصيحة: 
6 - ينبغي على المستشار ان يشير إلى 
مافيه رشد المستشير وخيرهء فإن أشار 
عليه بغير صواب فقد غشه في مشورته. 
وخانه بكتمان مصلحته. وذلك لما روى 
أبو شريرة رضي اللوعنه أن التبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «من استشاره أخوه 
المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد 
نانك 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: والمسعشار مؤقن»''' ٠‏ أي 
الذى طلب منه المشورة والرأي فيما فيه 
املصلاحة أمن قيما يشال من الأمور: 


)١(‏ حديث: «من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد 
فقد خانه » 
أخرجه أحمد (؟1/١77)‏ 

(؟) حديث: «المستشار مؤتمّن» 
أخرجة الترمذي(086/4) وقال: حديث حسن صحيح 
عريب. 


-/1؟11 - 


غش 19-18 , غصب ١‏ 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001111 


التعزير على الغش : 
49 - الغاش يؤدب بالتعزير بما يراه 
الحاكم زاجرا ومؤدباً له. فالمقرر عند 
الفقهاء أن عقوبة المعصية التي لاحد فيها 
ولا كفارة التعزيرء ولا يمنع التعزير عن 
الحكم بالره وفسغ العقد المبني على 
الغش إذا تحققت شروط الرد . 

ونقل الحطاب عن ابن رشد قوله: مما 
لااختلاف فيه أن الواجب على من غش 
أخاه المسلم أو غره أو دلس له يعيب أن 


(١)فيض‏ القدير للمناوري 8/5/؟. وعون المعبود "1/١54‏ , 


وفتح الباري 4١/١1‏ 
(؟) مواهب الجليل 449/4 


0000000000 


التعريف : 

١‏ - الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما 

وقهراء والاغتصاب مثله, يقال: غصبه 

هنه وغصبه عليه جعتى وانحد. !؛ 
واصطلاحا عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف 

بأنه: إزاله يد المالك عن ماله المتقوم على 

سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. !"ا 


وعرفه المالكية بأند: أخل عَال يت 
تعديا بلا حرابة 6 

وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على 
عق الغير عتواتاء أى بغي عق .28 

وعرفه الحنابلة بانه: الاستيلاء على 
مال القن قهرا بق ع 2 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير 

)3 بدائع الصنائع ١217/1‏ 

في الشيرح الكبير للدردير مع الدسوقي 547/'7. 409, 
الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 0/١/1‏ - "1م/ة, 
7 ط. دار المعارف . 

(4) السراج الوهاج للغمراوي شرح المنهاج ص 5"؟ 

(6) الشرح الكيسيبر مع المغني 0 ط دار الكتاب 
العربي. 


-48؟5- 


0000 


الألفاظ ذات الصلة: 

أت التعدي : 

؟ - التعدي هو: مجاوزة الحد والحق, 
فهو أعم فع القسي 99 


ب - الاتلاف: 
- الإتلاف هو: إخراج الشيء من أن 
يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه 


عاد 598 
والقدر المشترك بين الإتلاف والغخصب 
هو تفويت المنفعة على المالك. 


ويختلفان في أن الغصب لايتحقق إلا 
بزوال يد المالك أو تقصير يده. 

أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. 

كما يختلفان في الآثار من حيث 
المشروعية أو ترتب الضمان.'"ا 


جَ - الاختلاس: 

- الاختلاس لغة: أخذ الشىء مخادعة 

عن غفلة . ْ 
واصطلاحا: أخذ الشيء بحضرة صاحبه 

جهرا مع الهرب به. سواء جاء المختلس 

جهارا أو سرا. 

)١(‏ المغرب والمصباح المنير. 


(؟) البدائع 1524/1 
() تكملة فتح القدير 51/1" 


11111111000000 ل ل ا ل لا 


والصلة أن في كل منهما أخذ مال 
الغير بغير حق, لكن الوسيلة فيهما 
تختلف 2١‏ 


د - | 
0 ا هي أخذ مال الغير من حرز 
مثله على وجه الخفية والاستتارء وطي 
توجب الحد. 

والصلة أن الغفصب أخذ مال الغير 
علانية دون استخفاء. بخلاف السرقة 
فإنها تكون خفية واستعارا.'؟' 0 


ه - الحرابة: 

١‏ - الحرابة: أخذ المال على وجه القهر 
بحيث يتعذر معه معه الغوث أو النجدة 
وحكمها يختلف عن سكم الخصب 
في الجملة. لأن المحارب يقتل أو يصلب 

أو يقطع من خلاف أو ينفى من الأرض, 
ولا يفعل بالغاصب شيء من ذلك.'"ا 


الحكم التكليفي: 

/ا - الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن 
علم, لأنه معصية وقد ثبت تحريمه 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير: القليوبي؟/7: الششرح 


الصغير 4١5/14‏ 
إفة مغني المحتاج ١/1‏ 


(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 647/7 


-174- 


020000000000000 


بالقرآن والسنة والإجماع.'"! 

أما القرآن الكريم: فقول الله تعالى: 
«ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
تينكم بالباطل إلا أن تكونَ تجارةً عن 
تراضٍ منكم» 0( 

وآما السنة الشريفة: فنتها قولة :صلى 
الله عليه وسلم:« إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضّكم حرام عليكم, كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذا في شهركم هذا» "ا 
وقوله: «لايحل مال امرىء إلا بطيب 


)) 
(« 


وأمأ الإجساح: ققد أجمع المسلسون 
على تحريم الغصب, وإن لم يبلغ المغخصوب 


مايتحقق به الغصب : 
/ - في بيان مايتحقق به الغصب 
اتجاهان: 


(١)المغني‏ 70/0؟. كش ففالقناع 87/4. المهذب 
1 : والبدائع ١44/1‏ 

909 صوزة التساءة/ة؟ 

(1) حديث: وإن دماءكم وأموالكم وأعسراضكم حسرام 

205095-8ظ 

أخرجه البخاري ( فستح الباري )١158/١‏ ومسسلم 
(/ة ١".‏ --18.5) من حديث أبي بكرة, واللفظ 
المذكور لمسلم. 

(4) حديث : «لايحل مال امرىء إلا بطيب نفسه». 
أخرجه أحمد( 1/0/) من حديث أبي حرة الرقاشي عن 
مه وأقدده الهيئمي في مجمع الزوائد )١717/5(‏ وقال: 


رواه ابو يعلى,وابو حرة وثقه ابو داود .وضعفه ابن معين. 


للوففووعموروو عمو روفو وول لو ااال ع0 


الأول: للمالكية والشافعية والحنابلة 
محمد وزقير من المافيةة :وهو أن 
الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء. أي 
إثبات يد العدوان على الشيء المغخصوب, 
بمعنى إثبات اليد على مال الغير بغير 
إذنه. ولا يشترط إزالة يد المالك. 

وليس المقفضوه من الاستسلاء. 
الاستيلاء الحسي بالفعبلء وإنما يكفي 
الفيلولة بين الخال ديت ساعية: ولن ابقاء 
بموضعه الذي وضعه 006 

والثاني: لابق حنيفة وأبي يوسفء 
ورا ونيا يفتى في المذهب: وهو أن 
الغصب إزالة يد المالك عن ماله المتقوم 
على سبيل المجاهرة والمغالبة. بفعل في 
المالء أي أن الغصب لايتجقق إلا بأمرين 
اثنين هما: إثبات يد الغاصب (١‏ وهو أخذ 
المال) وإزالة يد المالك. أي بالنقل 
والتحويل. 

والمراد باليد: القدرة عللى التضرف. 
وعدم اليد: عدم القدرة على 
العسدك 9 


)1( الشسرح الكبير للدردير مع حاشيبة الدسوقي 447/7 
والشرح الصغير/081 ومغني المحتاج ١/0/7‏ وكشاف 
القناع / 1م 

(؟) البدائع ,١41/17‏ تكملة الفتح 4/1 ط مصطفى 
محمد: تبيين الحقائق0 / ١1١12‏ 


2 


الوح عع وو ع ا ا لامالا 


أما افق عليه فهر المال المتقول 


المباح. فما يملكه المسلم أو الذمي من . 


غيرالخمر والخنزير والصلبان؛ كالأمتعة 
الشخصية والكتب والحلي والدواب 
والسيارات؛ يتصور فيه الغصب. 

وأما المختلف في تحقق الغصب فيه. 
فهو مايأتي: 


أ - العقار: 
٠‏ - العقار هو: كل مالايمكن نقله 
وتحويله من مكان إلى آخر كالأرض 
والدار. 

ولد فخ بسهور النتياء سن الالكية 
والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من 
الحشية. الى أله يتصورقصىي العقار عن 
الأراضي والدور.ء ويجب ضمانها على 
غاصبها. لأنه يكفي عندهم لتوافر معنى 
القصب إقيات يد القناصب علي -القنى»: 
بالسكنى ووضع الأمتعة وغيرها. ويترتب 
عليه ضمنا بالضرورة إزالة يد المالك. 
لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في حالة ا 5 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: 


. «من ظلم قيد شبر من الأرض طُوّقه من 


سبع أرّضين » ''' فإنه يدل على تحقق 
الغصب في العقار. قال ابن حجر: وفي 
الحديث إمكان غصب الأرض. 

وذآاهب أبو عئيقة وابو يوسف: إلى أن 
الغصب لايتحقق إلا فيما ينقل ويحول, 
لأن حقيقة الغصب في رأيهما - وهو 
إزالة يد المالك بالنقل - لاتتحقق إلا فيه 
دون غيره. 

وأما العقار #الأرض والدار قلا يتضور 
وجود معنى الغصب فيه لعدم إمكان 
نقله وتحويله. فمن غصب عقارا فهلك في 
يده بآفة سماوية؛ كغلبة سيل أو حريق أو 
صاعقة:؛ لم يضمنه عندهماء لعدم نتحقق 
الغصب بإزالة اليد. لأن العقار في محله 
لم ينقل. فصار كما لو حال بين المالك 
وبين متاعه. فتلف المتاع, فلا يضمن 
عتدهياء أفا لو كان الهلاك بفعل 
الغاصب كأ هدمه. فيضملنه. لأن 
الغصب إذا لم يتحقق في العقار. فيعتبر 

المجتهد؟/١١5.‏ مغني المحتاج؟170/1 وما بعدها. 

المغني 7171/0 كشاف القناع 8/4 وما بعدها. 
(؟) حديث: «من ظلم قيد شبر من الأرض... » 


فتح الباري )١١6 . ٠١/6(‏ ومسلم (8/8؟١)‏ 


من حديث عائشة. 


نك 


لمل لم م م مرو رع معو ااا 


الإتلاف . والإتلاف ممسضمون على 
عقف 211 

وذكر في المبسوط: والأصح أن يقال: 
جحود الوديعة لو كانت عقارا بمنزلة 
الغصبء. فلا يكون موجبا للضمان في 
العقار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما اللّه. 


ب - العين المؤجرة : 
١‏ - اختلف الفقهاء في غصب العين 
المؤجرة. 

قلغب يعضهم إلى.أنه إذ| غعسيت 
العين المؤجرة ثبت الخيار للمستأجر في 
فسخ الأجارة التعاب معل اسجيقاء 
المنفعة, أو عدم الفسخ. 

وفصل أخرون في الحكم. 

وللتفصيل ينظر مصطلح ( إجارة ف 


ع6) 


ج - زوائد المغفصوب وغلته 
ومنافعه: 

١‏ - اختلف الفقهاء فى تحقق غصب 
)١(‏ البدائع ١46/17‏ وما بعدها. تبيين الحقائق ه/714, 


شرح الكتاب89/1١‏ 


تبن كت 


111100 ل ا 


زوائد المغصوب وغلته ومنافعه أو عدم 
تحققه, فذهب فريق منهم إلى وقوع ذلك, 
وخالفه آخرون. وتوسط فريق ثالث ورتبوا 
على ذلك خلافهم في الضمان وسيأتي 
تفصيل ذلك . 


)١١:ةلبانحلاو قال الشافعية‎ - ١ 
متلفها مسلما أم ذمياء‎ 
لذمي إذ لاقيمة إباء اكالم‎ 1 
ااي حا لوو‎ 
الخمرء. وامر بإراقتها. فما لايحل بيعه‎ 
ولاملكه, لاضمان فيه.‎ 
لكن إذا كانت خمسر الذمي مازالت‎ 
باقية عند الغاصب., يجب ردها عليه‎ 
لأنه يقر على شربها.‎ 
فإن غصبها من ملم لم يلوم عند‎ 
الحنابلة ردها, ويجب إراقتها : أنه لايقر‎ 


وسواء اكانت 


)01 مغنى المحتاج؟١/ 19١.586‏ فتح العسزيز شرح 
الرجيز١١/58١.‏ المهذب١/4/!"‏ المغني 6 /, 
كشافالقناع 5 / ممما بعدها. الميزان الكبرى 


4٠ للشعراني؟/‎ 


0 111010000000 


لم يكن صانع خل(خلالا)؛ لأنه إعانة له 
على مايحرم عليه . 

وفصل الشافعية في الأمر . فقالوا: 
ترد الخمر المحترمة - وهي التي عصرت 
بقصد الخلية؛ أو بغير قصد الخمرية وهو 
المعتمد - المغصوبة من مسلم إليه, ولا 
ترد الخمر غير المحترمة. بل تراق. 

ولوغصب عصيراء فتخمر ., ثم تخلل, 
فالأصح عند الشافعية أن الخل للمالك؛ 
وعلى الغاصب أرش مانقص من قيمة 
العصير إن كان الخل أنقص قيمة من 
العصير. لحصوله في يده. وقال الحنابلة: 
إنه يجب عليه مثل العصير. 

ولو غصب شخص جلد ميتة فدبغه. 
فالأصح عند الشافعية أيضا أن الجلد 
للمغصوب منه. كالخمر التي تخللت,. فإذا 
تلفا بيده ضمنهما. 

وعند الحنابلة: لايلزم الغاصب رد جلد 
الميتة ولو دبغه. لأنه لايطهر بدبغه 
عندهم , ولا قيمة له ؛ لأنه لايصح بيعه. 

فاع الخظية"” إلى أ لأبشسية 
الغاصب خمر المسلم أو خنزيره إذاغضبه 
وهلك في يدهء أ اسعفلكة, أو خلل 
الخمر. سواء أكان الغاصب مسلما أم 


- ١47/هراتخملا البدائع147//17 وما بعدها. الدر‎ )١( 
تكملة فستح القديرا/95" - 2.0 . تبيين‎ 9 
١56 الحقائق 0 / 77, اللباب شرح الكتاب7/‎ 


وملمفو ولا ع عع اماما 000 


ذمياء لأن الخمر ليست بمال متقوم في حق 
المسلم. وبجب إراقتها., وكذا الخنزير غير 
متقوم. 

لكن لو قام الغاصب بتخليل خسر 
المسلم. ثم استهلكها يضمن خلا مثلها لا 
خمرا» لآنهوجد هله سيب الحمان » وهو 
إتلاف خل نملوك للمسغصوب منه ء 
فيضمن, ولصاحب الخمر أن يأخذ الخل 
بغير شيء؛ وكذلك يضمن الغاصب جلد 
الميتة إذا دبغه الغاصب, ويأخذ جلد الميتة 
ويرد عليه مازاد الدباغ فيه إن دبغها بم 
له قيمة: وكذلك إذا خلل المخسر فا لَه 

ويضمن المسلم أو الذمي خمر الذمي أو 
خنزيره إذا استهلكه. لأن كلا منهما مال 
عند أهل الذمة. فالخمر عندهم كالخل 
عندناء والخنزير عندهم كالشاةة عندناء 
ونحن أمرنا بتركهم وما يديتوقي” ريه 
يقرون على بيعهما. 

لكن تجب على المسلم قيمة الخمر لا رد 
مثلهاء وإن كانت الخمر من المثليات؛ لأن 
المسلم نمنوع من قلكهاء وغيرالمسلم 
)١(‏ هذا مروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حسيث 

قال: إما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدماننا. وأموالهم 


الراية55/4, تكملة الفتح 594/1) 


ا 


ا ا ا ا 00 


يجوز له تسليم المثل, لأنه يجوز له تملك 
الخمر وقليكها بالبيع وغيره. 

أما الميتة وإلدم ولو لذمي. فلا يضمنان 
بالغصب. لأنهما ليسا بمال. ولايدين أحد 
من أهل الأديان تمولهما. 

وكذلك يضمن المسلم قيمة صليب 
غصبه من نصراني. فهلك في يده . لانه 
مقر على ذلك . 

ومدضي اخالكيةة"! كتهب اغقية 
فيما ذكر . فإنهم قالوا: لاتضمن خمر 
المسلم أو خنزيره. ولا الات الملاهي 
والأصنام. لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنتام».'"! ولأقفة 
لأقينة لهاء وما لآقيمة له لايضمن. 

لكن يضمن الغاصب خمر الذمي 
لتعديه عليه. ولأنها مال محترم عند غير 
المسلمين يتمولونها. 

وإذا تخللت الخمر وكانت لمسلم. خيّر 
صاحبها بين أخذها خلاًء أو مثل عصيرفها 
إن علم قدرهاء وإلا فقيمتها. أما خمر 
غير المسلم إذا تخللت فيخير صاحبها بين 


7 881/8 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي؟/5.؟,‎ )١( 


الشرح الصغير0917/1. 9ه 
(؟) حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر...» . 
أخرجه البخاري (فستعح الباري 4714/14) ومسلم 
(6//. ؟١)‏ من حديث جابر بن عبذالله. 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000ل الل لل للا ا نا 


أخذ قيمتها يوم الغصبء أو أخذ الخل. 
على المفتى به عند المالكية. 

وإن كان المغصوب جلد ميتة دبغ أو لم 
يدبغ , أو كلبا مأذونا في اتخاذه مثل 
كلب صيد او ماشية او حراسة فاتلفه 
الغاصب. فإنه يغرم القيمة . ولو لم يجز 
بيع الجلد أو الكلب, وأمبا الكلب غير 
المأذون فيهء فلا قيمة له. 
آثار الغصب : | 

لخب آثار تتعلق بكل من الشيء 
المخصوب والغاصب والمالك المغخضوب 


لماك . 


أولا - مايلزم الغاصب : | 
4 - يلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه 
مال الغيرء ورد العين المغصوبة مادامت 
قائمة: وضماتها إذا علجت. 31 


أ - الإثم والتعزير: 

١‏ - يستحق الغاصب المؤّاخذة في 
الآخرة . إذا فعل الفصب عالا أن 
)١(‏ الدر المختار .١757/8‏ القوانين الفقهية ص 77١‏ مغنى 


المحتاج517/7؛ المهسذب١8817/1,‏ المغني 199/8 وما 


بعدها. 


إن 5 


ا ا 0000 


وارتكاب اللعضية عمذا مرجب للمواخدة: 
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
المتقدم : « من ظلم قيد شبر من الأرض ؛ 
طراقة تاس 0 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية''' 
.بأنه يؤدب بالضرب والسجن غاصب مميز, 
صقنيراً أز كبيراء رعاية لق ألله عالى: 
ولو عفا عنه المخصوب منه؛ باحتهاد 
الحاكم. لدفع:الفساد وإصلاح حاله 
وَرَجَرا له ولأمثاله. 

أما غير المميز. من صغير ومجنون, 
فلا يعزر. 

فإن حدث الغصب والشخص جاهل 
بكون المال لغيره: بأن ظسن أن الشيء 
ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه. لأنه 
خطأ لامواخذة عليه شرعاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عغليه»!'': 
وعليه رد العين مادامت قائمة, والغرم إذا 
صارت هالكة. 
عديت, «من ظلم قيد شبر من أرض طوقه..» 
0( 7 الشرح الصغير 0817/7 القوانين 

الفقهية ص "١‏ ومغني المحتاج ع/27 
(6) حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي... » 


أخرجه ابن ماجه(١/5094)‏ من حديث أبي ذر الغفاري. 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة )015/١(‏ 


وللع عع عع ااا لعلعيية 


ب - رد العين المغصوبة: 
5 - ذهب الفقهاء إلى.أنه يجب على 
الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها 
حال قيامها ووجودها بذاتها'''. لقوله 
صلى الله عليه وسلم:«على اليد ما 
أقلة حسمن تزديع"” وقوله 
أبضا:ولايأخذن أحذكم متام أخيه لاعبا 
ولآ حافاء ومن اقل عنصا أعية 
لودع 7 

وترد العين المغصوبة إلى مكان الغصب 
لتفاوت القيم باختلاف الأماكن. 

ومنؤقة الرد على الغاصب» لآنها عن 
ضرورات الردء فإذا وجب عليه الردء 
وجب عليه ماهو من ضروراته. كما في 
رد العارية. 

قال الكاساني: الأصل أن المالك يصير 


)١(‏ البدائع .١148/1/‏ والدر المختار .١118/0‏ وتكملة 
الفنتح517/1". والشرح الصغير */881 وما بعدهاء 
والقوانين الفقهية ص 79". والمهذب "١7/١‏ . والميزان 
للشعراني 48/7: وكشاف القناع 8/4/!, ط بيروت. 

(؟) حديث: «على اليد مااخذت حتىتؤدى». 
أخرجه الترمذي(861//7)من حديث سمرة بن جندب 
يرويه عنه الحسسن البصري. وقال ابن حجر في 
التلخيص(/688) : الحسن مختلف فى سماعه عن 
د 1 1 

(؟) حديث:«لايأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا... » 
اخرجه ابو داود(7//8؟) والترمذي(7/4؟57) من 
حديث يزند بن سعيد الكندي ٠‏ واللفظ لأبي داود . وقال 
الترمذي: حديث حسن. 


ساق ا 


لل ل ل ل 0 


مستردا للمغصوب بإثبات يده عليه: لأنه 
صار الشيء مغصوبا بتفويت يده عنه. 
فإذا أثبت يده عليه فقد أعاده إلى يده 
وزالت يد الغاصب عنه., الا أن يغصبه 
7 كن 

يرا القاصي فد الشساة مالرده عضاء 
علم المالك بحدوث الرد أم لم يعلم, لأن 
إثبات اليد على الشيء امر حسي. لا 
يختلف بالعلم او الجهل بحدوثه. 

فإن كان المغخصوب قد فات . كان هلك 
أو فقد أو هربء رد الغاصب إلى 
ا مقغضوب مثه مغلة إن كان له مغل بأن 
كان مكيلا أو موزونا أو معدودا من 
الطعام والدنانير والدراهم وغير ذلكء أو 
قيضته إن لم يكن له مثل. كالعروض 
والحيوان والعقار. 


ثانيا - حقوق المغصوب منه: 

١17‏ - للمالك المخصوب منه حقوق تقابل 
مايلزم الغاصب من الأحكام السابقة, 
وهذه الحقوق هي: رد عين المخصوب 
والثمار والغلة . والتضمين. وحقه في 
الهدم والقلع لما أحدثه الغاصب في ملكه, 


١6١/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


000 لل لل ل ل ا ل يا 


والجمع بين أخذ القيمة والغلة. 


أ - رهد أو استرداد عين المغصوب 
وزوائده وغلته ومنافعه: 

6 - ذهب الفقهاء إلى أن من حق 
المغصوب منه أن يرد إليه الغاصب عين. 
ماله الذق غخسيه . |3 ان بايا بسال: 
لقول النبي ضلى الله عليه وسلم:« على 
البد هاأخشذت حتى تؤدى» 3 وقوله: 
«لايأخذن أحدكم متام اخخيية لاغبا أو 
جاداء فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها»'''. ولأن رد عين المخصوب هو 
الموجب الأصلي للغصب: ولأن حق 
المغصوب منه معلق بعين ماله وماليته , 
ولا يتحقق ذلك إلا برده . والواجب الرد 
في المكان الذي غصبه . لتفاوت القيم 


بتفاوت الأماكن. 9 


الاتي: 


)١(‏ حديث: «على اليد ماأخذت حتى تؤدي» 
تقدم تخريجه ف ١7/‏ 

0 حديث:«لايأخذن أحدكم متاع أخيه ....» 
تقدم تخريجه ف ١7/‏ 

() تكملة فتح القدير71/1؛ والشرح الصغير05.0/7, 
والقوانين الفقهية ص 55"؛ والمهذب 577/١‏ . والمغني 
والشرح الكبير 4/0/, 417 


عن 5 


ا الل ل ل لل ل 0 


الحنفية إلى أن زوائد المغخصوب في يد 
الغياصنب تتسمن: سراء أكسانت 
متصلة كالسّمن ونحوه, أم منفصلة 
كثمرة الشجرة وولد الحيوان» متى تلف 
شيء منها في يد الغاصبء, لتحقق إثبات 
اليد العادية (الضامنة) لأنه بإمساك 
الأصل تسبب في إثبات يده على هذه 
الزوائد. وإثبات يده على الأصل 
محظ د (1) 

وبرى أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله تعالى ان زوائد المخصوب لاتضمن 
إذا هلكت بلا تعد, وإنها هي أمانة في 
يد الغاصب لاتطظمن إلا بالععدى أو 
بالتقصيرء سواء أكانت منقصلة كالولد 
واللإن والشسرة» أم ممحسلة كالسبن 
والجمالء لأن الغصب في رأيهما هو 
إثبات يد الغاأصب على مال الغير على 
وجه يزيل يد المالك: كما تقدم بيانه » ويد 


المالك لم تكن ثابتة على هذه الزيادة حتى . 


يزيلها الغاصب. والمراد أن عنصر « إزالة 
يد المالك » لم يتحقق هناء كما لم يتحقق 
في غصب العقار. 

فإن تعدى الغاصب على الزيادة. بأن 
(1) المهذب١1/‏ :7" المغني والشرح الكبسير 3/8 رما 


بعدها. 


ولللل للع ااا مايا0 


أتلفها أو أكلها أو باعهاء. أو-طلبها 
مالكها فمنعها عنه. ضمنتهاء لأنه 
بالتعدي أو المنع صار غاصبا.'') 

وفصل المالكية في الأرجح عندهم في . 
نوع الزيادة. فقالوا: إذا كانت الزيادة 
التي بفعل الله متصلة كالسمن والكبر . 
إذا كانت الزيادة منفصلة . ولو نشأت من 
غير استعمال الغاصب كاللبن والصوف 
ردها مع أللْشُهحهوبي الأصلى على 
ساعها ؟؟! ١‏ 

أما منافع المغفصوب ففيه التفصيل 
الآتى: 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الغاصب يضمن منفعة المغصوب. وعليه 
أجر المثل. سواء استوفى المنافع أم تركها 
تذهب, وسواء أكان المخخنصوب عقارا 


كالدار. أم منقولا كالكتاب والحلي 


ونحوهماء لأن المنفعة مال متقوم. فوجب 


)١(‏ البدائع 11١ .١14/1‏ الدر المختار ورد المحتار 
0 تكملة الفتح 88/1؛ اللباب شرح الكتساب 
41/1 

(؟) بداية المجتهد 1/7١,الشرح‏ الصغير 045/7: الشرح 
الكبسير للدردير448/7: شرح الرسبالة لابن أبي زيد 
القيرواني 717١/17‏ 


2 


ل 0 


شمائه كالعين المقصوية ذانبا. 7 
وذهب متقدمو الحنفية إلى أن الغاصب 
لايضمن منافع ماغصبه من ركوب الدابة, 
. وسكتى الدار ء سواء اسعوفاها أو 
عطلها.ء لأن الشعة لبيسة عال عنذهم, 
ولأن المنفعة الحادثة على يد الغاصب لم 
تكن موجودة في يد المالك, فلم يتحقق 
فيها معنى الغصب . لعدم إزالة يد المالك 
واوجب متاخرو الحنفية ضمان 
أجر المثل في ثلاثة مواضع - والفتوى 
على رأيهم - وهي: أن يكون المفغخصوب 
وقفاء أو ليتيم , أو معدا للاستغلال؛ بأن 
بئاه صاحبه أو اشتراه لذلك الغرض. 2؟! 
وإن تقص المقصوب- أى ؤاثة. ب 
باستعمال الغاصب غرم النقصان, 
لأستيلاكه بعش أجزا + العين المقصوية. 
وأما غلة المغصوب: فلا تطيب في 
رأي 5 عنيقة محمد للقاحب: لأثه 
لايحل له الانتفاع بملك الغيرء وقال 


)١(‏ مغني المحتاج 581/17 . المهذب 117/١‏ , فتح العزيز 


شرح الوجيز 55/١١‏ . المغني 8/١7؟؛‏ القواعد لابن 
وض 717 

(؟) البدائع ١46/1‏ . الدر المختار ورد المحتار ١44/0‏ وما 
بعدها. تكملةالفتح //544. اللباب شرح 
الكتاب156/7: ونقل المحاسني في شرح المجلة للمادتين 
20١‏ فتوى المتأخرين بزيادة ضمارّبيت المال على 
الثلاثة المذكورة 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أبو يوسف وزفر: تطيب له.!١!‏ 

وقال المالكية: للمغخصوب منه غلة 
مغصوب مستعمل إذا استعمله 
العاسي أو أكراةتسواء كان عيدا أو 
ذاية أى أوعيما أو اتيس ألك على 
المشهورء فإذا لم يستعمل فلا شيء عليه 
ولو فوت على ربه استعماله. إلا إذا 
شأاهن غير اسععمال كليخ وضوف 
ا 
ب - الضمان : 
4- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تلف 
المخصوب في نيد الغاصب أو نقص أو 
أتلفه, أو حدث عيب مفسد فيه أو صنع 
شيء منه حتى سمي باسم اخرء كخياطة 
القماش.: وصياغة الفضة حليا: وصفاعة 
التحناس قسدراء دوعب على: القاصب 
ضمانه. وحق للمالك المخصوب منه 


. تضمينه.'' بأن يدفع له مثله إن كان من 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) الشرح الصغير 6986/1 . "9ه 

(1) تكملة الفتح 1"/1. تبيين الحقائق 17/0. والدر 
المختار ورد المحتار ١١/86‏ اللباب 188/7 . وبداية 
الملجتهد ؟7/١١".‏ وشرح الرسالة؟7/1١1,‏ والقوانين 
الفقهية ص .“ا. ومغني المحتاج 17/١581؟.‏ 184, 
وكشاف القناع 1١5/4‏ وما بعدها, والمغني والشرح 
الكبير 7757/8 وما بعدها. 


ات 


0100 


اللخلبات.'' وهى المكيلآت كاطبوب. 
والموزونات كالأقطان والحديد؛ والذرعيات 
كالأقيشة: «العدديات المتقاربة كاطود 
واللوز. لآن الواجب. الأضلى فى 
الضمانات هو المثل. لقوله تعالى: (فمن 
اعتدى عليكم فاعسّدوا عليه مثل ما 
اعتدى غليكق 1" ولأن المثل أعدلء لما 
فيه من مراعاة الجنس والمالية. فكان أدفع 
للضرر وأقرب إلى الأصل, فال مثل أقرب 
إلى الشيء من القيمة, وهو مماثل له 
صورة ومعنىء فكان الإلزام به أعدل وأتم 
لجبران الضررء والواجب في الضمان 
الاقستسراب من الأصل بقدر الإمكان 
تعويضا للضررء ولما روي عن عائشة 
.رظى الله عنها آتهبا قالث: سارأيث 
صانعة طعام مثل صفية: أهدت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام؛ فما 
ملكت نفسي أن كسرتهء فسألت النبى 
صلى الله عليه وسلم عن كفارته؟ فقال: 
«إناء كإناء. وطعام كطعام». "ا 


)١1(‏ المال المثلي هو مايوجد له ممثل في الأسواق بلا تفاوت 
يعتد به . أو هو ماتمائلت احاده أو أجزاؤه . بحيث يمكن 
أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به كالحبوب 
والنقود والأدهان 

(١؟)‏ سورة البقرة ١94/‏ 

(") حديث عائشة: «مارأيت صانعة طعام مثل صفية... » 
اخرجه النسائي )/١/1/(‏ وحس إسناده ابن حجر في 


.)١10/8( الفتح‎ 


لللع رعرع عع بعالل 


٠‏ - فإن لم يقدر الغاصب على المثل أو 
اق آذالك قيميا" كالارض : والقار 
والثشوب والحيوان. وجب عليهضمان 
القيمة. وذلك في ثلاث حالات:!"ا 

الأولى: إذ1 كان الشى+ غيس مثلي» 
كالحيوانات والنور والمصوغات+ فلكل 
واحد منها قيمة تختلف عن الأخرى 
باختلاف الصفات المميزة لكل واحد. 

الثانية : إذا كان الشيء خليطاً مما 
هو مثلي بغير جنسه كالحنطة مع 
الشتعيو 

الغالثة: إذا كان الشيء مثليا تعذر 
وجود مثله؛ والتعذر إما حقيقي حسيء 
كانقطاع وجدد المثل في السوق بعد 
البحث عنه وإن وجد في البيوت. او 
حكمي. كأن لم يوجد إلا بأكثر من ثمن 
المثل؛ او شرعي بالنسبة للضامن, كالخمر 
بالنسبة للمسلم. يجب عليه للذمي عند 
الحنفية والمالكية ضمان القيمة وان كانت 
الخمر من المثليات: لأنه يحرم على المسلم 
ملكها. 

التفاوت المعتد به في القيمة . أو هو ماتفاوتت أفراده؛ فلا 

يقوم بعسضهسا مقام بعض بلا فسرق كالدور والأراضي 

والأشجار وأفراد الحيوان والمفروشات والمخطوطات والحلي 


ونحوها. 
(؟) الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين 4/#8؟١‏ 


ا 


0 00000 


ج - الهدم والقلع: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن الغاصب يلزم 
عه المقصوية اتن جاعيه كنا اخدد. ميا 
يلزم بإزالة ماأحدث فيه من بناء » أو زرع 
أو غرسء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
ليس لعسرق ظالم حقع''' وللسالك 
المطالية بهدم البناء الذى بناه الغاصب 
على المخصوب, وقلع الشجر الذي غرسه 
أو الزرع الذي زرعه بلا إذن المالك. 

غير أن فقهاء المذاهب فصلوا في الأمر 

فذهب الحنفية إلى أن من غصب ساجة 
(خشبة عظيمة تستعمل في أبواب الدور 
وبنائها) فبنى عليها أو حولهاء وكانت 
قيمة البناء أكثر من قيمتها. زال ملك 
مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتهاء. 
لصيرورتها شيئا آخرء وفي القلع ضرر 
ظام: لساعب البناء(القاصيب] عن غير 
قائدة حضرة للمالاف. وبر المالك تتجير 
بالضمان: ولا ضرر في الإسلام» أما إذا 
كانت قيمة الساجة أكثر من البناء: فلم 
يزل ملك هالكيسا: لأتمويرتكب أحفق 
الضررين وأهون الشرين». 
)١(‏ حديث: «ليس لعرق ظالم حق...» . 

أخرجه الترمذي(501/7) من حديث سعيد بن زيد , 

وخرج الحديث ابن حجر في الفستح(9/8١)‏ وقال عن 

طرقه: في أسانيدها مقال. لكن يتقوى بعضها يبعض. 


لا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل ل ل ل ل يا 


وعقب قاضي زادة على هذه التفرقة: 
فقال: لافرق في المعنى بين أن تكون قيمة 
البناء أكثر من قيمة الساجة وبين 
العكس. لأن ضررا مالك مجبور بالقيمة , 
وضرر الغاصب ضرر محضء ولاريب أن 
الضرر المجبور دون الضرر المحضء فلا 
يرتكب الضرر الأعلى عند إمكان العمل 
بالضرر الأدنى, فيعمل بقاعدة:« الضرر 
الأشد يزال بالأخف » في مسألة الساجة, 
أي أثة يعوط المالك, وتدول ملكيعة عن 
الساجة . 

وأما مسألة الساحة فهي.. لو غصب 
غاصب أرضا فغرس فيهاء أو بنى فيها. 
وكنانت قيمة الأرضى[ الساحة) أكقيء 
أجبر الغاصب على قلع الغرس؛ وهدم 
البناء: ورد الأرض قازغة الى صاحيها 
كما كانت ٠‏ لأن الأرض لاتغصب حقفيقة 
عندهم ؛ فيبقى فيها حق المالك كما كان, 
والغاصب جعلهامشغولة. فيؤمر 
بتفريغها. إذ «ليس لعرق ظالم حق» كما 
تقدم, فإن كانت قيمة البناء أكثرء 
فللغاصب ان يضمن للمالك قيمة الارض 
ويأكدها. 

وإذا كانت الأرض تنقص بقلع الغرس 
منها أو هدم البناء » فللمالك أن يضمن 
للغاصب قيمة البناء والغرس مقلوعا 


اب 


0000 


(أنقاكا؟ رعاية لمصلحة الطرفين» ودفها 


للضرر عنهما فتقوم الأرض بدون الشجر: 


والبناء, وتقوم وبها شجر وبناء مستحق 
القلع والهدم, فيضمن الفرق بينهما . 

وإذا زرع الغاصب الأرضء فإن كانت 
الأرض ملكا فإن اعدها صاحبها للزراعة, 
فيكون الأمر مزارعة بين المالك 
والغاصب. ويحتكم إلى العرف في حصة 
كل منهماء النصف أو الربع مشثلاء وإن 
كانت معدة للإيجار فالناتج للزارع. وعليه 
أجر مثل الأرضء وإن لم يكن شيء ما 
دكن فعلى الشاضب: تقنضان ماتقض 


الزرع: وأما إذا مانت الأرض وقغا أو " 


مال يتيم . اعتبر العرف إذا كان أنفع , 
وإن لم يكن العرف أنفع؛ وجب أجسر 
المدل,لقسولهمة يقعى ها هن القع 
لوقف 33 

ويرى المالكية في حالة البناء: أن من 
غصب أرضا أو عمودا أو خشباء فبنى 
فيها أو بهاء يخير المالك بين المطالبة بهدم 
البناء على المغخصوب. وبين إبقائه على أن 
بعطي الغاصب قيمة الأنقاض . بعد طرح 
أجرة القلع أو الهدم. ولا يعطيه قيمة 
)١(‏ تكملة فستح القدير 79/9/19 - 587 , الدر المختار 


.١77- "0/6‏ تبيين الحقائق 5١18/0‏ وما بعدهاء 
اللباب شرح الكتاب 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ل ل ل ينا 


التجصيص والتزويق ونحوهما مما لاقيمة 
له. أي إنهم يرجحون مصلحة المالك؛ لأنه 
ساعب أللق . 

ومن غصب شلوية [و شغبة فبنى 
عليهاء. فلصاحبها أخذهاء وإن هدم 
البنيان. ش 

أما في حالة الغرس: فمن غصب 
ارضننا: فغرس فيها أشجارا 0 فلا 
يؤمر بقلعها. وللمغصوب منه أن يعطيه 
قيمتها بعد طرح أجرة القلع كالبتيان؛ فإن 

واما في حالة الزرع: فمن زع في 
الأرض القصوية زرساء فاخ اخَندّعا 
صاحبها في إبان الزراعة, فهو مخير بين 
أن يقلع الزرع, أو يتركه للزارع ويأخذ 
الكراء: وإن أخذها بعد إبان الزراعة 
فللمالكية رأيان: رأي أن المالك يخير 
كما 0 ورأي ليس له قلعه وله الكراء. 

5 01) 

والزرع لزارعه . 

وقرر الشافعية: أن الققاصب يكلف 
بهدم البناء وقلع الغراس على الأرض 
القضوية» وعليه أرش النقض إن حدث»: 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير 458/7: الشرح الصغير 


50/1 . بداية المجتهد ."١9/7‏ القوانين الفقهية ص 
فق 


8ه 


0010 


وإعادة الأرض كما كانتء وأجرة المثل في 
مدة الغصب إن كان لمثلها أجرة, ولو أراد 
المالك قلكها بالقيمة, أو إبقاءها بأجرة, 
لم يلزم لاسي إيصابته في الأصح. 
لإمكان القلع بلا ارش. ولو بذر الغاصب 
بذرا في الأرض وكان البنذر والأرض 
مغصوبين من شخص واحدء فللمالك 
تكليفه إخراج البذر منها وأرش 
النقصء وإن رضي المالك ببقاءالبذر 
في الأرض. لم يكن للغفاصب 
إخراجه. كما لايجوز للغاصب قلع 
تزويق الداز المخغصوبة إن رضي المالك 
7 

ووافق الحنابلة الشافعية في مسألتي 
البعاه والقرس على الآرض القصوية. 


للحديث المتقدم: «ليس لعرق ظالم حق» ْ 


أما في حالة زرع الأرض فقالوا: 
يخيبرالمالك بين إبقاء الزرع إلى 
المسساة: واخة أخر الأرض وارشق 
النقص من الغاصب . وبين أخذ الزرع 
له. ودفع النفقة للغاصب. لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «من زرع في أرض 
قوم بغير إذنهم., فليس له من الزرع 


)١(‏ مغني المحتاج 7844/1 . .59١‏ المهذب١1/١71.‏ الميزان 
للشعراني 49/17 وما بعدها. 


011111111111010 


شيء, وله نفقته»''' وقوله عليه السلام 


في حديث آخر:«خذوا زرعكم, وردوا إليه 
197 للد و 
0 اى للقاصب.” 


د - الجمع بين أخذ القيمة والغلة: 
١‏ - للفقهاء اتجاهان في مسألة جمع 
المالك بين أخذ القيمة إذا تلف المخصوب, 
وبين آل الغلة كالاعرة المسعحفادة من 
إيجار الأعيان المغصوبة. 

الاتجاه الأول - للحتفية والمالكية: وهو 
أنه لايجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة, 


| لأن. المظنسوتات قلك بأواء. الضساد 


مسننداء أي يأثر رجعى إلى وقث 
الغصب. فتكون الغلة من حق الغاصب 
إذا أدى قيمة المغصوب إلى المالك, ولا 
يلزم الغاصب بالقيمة إلا بتلف المغخصوب 
8 كن 

والاتجاه الثاني - للشافعية والحنابلة: 
وهو أنه يجمع المالك بين أخذ القيمة عند 


»... حديث: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم‎ )١( 
اخرجه ابو داود(5917/1) والترمذي(/9") من‎ 
ونقل الترمذي عن البخاري أنه‎ ٠ حديث رافع بن خديج‎ 
. قال: هو حديث حسن‎ 

(؟) حديث: «خلوا زرعكم ٠‏ وردوا عليه نفقته» . 
أخرجه النساني )4١/1/(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(*) المغني 777/0 - 710 , 774 , 340 , كشاف القناع 


ك/لام - 1ه 
(4) تكملة الفتح 14/9" ط دار الفكر . الشرح الصغير 
.4 ْ 


سس 5 لأس 


لل ا اا ال لل 00 


التلف والغلة؛ لأنه تلفت عليه منافع ماله 
بسبب كان في يد الغاصبء. فلزمه 
ضمانهاء كما لو لم يدفع القيمة؛ والأجرة 
أو الغلة في مقابلة مايفوت من المنافع. لا 
في مقابلة أجزاء الشيء المغخصوب. 
فمتكون القيمة واجبة في مقابلة ذات 
الشيء, والغلة في مقابلة المنفعة. وإن 
تلف المغصوب فعلى الغاصب أجرته إلى 
حين تلفه. لأنه من حين التلف لم تبق له 

ومنشا الخلاف: هل فلك القاصب 
الشيء المغصوب بأداء الضمان. فقال 
أرباب الاتجاه الأول: الضامن ملك المال 
المضمون بالضمان من وقت قبضه. 

وقال أصحاب الاتجاه الثاني: لايملك 
الغاصب الشيء المغصوب بأداء الضمان, 
لأن الغصب عدوان محض ٠‏ فلا يصلح 
5 زليلك )١١(‏ 


ثالشا - ما يتعلق بالضمان من 


أحكام : 
يمعلق يشما اللقصوب المسائل 
التالية: 


)١(‏ المبسوط؟١/64١‏ . البدائع 161/7 . اللباب شرح 
الكتاب 157/7: تبيين الحقائق 76/6" بداية المجتهد 
. شرح الرسالة ؟/١77.‏ 


0 0 


31> - إذا هلك المغصوب عند الغاصب. 
وكان من المنقولات عند 027 أو من 
العقارات أو المتقولات عند سوب 
بفعله أو بغيرفعله. فعليه ضمانه. أي 
غرامته أو تعريضه. لكن إذا كان الهلاك 
معد من غييرة: ل ياقنة سحاوية + 
رجع الغاصب عليه بما ضمن للمالك», 
لأنه يستعقر .عليه الضمان.. وعبارة 
الفقهاء. في ذلك: الغاصب ضامن لما 
قصية: سواء تلف بأسى الله أو من 
ا 

و#دقية الههاوةانه يمي القسيات 
با مل باتفاق الفقهاءاإذا كانالمال 
مثليا. وبقينمته إذا كان قيميا.ء فإن 
تعذر وجود المثل وجبت القيمة للضرورة 
علق عاسييتق بيات له ذ. 
4 


(١)الملبسوط .6.0/١١‏ البدائع/ا/ ٠6١‏ 648٠.ءالدر‏ 
المختارة/8١١.‏ تبيين الحقائقة7171/0. 174؟, تكملة 
الفتح 7/17" اللباب شرخ الكتاب 4 لم وما بعدها. 
(؟) الشرح الكبير مع الدسوقي"/ 2141», الشرح الصغير 
"رمه - 05751 القرانين الفقهية ص "١١‏ وما بعدها, 
بداية المجتهد؟7/؟1١,‏ مغني المحتاج ؟/رام؟, عات 
فتح العزيز شرح الوجيز ١‏ 6 بذيل المجموع 7 المغني 
الشف كر ” 4 :»: كشاف القناع 4 وما 
بعدها , 


() القوانين الفقهية ص ١‏ 


-1847- 


00 


ب - وقت الضمان : 
5 - للفقهاء في وقت الضمان مذاهب: 

ذهب الحنفية في تقدير قيمة التعويض 
ووقت وجوب ضمان المثلي, إذا انقطع من 
السنوق وتعثر الصصول عليه ثلاثة 
أقوال: 

الأول : وجوب القيمة يوم الغصب, 
وهو يوم انعقاد السبب عند ابي يوسف. 

الثاني: يوم الانقطاع, وهو قول محمد. 

الثالث : يوم الخصومة وهو يوم حكم 
الحاكم. وهذا قول أبي حنيفة . وهو 
المعتبر في المتون والمختارء واختارت 
المجلة قول أبي يوسف ٠١‏ المادة: )89١‏ 

وأما القيمي فتجب قيمته يوم غصبه 
بالاتفاق بين الحنفية !"ا 

وهب الالكيقةة إلى أنه عقير قيبة 
المغخصوب يوم الغصب, لأن الضمان يجب 
بالغصب. فتقدر قيمة المخصوب يوم 
الغصبء فلا يتغير التقدير بتغير 
الأسعار, لأن سبب الضمان لم يتغير. كما 
لم يتغير محل الضمان. 

كن فرق الدالكبة بيذ سمتان الات 
وضمان الغلة . فتضمن الأولى يوم 
)١(‏ البدائع1/١10.‏ والدر المختار .١584/0‏ والمببسوط 


..١‏ وتكملة الفتح 515/1. وتبيين الحقائق 
6 : واللباب شرح الكتاب 188/1 . 


ل ا 


الاستيلاء عليهاء وتضمن الغلة من يوم 
استغلالها. وأما المتعدي وهو غاصب 
المنفعة, فيضمن المنفعة بمجرد فواتها على 
صاحبهاء وإن لم يستعملها !"أ 

وذهب الشافعية في الأصح: الى أن 
المعتبر في الضمان هو أقصى قيمة 
للمغصوب من وقت الغخصب في بلد 
القصب الى وقت تعثر وجنود الكل وإذا 
كان المثل مفقودا عند التلف فالأصح 
وجوب الأكثر قيمة من الغصب إلى 
العلف: سواء أكان ذلك بتغير الأسعار: 

وأما المال القيمي: فيضمن بأقصى 
العافت 

وآفب التعابلة: الى أنه ]ذا بان 
المغصوب من المقليات ٠‏ وققد المعل. 
وجبت قيمته يوم انقطاع المثل؛ لأن القيمة 
وجبت في الزمة حين القضاح المثل, 
كنان المفخصوب مسن القعسبات وتلف, 
فالواعب القيمة أكقر ها كاتت عن حين 
)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي 4247/7 . 464 . الشرح 

الصغير/688 وما بعدها. بداية المجتهد؟/ "١7‏ 

والقوانين الفقهية ص ٠" ٠‏ 


إفرة مغني المحتاج ١4/١‏ و المهزب١/648؟,‏ البجيرمي 
على الخطيب ,١1/15‏ نهاية المحتاج عغ/5١١‏ - ١١١‏ 


-85؟- 


0111111100000 


الغصب إلى حين الردء إذا كان التغير في 
المخصوب نفسه من كبر وصغرء وسمن 
وهزالء ونحوها من المعاني التي تزيد بها 
القيمة وتنقص. لأن هذه المعاني مغصوبة 
في الحال التي زادت فيها. والزيادة 
لمالكها مضمونة على الغاصب. وإن كانت 
زيادة القيمة بتغير الأسعار لم تضمن 
الزيادة ٠‏ لأن تقضان القيمة لهذا السبب 
لايضمن إذا ردت العين المغصوبة بذاتها , 
قلا يدن عن توي 11 


ج - انتهاء عهدة الغاصب : 
060 - تبرا ذمة الغاصب وتنتهى عهدته 
بأعد آمو أريحة: ْ 

الأول - رد العين المشغصوبة إلى 
صاحبها مادامت باقية بذاتها . لم تشغل 
بشيء آخر. 

الثاني - أداء الضمان إلى المالك أو 
نائبه إذا تلف المغفصوب. لأن الضمان 
مطلوب أضالة . 

الشالث - الإبراء من الضمان إما 
صراعة مكل: أبرآنك هن الضمسان أو 
أسقطعه عتك: أو وفيعة متك وتحؤهء أو 
بما يجري مجرى الصريح: وهو أن يختار 


)١(‏ المغني 817//80؟ وما بعدها. المغني والشرح الكبير 
06 مما بعدها . كشاف القناع ١١1/4‏ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000ل ل ل لا 


امالك تسمين أعد القاصبين + قيبرا 
الآخر: لأن اختيار تضمين أحدهما إبراء 
للآخر ضمنا. 

الرابع - إطعام الغاصب المغخصوب 
لمالكه أو لدابته . وهو يعلم أنه طعامه, 
او تسلم الغاصب المغصوب على وجه 
الأمانة كالإيداع أو الهبة أو الإجارة أو 
الاستئجار على قصارته أو خياطته. وعلم 
المالك أنه ماله المغصوب هه , أو على 
وجه ثبوت بدله في ذمته؛ كالقرضء وعلم 
أنه ماله . فإن لم يعلم بذلك لم يبرا 


الغاصب. حتى تتغير صفة الغصب اين 


د - تعذر رد المغصوب : 
5 - قد يتعذر رد المغصوب لتغيره عند 
الغاصب. وللفقهاء في ذلك أقوال : 

قال الحنفية والمالكية: تغير المغخصوب 
عد القاضية إما يتفسه أو يقعل 
القاصي !١‏ 
والتغير بفعله قد يكون تغيرا في 
الرصف أو تغيرا في الاسم والذات , 
وكل حالات التغير يكون المغصوب فيها 


موجودا. 


)١( ّْ‏ بدائع الصنائع ١6١7/1‏ .الشرح الصفغير"/.." 


و5 ؛ السراج الوهاج شرح المنهساج ص /؟ ٠‏ المغني 
والشرح الكبيرة / 41 كشاف القناع ١١1/4‏ 


-ه4؟- 


1110ل ا 


فإذا تغير المغصوب بنفسه. كما لو كان 
عنبا فأصبح زبيباء أو رطبا فأصبح قراء 
فيتخير المالك بين استرداد عين المخصوب. 
وبين تضمين الغاصب قيمته. 

واذا تغير وصف المغخصوب بفعل 
الغاصب من طريق الإضافة أو الزيادة, 
كما لوصبغ الثوب ٠‏ أو خلط الدقيق 
بسمن, أو اختلط المغصوب يملك 
الغاصب بحيث يمتنع قييزه. كخلط البر 
بالبر . أو يمكن يحرج . كتخلط البسر 
بالشعيرء فيجب إعطاء الخيار للمالك: إن 
قاد شمن القاليب قيسة اللغصيرب قل 
تغييرهء وإن شاء أخذه وأعطى الغاضب 
قيمة الزيادة . مثلما زاد الصبغ في 
الثوب . لأن في التتخيير رعاية 
للجاتبين. (1) 

وقال الشافعية: زيادة المغصوب إن كان 
أثرا مخضاء كقصارة لثوب وخياطة بخيط 
منه ونحو ذلك . فلا شيء للغاصب 
بسببها لتعديه بعمله في ملك غيره, 
وللمالك تكليفه رد المغخصوب كما كان إن 
أمكن, فإن لم يمكن فيأخذه بحاله وأرش 

4 تبيين الحقائق717/0, 1179, اللباب مع الكتاب 


1 11 تكملة فستح القدير لك يي 


الشرح الكبيسر مع الدسوقي 101/17 ٠‏ الشرح الصغير 
؟/.. 


الللع و00 ##1آ#1#1#آ# يالل يتاللا 


النقص إن نقصء وان كانت الزيادة عينا 
كبناء كلف القلع وأرشى النقص إن كان, 
واعادة المخصوب كما كانء. واجرة المثل إن 
مضت مدة لمثلها أجرة. وإن صبغ الغاصب 
الشثوب المغصوب بصبغه وامكن فصله 
أجبر عليه في الأصح. وإن لم يمكن فإن لم 
تزد قيمة المغصوب بالصبغ ولم تنقص فلا 
شيء للغاصب ولا شيء عليه. وإن نقصت ' 
قيمشه. لزمه الأرش» وان زادث قيمته 
اشترك فيه أثلاثا: ثلثاه للمغصوب منه 
وثلقه اللقاصب. 33 

ومذهب الحنابلة كالشافعية إجمالا. إلا 
أنهم قالوا: لايجبر الغاصب على قلع 
الصبغ من الشوب, لأن فيه إتلافا لملكه 
وهو الصبغ, وان حدث نقص ضمن 
الغاصب النقصء لأنه حصل بتعديه. 
قضمنه كما ذكر الشائعية: وإن: حضات 
زيادة. فالمالك والغاصب شريكان بقدر 
ملكيهماء فيباع الشيء. ويوزع الثمن 
على قدر القيمتين . 

واتفق المذهبان على أن الغاصب إذا 
غصب شيئاء فخلطه بما يمكن تمييزه صنه. 
كحنطة بشعير أو سمسم. أو صغار الحب 


بكباره, أو زبيب اسود باحمرء لزمه قييزه 


)١(‏ مغني المحتاج17/ 7841 وما بعدها. 
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ؤردة وأعر المميق عليدء وإن لم يكن قييز 
جميعه؛ وجب قييزه ماأمكن, وإن شق ولم 
يمكن تمييزه فهو كالتالف. وللمالك تغريم 
الغاصب: المثل في المثلي: والقيمة في 
اللي 

والخلاصة: أن الفقهاء متفقون على 
ضمان النقص . وعلى حق الغاصب في 
الزيادة . 

وقد #مغين ذات المقضوب واسمه يقحل 
الشاصبي» يحبيكة وال أكعر متاقمة 
المقصودة. كما لو غصب شاة فذبحها 
وشواغاء أو طيضهنا: أو قصب عنطة 
تظعديااقيقا ١‏ أو عديدا قايقتة سيفاء 
أو اتحاسا قاتخذه آنية : فاتة يرول ,ملك 
المغخصوب منه عن المغخصوب عند الحنفية 
والمالكية:. ويملكه الغاصبء. ويضمن بدله: 
المثل. في المالي: والقليمة فى القيمى: 
ولكن لايحل له الانتفاع به حتى يؤدى 
بدله استحسانا. لأن في إباحة الانتفاع 
بعد ارتضاء المالك بأداء البدل أو إبرائه 
حسما لكماةة القساة . 

وقال الشافعية: إن نقص المغخصوب 
نقصانا تنقص به القيسة: كان كان ثريا 


)١(‏ كشففالقناع 4/ 45 - 0ه وما بعدهاءالمغني 


06/,.م مما بعدهاء المغني والشرح الكبير 478/80 - 
اع. 
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فشموق؛ أو إناء فاكس أو خاة لبعد 
5 طعاما فطحن ونقصت قيمته؛ رده ورد 
معه أرش ما نقصء, لأنه نقصان عين في 
يد الغاصبء نقصت به القيمة فوجب 
ضمانه. 

فإن ترك المغصوب منه المغخصوب على 
الغاصب وطالبه ببدله لم يكن له ذلك. 

وعند الحنابلة - في الصحيح من 
المذهب - لم يزل ملك صاحبه عنه. ويأخذه 
وأركن نقصه إن نقص» ولا شيء للغاصب 


: )01( 
فى زيادته. 


ه - نقصان المغصوب : 
97 - أآقال الجسهون شير الفنية لا 
يضمن نقص المغصوب بسبب هبوط 
الأسعارء لأن النقص كان بسبب فتور 
ركسيات التاس : وهى لاتقايل بشيه: 
والمغصوب لم تنقص عينه ولا صفته. 
وك الخالكية أنه :لا اعسبار عشب 
السعر في السوق في غصب الذوات؛ أما 
التعدي فيتأثر بذلك. فللمالك إلزام 
الغاصب قيمة الشيء إن تغير سوقها عما 
كان يوم التعدى. وله أن يأخذ عين شيئه. 
ولا شيء على المتعدى . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١44 ١ ١48/17‏ . الشرح الصغير 
1/1 وما بعدهاء المهذب١75/1؛المغني‏ 517/0؟ 
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يلايللا ااا ااا الالالال 


وأفسا التقض الحساصل: فى ذات 
الملغصوب أو في صفته؛ فيكون مضمونا 
سواء حصل النقص بآفة سماوية أو بفعل 
الغاصب. 

إلا أن المالكية في المشهور عندهم 
قالوا: اذا كان.النقصن بآفة سماوية: 
قلين للسقصسوب مته الآ .أن هانقد 
المغصوب ناقصا كما هوء أو يضمن 
الغاصب قيمة المغصوب كله يوم الغصب, 
ولا يأخذ قيمة النقص وحدها. وإن كان 
النقض بجتاية القاصي: : قالالك مشير 
في المذهب بين أن يضمن الغاصب القيمة 
يوم الغصب ؛ أويأخذه مع ما نقصته 
الجناية. أي ياخذ قيمة النقص يوم الجناية 
عند ابن القاسمء ويوم الغصبب عند 
سحنون, ولم يفرق أشهب بين نقص بآفة 
سماوية وعداية الفاصيد 

أما الخحدفية فقد ذكروا أحوالا أربعة 
لنقص المغصوب في يد الغاصبء وجعلوا 
لكل حالة في الضمان حكماء وهي 
مايأتى: 

الدسوقي 4017/7 وما بعدهاء القوانين الفقهيقص ,#١‏ 

مغني المحتاج188..1857/1. المهذب .7595/١‏ كشاف 


القناع 49/4 وما بعدهاء المغني 51/0؟ - 5117, 
ا مغني والشرح الكبيره / ٠‏ 5 
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الأولى - أن يحدث النقص بسبب 
هبوط الأسعار في الأسواق, وهذا لايكون 
مضمونا إذا رد العين الى مكان الغصب. 
لأن نقصان السعر ليس نقصا ماديا في 
المفخصوب بفوات جزء من العينء وإنما 
يحدث بسبب فتور الرغبات التي تثأثر 
بإرادة الله تعالى: ولا صنع للعبد فيها. 

الثانية - أن يكون النقص بسبب فوات 
وصف مرغوب فيه. كضعف الحيوان, 
وزوال سمعه أو بصره. أو طروء الشلل أو 
العرج أو العور. أو سقوط عضو من 
الأعضاء. فيجب على الغاصب ضمان 
النقص في غير مال الرباء ويأخذ المالك 
العين المغصوبة, لبقاء العين على حالها. 

فإن كان المغصوب من أموال الربا , 
كتعفن الحنطة: وكسر إناء الفضة: فليس 
للبالك ال أخذ المفصوب بذاته: ولا 
شىء له قيية بسيب التشهنات: لان 
الربويات لايجيزون فيها ضمان النقصان, 
مع اقصررداة الأصل : لآته قدي الى 
الرياء 

الغالقة - أن يكون التقص بعنبب فوات 
معنى مرغوب فيه في العين . مثل 
الشيخوخة بعد الشباب ., والهرب. 
ونسيان الحرفة » فيجب ضمان النقص في 
كل الأحوال . 
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لكن إن كان النقص يسيراء كإلخرق 
اليسير في الثوب ٠‏ فليس للمالك سوى 
تضمين الغاصب مقدار النقصان لبقاء 
العين بذاتها. 

وإن كان النقص فاحشاء كالخرق الكبير 
في الشوب بحيث يبطل عامة منافعه. 
فالمالك بالخيار بين أخذه وتضمينه 
النقصان لتعيبه , وبين تركه للغاصب, 
ود سداييه لأنه أصبح مستهلكا له 
من وجه. 

والصحيح في ضابط الفرق بين اليسير 
والفافش: هو أن اليسير: مالا قوت بد 
شىء من المنفعة. وإنما يدخل فيه نقصان 
في المنفعة. والفاحش: مايفوت به بعض 
العين وبتس المتفعنة: وينقى بح العين 
وافان 0 

وقدرت المجلة (م١١5)‏ اليسير: بما لم 
يكن بالغا ربع قيمة المقبصوب: 
والفاجش: بما ساوى ربع قيمة المغخصوب 
او ازيد . 

واذا وجب :مان التقصان. قومت 


)١(‏ البدائع/100/1١؛‏ تبيين الحقائق 18/0" ومابعدهاء 
تكملة الفتح1/ 81" , رد المحتار لابن عابدين ,١717/8‏ 
اللباب شرح الكتاب ١9 ٠/1‏ 

(1) تبيين الحقائق 9/0؟1, تكملة فتح القدير 817/1؛ رد 
المحتار ١7/8‏ 
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العين صحيحة يوم غصبها., ثم تقوم 
الصنة. فيغر القاسب القرى بيدهما. 

وإذا كان العقار مغصوبا , فإنه وإن لم 
تضمن عينه بهلاكه بافة سماوية عند 
الحنفية , فإن النقص الطارىء بفعل 
الغاصب أو بسكناه أو بسبب زراعة 
الأرض مسرن لأنه اتلاف وتعد. منه 
3 : 


اختلاف الغاصب والمالك في الغصب 
والمغخصوب : 

8 - إن اختلف الغاصب والمغصوب منه 
في أصل الغصب وأحوال المغصوب, فعند 
الشاقعية والحتابلة: إن اشعلق القاصب 
والمغصوب منه في قيمة المغصوبء بأن 
قال الغاصب: قيمته عشرة . وقال المالك: 
اثنا عشر. صدق الغاصب بيسينه: لآن 
الأصل براءة ذمئعه من الزيادة, وعلى 
المالك البينة , فإن أقام المالك البينة على 
أن القيمة أكثر مما قاله الغاضب من غير 
تقدير سمعث. وكلف الغاضب الزيادة على 
ماقاله إلى حد لاتقطع البينة بالزيادة 


,59/1 تبيين الحقائق 594/0؟, تكملة فتح القدير‎ )١( 
)5١0م( المجلة‎ 
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عليه. وإن اختلفا في تلف المغصوب. 
ققال المغضوب متذه شو باق : وقاك 
الغاصب: تلف. فالقول قول الغاصب 
بيمينه على الصحيح. لأنه قد يتعذر 
إقامة البينة على التلف . 

وكذلك لو اختلفا في قدر المغخصوب أو 
في صناعة فيه دولا مينة لأحدهها : 
فالقول قول القاصب نيسيثه : لأنه مشكر 
لما يدعيه المالك عليه من الزيادة. 

وإن اختلفا في رد المغصوب . فقال 
القاصب: رددئه : وأنكره المالك: قالقول 
قول المالك لأن الأصل معه , وهو عدم 
الرة : وكنا لو اجعلقا في عيب .في 
القضرب يعد علقد : يأ قال القناصب: 
كان سريكا أى أععمى مغلا + واتكره 
المالك . فالقول قول المالك بيمينه . لأن 
الأصدل السلافة من العيوب + ظ 

وذهب الحمنقية: إلى أثه إذا قال 
الغاصب + هلك المغصوب فى يدي : أي 
قضاء وقدرا ولم يصدقه المغصوب منه . 
ولا بينة للغاصب. فالقاضي يحبس 
القاصب. هدة يظير فيها القصضوف عاذة 
لو كان قائماء ثم يقضي عليه بالضمان, 
)١(‏ مغني المحساج؟//187. المهذب 737/١‏ , المغني 


0/0 كشاف القناع ,١ ١2/5‏ والمغني مع الشرح 
الكبير 278/6 
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لأن الجكم الأصلي للغصب هو وجوب رد 


عنه, وإذا لم يشبت العجز عن الأصل , 


لايقضي بالقيمة التي هي خلف. 

ولو اختلف الغاصب وال مالك في أصل 
الغصبء أو في جنس المغخصوب ونوعه. 
أو اقثرهه أو صفته 2 أو قيمقة يوع 
الغصب. فالقول قول الغاصب بيمينه في 
ذلك كله. لأن المالك يدعي عليه الضمان, 
وهو ينكرء فكان القول قوله بيمينه. لأن 
اليمين في الشرع على من أنكر. 

ولو ادعى الغاصب رد المغخصوب إلى 
المالك. أو ادعى أن المالك هو الذي 
أحدث العيب في المغصوب. فلا يصدق 
الغاصب إلا بالبينة ‏ لأن البينة في الشرع 
على المدعي. 

ولو تعارضت البينتان ٠‏ فأقام المالك 
البينة على أن الذابة أو السيارة معلا 
تلفت عند الغاصب من ركوبه. وأقام 
الغاصب البينة على أنه ردها إلى المالك 
فعقبل بينة المالك: وعلى الغاضب قيمة 
الملخصوب. لأن بينة الغاصب لاتدفع 
بينة المغصوب منه . لأنها قامت على 
زه القسويه ومن الحذاك انه ريفاء 
ثم غصبها ثانيا «زكبها . فتلفت في 


يذله. 
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ولو أقام المغصوب منه البينة أنه 
غصب الدابة ونفقت عنده ., واقام 
الغاصب البينة أنه ردها إليه وأنها نفقت 
عتدة: قلا مان عليه ١‏ لآن'من. الجائز 
أن شهود المغصوب منه اععتمدوا في 
شهادتهم على استصحاب الحالء لما أنهم 
علموا بالغصب وما علموا بالرد ١‏ فبنوا 
الأمر على ظاهر بقاء المغخصوب في يد 
الغاصب إلى وقت الهلاك . وشهود 
الغاصب اعتمدوا في شهادتهم بالرد 
حقيقة الأمر وهو الرد . لأنه أمر لم 
يكن, فكانت الشهادة القائمة على الرد 
أولن: 

وفسن أبنبي يوسف أن الغاصب 
ضام 1 ؛: 

ورأى المالكية مارآه الحنفية فقالوا: إن 
اختلف الغاصب والمغصوب منه في دعوى 
تلف المخصوب. أو في جنسه؛, او صفته. 
أو قدرهء ولم يكن لأحدهما بيّنة فالقول 
قول الغاصب مع يمينه إن أشبه في دعواه, 
سواء أشبه ربه أم لاء فان كان قول 
الغاصب لم يشبه فالقول لربه بيمينه. !"ا 

اللباب مع الكتاب ١94/17‏ 
(1) الشرخ الكبير مع النسوقي 405/7: الشسبرح 
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ضمان المغصوب إذا تصرف فيه 
الغاصب و غصب منه: 
89- قد يتصرف الغاصب في المغصوب 
بالبيع أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة أو 
الهسية أو الإيداع ٠‏ علما بأن هذه 
التصرفات حرامء فيهلك المغخصوب في يد 
المتصرف إليه. وقد يحدث تكرار 
الغصب. فيغصب الشيء غاصب آخر 
فمن الضامن للمغصوب حينئذ؟ 

يرى الحنفية: أنه إذا تصرف الغاصب 
في المغصوب بالبيع ونحوه. فللمالك 
تضبت القاصي الأوله أو المركين: أن 
المستأجرء أو المسبععيرء أو المششرئ. مخ 
الغاصبء أو الوديع الذى أودعه الغاصب 
الشىء الملغخصوب. فهلك في يدهء فإن 
شمن القناصب الأول: اسعقر الضهماة 
عليه. ولم يرجع بشىء على أحدء وإن 
ضمن المرتهن أو المستأجر أو الوديع أو 
المشترى, رجعوا على الغاصب بالضمان 
لأنهم عملوا له. والمشتري إذا ضمن 
القيمة يرجع بالثمن على الغاصب البائع, 
لأن البائع ضامن استحقاق المبيع؛ ورد 
القيمة كرد العين. 

وأما المستعير من الغاصب أو الموهوب 
له + أو المفسسدق عليه عنة : يسدر 
الضمان عليه. وإن كان جاهلا الغخصب. 


-619آآك 
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لأنه يعمل فى القبش فب )١‏ 

وإذا غصب شخص شيئا من اخرء فجاء 
غيره وغصبه منه فهلك في يده » فالمالك 
بالخيار: إن شاء من الغاصب الأول: 
لوجود فعل الغصب منهء وهو إزالة يد 
. المالك عنه: وان شاء ضمن الغقاصب 
الثاني أو المتلف. سواء علم بالغصب أم 
لم يعلم. لأن الغاصب الثاني أزال يد 
الغاصب الأول الذى هو بحكم المالك في 
أنه يحفظ ماله. ويتمكن من رده عليه 
(أى على المالك) ولأنه أثبت يده على 
مال الغير بغير إذنه. والجهل غير مسقط 
لقخساق: ولآن المعلقف أتلقف الشىء 

فإن اختار المالك تضمين الأول. وكان 
هلاك المغخصوب في يد الغاصب الثاني؛ 
رجع الغاصب الأول بالضمان على الثاني, 
لأنه بدفعه قيمة الضمان ملك الشيء 
الشسون ( آي القصوب ) من.وقت 
غصبه, فكان الثاني غاصبا لملك الأول. 

وإن اختار المالك تضمين الثاني أو 
المتلف.لايرجع هذا بالضمان على أحدء 
ويستقر الضمان في ذمته . لأنه ضمن 


١98/8 رد المحتار‎ )١( 
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بعل تفسسهه: وهو إزالة يد المآلك. أو 
استهلاكه واتلافه. 

وللمالك أن يأخذ بعض الضمان من 
شخصء وبعضه الآخر من الشخص الآخرء 
واستثنى الحنفية من مبدأً تخيير المالك 
في هذه الحالة الموقوف المغصوب إذا 
غصب. وكان الغاصب الثاني أملاً من 
الأولء فإن متولي الوقف يضمن الثاني 
ل" 

والراجح عند الحنفية أن المالك مستى 
اختار تضمين الغاضب الأول أو الثاني 
يبرا الأنفر عن الما ره الالجببار. 
فلو أراد تضمينه بعدئذ لم يكن له ذلك. 
وإذا رذ الغاصب الثاني المقضوب على 
الأول برىء.من الضمإن: وإذا رده الى 
المالك برءء الاميان "ا 

وصرح المالكية بأنه يجب على الحاكم 
إذا رفعت له حادثة الغصب ان يمنع 
الغاصب من التصرف في الال المثلي ببيع 
أو غيره حتى يتوثق برهن أو حميل (أي 
كفيل)؛ وإذا غصب المغخصوب شخص اخر 

بعدها. الدر المختار ورد المحتار ١75/6‏ وما بعدها. 

الشرح الكبير للدردير 4861/7 . مغني المحتساج 

1:» فنتح العزيز شرح الوجيز ١ 191/١١‏ المغني 


6 .,المجلة(م١١9)‏ 
(؟) الدر المختار .١178/8‏ المجلة (م/١41)‏ 


-آه7- 


ا ا ا ا 00 


عنمند: وكذلك يشمن أكل المقصوب سزراء 
علم بالغصب أو لم يعلم. لأنه بعلمه 
بالغصب صار غاصبا حكما من حيث 
الضمان: وبأكله المغصوب يصبح متعديا 
فيضمن ., والمشتري من الغاصب ووارثه 
وموهوب: الغاصب كالغاصب إن علموا 
بالغصب. فعليهم ضمان المثلي بمثله 
والقيمي بقيمته. ويضمنون الغلة والحادث 
السماوى . لأنهم غصاب بعلمهم 
بالغصب, وللمالك ان يتبع بالضمان 
أيقننا فك 2 

وذهب الشافعية إلى أن الأيدى المترتبة 
على يد الغاصب أيدى ضمان وإن جهل 
صاحبها الغصب. لذن واضع اليد وضع 
يده على ملك غيره بغير إذنه؛ والجهل 
ليس مسقطا للضمان . بل يسقط الإثم 
فقط. فيطالب المالك من شاء منهماء لكن 
لايسعقر الضمان على الآخذ من القاصب 
إلا بعلمه بالغخصب. حتى يصدق عليه 
معنى الغصب. أو إن جهل به وكانت يد 
الواضع في أصلها يد ضمان, كالمستعير 
والمشترى والمقترض والسائم. لأنه 
تعامل مع الغاصب على الضمان: فلم 
يعره. 


1 الشرح الصغير 086/7 ع‎ )١( 


00ل ل ل ل ل لا 


أما إن جهل الواضع يده على المخصوب 
بالغصب, وكانت يده يد أمانة بلا اتهاب, 
كوديع وشريك مضارب, فيستقر الضمان 
على الغاصب دون الآخذء لأنه تعامل مع 
الغاصب على أن يذة نائببة عن يذ 
الغاصب , وأما الموهوب له فقرار الضمان . 
عليه في الأظهرء لأنه وإن كانت يده 
ليست يد ضمان بل يد أهانة: إلا أن 
أخْذه الشيء للتملك. ١!‏ 

وذكر الحنابلة أن تصرفات الغاصب في 
الشيء المخصوب حرام وغير صحيحة , 
لحديث:«من عمل عملا ليس عليه امرنا 
فهو رد»'"أ أي مسردودء وتكون الأرباح 
للمالك. وللمالك تضمين أي الشخصين 
شاء: القاصب أو المقتصسرف له . لأن 
الغاضب حال بين المالك وبين ملكه وأثيت 
اليد العادية(الضاكة) عليه وأما 
المتتضرف له فلأنه آثبت يده على ملك 
معصوم بغير حق . 

ويستقر الضمان على الغاصب إذا كان 
المتصرف له غير عالم بالغضب , فإن علم 
المعصرق له بالخصب استقر الشمان عليه 


)1 مغني المحتاج ؟//؟, السراج الوهاج ص ١517‏ 

(7) حذيث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورة» 
أخرجه البخاري ( فستح الباري 01/0) ومسلم 
)١1864/9(‏ من حديث عائشة؛ واللفظ لمسلم. 
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ولم يرجع على الغاصب بشىء , وكذلك 
يستقرالضمان على المستعيرء لأن يده يد 
ضمان عندهم, وإذا رد المتتصرف “له 
الشيء إلى الغاصب برىء من الضمان. 

وآما غاصب القاصب قيسعق الصمان 
عليه وللمالك تضميته كالقاصب الأول: 
ومن غصب طعاما فأطعمه غيرهء فللمالك 
تضمين أيهمآ شاء: لأن القاضصب حال بينة 
وبين اله والاكل أتلق مال شمر بقير 
إذنه. وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن 
مالكه . فإن كان الآكل عالما بالغخصب. 
أسعقر الشمان عليه : لكركه أتلق :مال 
غيره بغير إذن عالما من غير تغريرء وإذا 
ضمن الغاصب رجع عليه. وإن ضمن 
الآكل لم يرجع على أحدء وإن لم يعلم 
الآكل بالغصبء. استقر الضمان على 
الآكل في زواية, لأنه ضمن ما أتلف , 
فلم يرجع به على أحدء وفي رواية أخرى 
وهي ظاهر كلام الخرقي: يستقر الضمان 
على الغاصب: لأنه غير الآكل واطعمة 
على أنه ل يمه 07 


ملك الغاصب المغصوب بالضمان: 
- للفقهاء اتجاهان في تملك الغاصب 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 4١4 - 4١7/86‏ , كشاف القناع 
١١١ /‏ وما بعدها , القواعد لابن رجب ص ١١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00ل يي 


الشيء المغصوب بالضمان. 

فقال الحنفية: يملك الغاصب الشيء 
الملخصوب بعد ضمانه من وقت حدوث 
الغصب. حتى لايجتمع البدل والمبدرك في 
ملك شخص واحدء وهو المالك. وينتج عن 
الحملكق أن الغقاصب لو تصيرف.في 
المخصوب بالبيع او الهبة او الصدقة قبل 
أذاء الشمان يقد تضرقة: كمنا مغل 
تصرفات المشتري في المشعرى شراء 
فاسذاه: وكها لو قصب شخصض عينا 
فعيبهاء فضمنه المالك قيمتها. ملكها 
القاصب: لأن المالك فلك البدل كله 
والميدل قابل للنقل . فيملكه الغاصب: 
لئلا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد» 
لكن لا يحل في رأي أبي حنيفة ومحمد 
للغاصب الانتفاع بالمغصوب, بأن يأكله 
بنفسه أو يطعمه غيره قبل اداء الضمان, 
وإذا حصل فيه فضل يتصدق بالفضل 
استحسانا. وغلة المغصوب المستفادة من ' 
إركاب سيارة مثلا لاتطيب له , لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يبح الانتتفاع 
بالمفغخصوب قبل إرضاء المالك؛ لما في 
حديث رجل من الأنضصانة أن امرأة دعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجىء 
بالطعام فوضع يده . ثم وضع القوم 
فأكلواء فنظر آباوَنَا رسول اللة صلى الله 


- 96885 


000 00010 


عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ٠‏ ثم قال: 
«اجد لحم شاة اخذت بغير إذن اهلها» 
فأرسلت المراة قنالكه يارسول الله أت 
أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة: فلم 
أجد. فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد . 
فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وأطعمية الا 

فقد حرم عليهم الانتفاع بها. مع 
حاجتهم إليها. ولو كانت حلالا لأطلق لهم 
إباحة الانتفاع بها. 

وقال أبو يوسف وزفر: يحل للغاصب 
الانتفاع بالمغخصوب بالضمان, ولا يلزمه 
التصدق بالفضل إن كان فيه فضل .؛ لأن 
المغصرب لوك للغاصب من وقت 
الغصبء. عملابالقاعدة: «المضمونات تملك 
بأواء الضمان مستندا الى وقت الغصب» 
فتطيب بناء عليه غلة المغخصسصوب 
الغابييب 7 

وقال المالكية: يملك الغاصب المخصوب 
إن اشتراه من مالكه أو ورثه عنه, أو غرم 


)١(‏ حديث رجل من الأنصار أن امرأة دعت رسول الله صلي 


الله عليه وسلم 
أشرجنة آبو داود (771//7 - 1178) وصحح إسناده ابن 
حجر في التلخيص الحبير(11/17١)‏ 


إفرة بدائع الصنائع 17 وما بعدها 


مولع الالال ااال 


له قيمته بسبب التلف أو الضياع أو 
النقص أو نقص في ذاته. لكن يمنع 
الغاصب من التصرف في المغصوب برهن 
أو كفالة خشية ضياع حتق المالك؛ ولا 
يجوز لمن وهب له منه شيء قبوله ولا 
الأكال هذه ولا السكتى ايده قل أى 
شيء حراءم. أما إن تلف المغخصوب عند 
الغاضب او اسعهلكه (فات عنئدة) 
فالأرجح عندهم أنه يجوز للغاصب 
الانتفاع به ؛ لأنه وجبت عليه قيمته في 
ذمته. فقد افتى بعض المحققين بجواز 
الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها 
الغاصب للجزارين . فذبحوهاء لأنه 
بذبحها ترتبت القيمة في ذمة الغاصب. 
إلا أنهم قالوا: ومن اتقاه فقد استبراً 
لدينه وعرضه. والمعنى أن الغاصب يتملك 
بالضمان الشيء المخسصوب من يوم 
العف 37 

وقال الشافعية: إن ذهب المغصوب من 
يد الغاصب وتعذر رده كان للمغخصوب 
منه المطالبة بالقيمة لأنه حيل بينه وبين 
ماله قوعي له البدل كما تولك اكال» . 
وإذا قبض المغصوب منه البدل ملكه لأنه 
بدل ماله فملكه كبدل التالف, ولا يملك 


)١(‏ الشرح الكبير 4408/1 وما بعدها . الشرح الصغير 
م 


ةلات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الغاصب المغصوب لأنه لايصح قلكه 
بالبيع. فلا يملك بالتضمين كالتالف. فإن 
رجع المخصوب وجب على الغاصب رده 
على المالك. فإذا رده وجب على المغخصوب 
عكه رد البدل: لأنه ملكه بالخيلولة بيته 
بين ماله الغخصرب:» وقد ذالت الميلولة 
لوا اا 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لايملك الغاصب 
العين المغصوبة بدفع القيمة, لأنة لايصح 
أن يتملكه بالبيع لغيره . لعدم القدرة على 
التسليم. فلا يصح أن يتملكه بالتضمين, 
كالشىء التالف لايملكه بالإتلاف, ولأنه 
غرم ماتعذر عليهرده بخروجه عن يده., 
فلا يملكه بذلك. وليس هذا جمعا بين 
البدل والمبدل. لأن المالك ملك القيمة لأجل 
الحيلولة بينه وبين ملكه. لا على سبيل 
العرض. ولهذا إذا رد المغصوب إليه؛ رد 
القببة كل 


1" - فال المخالكية: ما أتفى القاصب 


الارضن وعلاجها وخدمة شجر ونحو ذلك 
)١(‏ المهزب ٠ "58/١‏ ومغني المحتاج فك لشف هرف 


(؟) كشاف القناع 775/08 -0؟ , المغني والشرح الكبير 
ورلااء 


للرو م م عم ع و ع عع ا واوا اااي 


ثما لابد للمغصوب منه. يكون في نظير 
الغلة التي استغلها الغاصب من يد 
الملغصوب. لأنه وإن ظلم لا يظلم. فإن 
تساوت النفقة مع الغلة فواضح . وإن 
زادت النفقة على الغلة. فلا رجوع 
للخاصب بالرائة. كما أنه إذا كان له غلة 
للمغصوب. فلا رجوع له بالنفقة لظلمه. 
وان زادت الغلة على النفقة فللمالك 
الرجوع على الغاصب بزائدها .'"! 

وقال الحنابلة: إن زرع الغاصب الأرض 
المغصوبة وأدركها ربها والزرع قائم فليس 
له إجبار الغاصب على قلعة. ويخير مالك 
الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة 
مثله وبين أخذ الزرع بنفقته.!'' لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم:«من زرع في أرض 
قوم من غير إذنهم فليس له من الزرع 
شيء. وله نفقته».'"ا 


)١(‏ الشرح الصغير/18ه 

(؟) المغني والشرح الكبير 597/8 

(؟) حديث: «من زرع في أرض قوم من غير إذنهم 4 
تقدم تخرجه ف / 17" 


-5ه؟- 


الل ا ل ل 000 


١‏ - العْصّة - بالضم - لغة : مااعترض 
في الحلق فأشرق, يقال: غصصت بالماء 
أغصّ غضصا: إذا شرقت به. أو وقف 
فى حلقاف غلم تكد تسيغي'ةا 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى افد 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإساغة : 

؟ - الإساغة في اللغة: مصدر أساغ, 

والثلاثي منه ساغْ . يقال: ساغ الشراب 

في الحلق: سهل مدخله منه. ويقال: اسغ 

لى غصتى أي: أمهلتى ولا تعجلي . " 

وعلى .ذلك تكون الآإساغة عكين 

الغصة فالإساغة سهولة نزول الطعام في 

. لسان العرب والقاموس المحيط‎ )١( 


(1) القليوبي 6/*.؟ 
(1) لسان العرب . 


0 10000000000 


الحلق. بينما الغصة وقوفها فيه. 


الحكم الإجمالي: 
> إزالة الفضة أمر زاعب لاثقاة القن 
من الهلاك. وتزال بكل مايمكن إزالتها به 
من ماء طاهر أو نجس - ولو كان بولا أو 
خمرا إن لم يجد مايزيلها به غير الخمر - 
يقول الفقهاء:لمضطر خاف التلف على 
نفسه لدفع لقمة غص بهاء وليس عنده 
مايسيغها به غير الخمر تناوله, مايلزم 
لإزالة الغصة دون تجاوز. لعموم قوله 
تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه»''' ولأن حفظ النفس مطلوب 
بدليل اباخة المبتعة عن الاسطرارء وهو 
موجود هنا. 

وإساغة الغصة بالخمر عند عدم غيرها 
من قبيل الرخصة الواجبة عند الشافعية. 

ولا حدّ على من شرب المسكر في هذه 
الحالة. وهذا باتفاق الفقهاء. 

كما أن الإثم يرتفع أيضا عند جمهور 
الفقهاء. خلافا لابن عرفة الذي يرى أن 
ضرورة الغفصة تدرأ الحد. ولا تمنع 
ا 


١1/7 / سورة البقرة‎ )١( 
والدسوقي 017/4". ونهاية‎ 4١7/0 (؟) الفتاوى الهندية‎ 
١١/5 


-/اه؟- 


وللع الال ###1#1#1#1313110خ#خذخخخا اللو 


١‏ -الغضب مصدر : غضب. يقال: 
ومغضبة. وغضب له: أى غضب على 
غيره من أجله, هذا إذا كان حيًاء فإن كان 
ميتا يقال: غضب به. وهو في اللغة: 
نقنيض الركا: وقال أبو البقات القحّب 
إرادة الإضرار بالمغضوب عليه. وقال 
الجرجاني: الغضب تغير يحصل عند 
غليان دم القلب ليحصل عنه التشفى 
الضف +013 

والمعنى الإصطلاحي لايخرج عن المعنى 
اللغوي ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة به : 


الفرك : 
؟ - الفرك مصدر فرك بالكسر : يقال 


)١(‏ لسان العرب. والتعريفات للجرجاني. 


ل لل 00 


فركت المرأة زوجها تفركه فركا أي: 
أبغضته وكذلك فركها زوجهاء ويقال رجل 
مفرك للذي تبغضه النساء "١١‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي . 

والصلة أن الفرك قد يكون سببا 


الأحكام المتعلقة بالغضب : 
القشب يحب الأبببات المحركة له 
قد يكون محمودا أو ملموها , 

فالغضب المحمود ماكان في جانب 
الحق والدين, والذب عن الحَرَم. والغضب 
في هذه المواقف محمودء وضعفه من 
ثمراته عدم الغيرة على الحرم؛ والرضا 
بالذّل. وترك المنكرات تنتشر وتنمو. جاء 
في الحديث: «ماانتقم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا 
أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله». !"ا 
وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
واتعجيون من خيرة سعد؟ لأنا اغبي مه 


)1( الصحاح 5 
(؟) حديث: «ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه 
في شي ء قط...». 


اخرجهالبخاري( فستحالباري )055/٠١‏ 
للبخاري. 
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لل 00 


والله أغير مني» 7 

والمذموم ماكان في سبيل الباطل, 
ونهيجه الككبرء والاستعلاء. 
والأنفة:؛ وهذا الغضب مذموم 
شرعاء قال تعالى في وصف الذين 
يتمادون في الباطل. ويغغضبون له: 
«وإذا قيل لداتق الله أخذثه العرة 

بالإثم» . 5 قال في ذم الكقار ها 

كظاعينا هن اشسيية اليافرة 
بالباطل: «إذ جَعَل الذين كفروا في 
قلوبهم ليه خية ة الجاهلية»!"' وهذا 
متعوم . ! 

اما اذا كان لنفسسه كان يجهل 
عليه اعد أو يسىء» اليه فالخل 
له كظم الغيظ. والعفو عمن ظلمه 
و آبا اليب" قال تعتبالي فى 
معرض المدح:«والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس والله يحب 
المحستين» (9) 


» ٠٠0 حديث: «أتعجبون من غيرة سعد‎ )١( 
)١97/1١7 أخرجهالبخاري (فستح الباري‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة.‎ )١١75/17(ملسمو‎ 

(9):.سوزة اليقزة 7.57 

() سورة الفتح /0؟. 

(4) إحياء علوم الدين ١74/7‏ وما بعدها , فتح الباري 
٠‏ ووما بعدها. 

(6) سورة آل عمران/74١.‏ 


000 


: - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الغضبان مكلف في حال غضبهه وَبوَاخَدذٌ 
بما يصدر عنه من كفر . وقتل نفس , 
وأخذ مال بغير حقء وطلاق. وغير ذلك 
من عتاق ويمين , قال ابن رجب في شرح 
الأربعين النووية: مايقع من الغضبان من 
طلاق؛ وعتاق؛ ويمين» فإنه يؤاخذ به.'"! 

واستدلوا لذلك بأدلة منها: حديث خولة 
بتت:ثعلبة امرأة أؤسن ين الضافث: وفيه: 
غضب زوجها فظاهن منهاء فأتت النبي 
صلى الله عليه وسلم فاأحيرةه بذلك 
وقالت: لم يرد الطلاق: فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما أعلم إلا قد حَرَمٌت 
علدو قعل الله الطلاق ظيارا 
ولكن إن غضب حتى أغمي أو أغشي 
عليه لم يقع طلاقه لزوال عقله. فأشبه 
المجنون في هذه الحالة. !"ا 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف؟؟7). 


. ١ كشاف القناع ه/ة*"‎ )١( 

(؟) حديث خولة بنت ثعلبة 
أخرجه البيهقي (84/9" - 580) من حديث أبي 
العالية الرياحي؛ وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد. 

() ابن عابدين 4117/17 . وحاشية الدسوقي 50/1, شرح 
المنهج بحاشية الجمل 14/4" ط: إحياء التراث العربي, 
كشاف القناع /230 


19604 


اا 0 


١‏ - الغفلة في اللغة غيبة الشيء عن بال 
الإنسان وعدم تذكره له. ورجل مغفّل على 
لفظ اسم المفعول من التغفيلء, وهو الذي 
لافطنة له )١١‏ 

والغفلة في اصطلاح الفقهاء ضد 
الفطانة. وذو الغفلة (المغفل) هو من 
اختل ضبطه وحفظه. ولا :يهتدي إلى 
التصرفات الرابحة؛ فيغبن في البياعات 
لسلامة قلبه. وعدم استعماله القوة المنبهة 
مع وجودها اليد 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - السقّه: 

* - السفه : خفة تبعث الإنسان على 
العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل.مع 
عدم اختلاله. فالسفيه يصرف ماله في 
غير موضعه؛ ويبذر فى مصارفه. وبضيع 
)١(‏ المصباح المنير والمغرب 


(؟) الزيلعي .١154/0‏ وتحفة المحتاج 1178/1. والدسوقي 
وت مدا 


0 00 


أمواله ويتلفها بالإسراف.١١)‏ 
والصلة أن تصرفات كل من ذي الغفلة 
والسفية قد تكون مضيعة للماك . 


ب - العته : 
٠“‏ - العته: نقص العقل من غير جنون أو 
دهش . 

ويختلف العته عن الغفلة: بأن العته 
يكجون خللا في العقل بخلاف الغفلة فإنها 
تكون بالتسبياتن أو عدم الاهتداء إلى 
التصرفات الرابحة '!") 


الحكم الإجمالي : 
تعرض الفقهاء لأحكام الغفلة في 
موضعين : 
أولا - الحجر بسبب الغفلة : 
م اختلف الفقهاءفي الحجر على ذي 
الغفلة على أقوال: فملهم من ذهب إلى 
الحجر عليه لغفلته. ومنهم من ذهب إلى 
عدم الحجر عليه مطلقاء ومنهم من ذهب 
(١):تيسسير‏ التحرير 7/... مجلة الأحكام العدلية 
ملكعكل, وج واهر الإكليل ,١5١/١‏ والزبلعي 
6 والقليوبي ٠.7/17‏ 


(؟) التقرير والتحبير 1 :؛ ومجلة الأحكام العدلية 
م/ 46 المصباح المنير 


ات 


غفلة  :‏ ه غغخلاء ١‏ -"“" 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إلى حد السفه . 
والتفصيل في مصطلح ( حَجر ف )١6‏ 


ثانيا - شهادة المغفل : 
ه - اتفق الفقهاء في الجملة على أنه 
يشترط في قبول الشهادة: الحفظ 
والضبط. فالمغفل أى من لايستعمل القوة 
المنبهة مع وجودها لاتقبل شهادته. كما 
لاتقبل شهادة من كان معروفا بكثرة 
الغلط والنسيان. لأن الشقة لاتحصل 
بقوله. لاحتمال أن تكون شهادته ثما غلط 
فيه . | 

واستثنى المالكية من هذا الحكم مالا 
يختلط فيه من البديهيات. كرايت هذا 
يقطع يد هذا أو ماخ مال عذا ‏ 77؛ 

والتفصيل في مصطلح: ( شهادة 
ف17؟7) 


(1) تكملة ابن عابدين ١/84؟,‏ وحاشتية الدسوقي 
4/4 وتحفة المحتاج 8/1؟؟, والقليوبي 9/7١؟,‏ 
وكشاف القناع ١ 4١4/5‏ 


011111111111111 111111111111000 


-_ه 


التعريف : 
١‏ - الغلاء نقيض الرخص. مشتق من 
الغلو الذى هو مجاوزة الحد . 

وهو في اللغة: الارتفاع ومجاوزة القدر 
في كل شيء . 

يقال: غلا السعر يغلو غلاء زاد 
وارتفع, وغالى بالشيء : اشمعراه بثمن 
غال. وأغلاه: جعله غالياء ومنه قول عمصسر 
رضي الله عنه:«ألا لا تغلوا حدق 
النسادع 11 

ولا يخكرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 


الأحكام المتعلقة بالغلاء : 


أ - حبس الطعام لإغلاته : 


" - ذهب الفقهاءإلى أن اشتراء الطعام 
ونحوه ثما تعم الحاجة إليه, ثم حبسه عن 


)١(‏ لسان العرب؛ القاموس المحيط 
وأثر عمر أخرجه أحمد في المسند(١/١4)‏ 


941 - 


001111100100 


الناس مع شدة الحاجة إليه لبيعه في زمن 
الغلاء محظور, وإن اختلفوا في درجة 
الحظرء من تحريم أو كراهة 

ونص الشافعية على أنه يسن لمن عنده 
طعام زائد عن حاجته أن يبيعه للناس, 
1 زمن الغلهء )١١‏ ' 

والتفصيل في مصطلح:( احتكار ف ٠‏ 
وما بعدها ) 


ب - مراعاة.الفلاء عند تققدير 
عطاء الجند : 

'" - يراعى الإمام الغلاء عند تقدير 
عطاءات الجنود المرصدين للجهاد. 
فيعطيهم كفايتهم مع مراعاة الغلاء 
والرخصء ويزيد لهم كلما حدث غلاء 
وارتقعت: الأسغار. 


والتفصيل في مصطلح: ) فيء) 


ج - أثر الغلاء في نفقة الزوجة : 

؛ - إذا فرض للزوجة نفقة؛ ثم حدث 

غلاء كان لها أن تطلب زيادة النفقة (") 
والتفصيل في مصطلح ١:‏ نفقة) 


١831/17 القليوبي‎ )١( 
٠١/4 فتح القدير 881/7 - 7, القليوبي‎ )1( 


0 110110100000 


التعريف: 
١‏ - الغلبة في اللغة: القهر والاستيلاء. 
يقال: غلبه غلبا من باب ضرب: قهره. 
وغلب فلانا على الشيء: أخذه منه كرها؛ 
فهو غالب وغلابء وغالبته مغالبة وغلابا 
أي: حاول كل منا مغالبة الآخرء وتغالبوا 
على البلد أي: غالب بعضهم بعضا عليه 
والأغلبية: الكثرة. يقال: غلب على فلان 
الكرم أي كان أكثر خصاله . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي لد 


الألفاظ ذات الصلة : 

السلطة: 

١‏ - السلطة في اللغة: السيطرة والتحكم 
والتمكن. يقال: سلطه عليه مكّنه منه 
وحكمة قفيةء وسلطة أطلق له السلطان 


8 


لل لل ل ل 00 


ولد 2 1 
والسلطة أعم من الغلبة . 


الحكم الإجمالي: 
الغلبة على الحكم: ' 
"' - اجمع الفقهاء على انه لايجوز 
الخروج على من اتفق المسلمون على 
إمامته وبايعوه. 

واختلفوا في صحة إمامة رجل مسلم 
خرج على الإمام الذي 
بالبيعة. فقهره وغلب 0 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا غلب 
على النا رجل وقهرهم بسيفه. حتى 
اقروا له وأذعتوا بطاععه رتابعوة: ضار 
إماما يحرم قتاله والخروج عليه, إذ المدار 
على درء الملفاسد وارتكاب اخف 
الضرويق: وصرتا لأراقة ذساء المسلميق 
وذهاب أموالهم. قال الشافعية: بشرط أن 
تكون غلبته بعد موت الإمام الذي ثبتت 
إمامته ببيعة أهل الاختيار أو أن يتغلب 
على معغلب مقله: أما إذا تغلب على 
إمام حي ثبتت بيعته عن طريق أهل 


ثبتت إمامته 


)١1(‏ لسان العرب؛ والمفردات في غريب القران. 

(؟) البدائع ١140/1‏ . الفواكه الدواني ١/0؟7١.‏ روضة 
الطالبين 475/٠١‏ وما بعدهاء ف لاد 0/4 وما 
بعدها . المغني لابن قدامة ٠١7/48‏ . دليل الفالحين 
يفل 


011111101100007 


الاختيار فلا تنعقد إمامته. زاد 
الشافعية في قول عندهم ايعماء 

ترط أن يكون المتغلب جامعا للشروط 
المعتبرة في الإمامة, وإلا فلا تصح 
إمامته اي 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن إمامة ذلك 
المتغلب لاتصح ولا تنعقد. لأن الحق في 
الإمامة للمسلمين ولا تنعقد بدون رضاهم. 

والتفصيل في مصطلح: (الإمامة 
الكبرى) 


غلبة الظن: 

1 - بحث الفقهاء أحكام غلبة الظن في 
باب الطهارة في قييز الطاهر من الأواني 
والملابس والمياه والأماكن إذا اختلط 
بنجس مشابه له ٠‏ وقييز أيام الحيض من 
أيام الطهر بالتسبةالن سيت عله ايام 
حيضها واشتبه عليها الاآمر بسبب 
الاستحاضة. وفي معرفة جهة القبلة لمن 
أن القبلة في جهة, وفي دخول وقت 
الصلاة من اشعبه عليه ولم يهجد إليد 
لكونه محبوسا ل لوجود ع غيم ونحوه, 


, 457/4 الدسوقي‎ . 7٠١/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
,٠١1/8 المغني لابن قدامة‎ .١77/4 مغني المحتاج‎ 
الأحكام السلطانية ص "7 - 54 . دليل الفالحين‎ 
الا ومابعدها:‎ 


- 


غلبة ؛ . غلبة الظن , غلس ١ - ١‏ 


لل ل لل ل 0 


وفي من شك في الصلاة كم ركعة صلاها. 
وفي قييز الفقير وغيره من أصناف الزكاة 
عن غيره؛ وفي معرفة دخول شهر رمضان 
وطلوع الفجر. وغروب الشمس للصائم إذا 
اشتبه عليه ذلك بحبس ونحوه, وفي الحج 
إذا شك الحاج هل أحرم بالإفراد أو 
بالتمتع أو بالقران. وفي من التبست عليه 
. المذكاة بالميتة أو وجد شاة مذبوحة ببلد 
فيه من تحل ذبيحته من المسلمين وأهل 
الكتاب ومن لاتحل ذبيحته. ووقع الشك 
في ذابحها. وفي الدماء دماء اللوث في 
باب القسامة . 

وتفصيل كل.هذة. المسسائل في 
مصطلحات: ( تحري ف لا - 2,١17‏ 
واستقبال ف /ا". - ل/ا". واشتباه ف ,١7‏ 
6-5 71 : ولوث. ) 


انظر : ظن , غلبة 


فللل اع ا لان 


آ أ ده 
غلس 


التعريف: 
١‏ - الغلس في اللغة: ظلام آخر الليل ' 
أوإذا اختلط بضوء الصباح . أو أول 
الصبح حين ينتشر في الآفاق»؛ وفي حديث 
الإفاضتبوكنا نفلس عن جَمْعْ إلى 
عت "ا أي نسير إليها ذلك الوقت. 5 
ولا يخسرج المعنى بحاصي عن 
المعنى اللغوي 17 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإسفار : 

؟ - من معاني الإسفار في اللغة: 
الكشف والإضاءة. يقال: سفر الصبح. 
وأسقرداى أشاءه وسغرت المرأةه كفضقت 
5 وعيهيا. © 


(١)حديث:دكنا‏ نغلس من جمع إلى منى» 
أخرجه مسلم (440/17) من حديث أم حبيبة . 
(1)السان العرب؛ ومتن اللغة. 
(") ابن عابدين١/280':‏ بلغة السالك 77/١‏ 
() لسان العربء والمصباح المنير. والمطلع على أبواب المقنع . 


1935 - 


1111111 لل ل لل لل 00 


واستعمله الفقهاء في ظهور الضوء. 
يقال: أسفر بالصبح: إذا صلاها وقت 
الإسفار أى عتد ظهور الضوء .''' وعلى 
ذلك فالإسفار مقابل الغلس والتغليس.. 


الحكم الإجمالي : 
“* - ذهب المالكية والشافعية:-والحنابلة 
إلى أن الأفضل تعجيل صلاة الصبح في 
أول وقتهاء أى في الغلسء قال النووي: 
وهذا مذهب عمر وعثمان وابن الزبير 
وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله 
واستدلوا على أفضلية التغليس بالفجر 
بما روته عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليصلى الصبح فينصرف النساء مُتَلَفّعات 
جروطين + مسايعسرقن من الغلس»'" 
وبحديث أبي مسعود البدري رضي الله 
عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الصبح مرة بغلس. ثم صلى مرة 


؟20/١ ابن عابدين‎ )١( 

(") بلغة السالك لأقرب المسالك 7/١‏ , وشرح النووي على 
المهذب 5١/7‏ : والمغني 9.6/١‏ 

(9) حديث عائشة: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليصلي الصبح..» 
أخرجه مسلم )245/١(‏ بهذا اللفظ . وهو متفق عليه 
بألفاظ عدة . 


وللرع وروا الام 


أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد 
ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن 


(01) 
(« 


أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يستحب 
الإسفار بصلاة الفجر. وتأخيرها إلى أن ' 
ينتشر الضوءء وبتمكن كل. من يريد 
الصلاة بجماعة في المسجد من أن يسير 
في الطريق بدون أن يلحقه ضررء من نزول 
الظلام . 2 

واحتج الحنفية على استحباب الإاسفار 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «اسفروا 
بالفجرء فإنه أعظم الكل 
بحيث. لو ظهر فسادها أعادها بقراءة 
مايتمكن من الوضوء أو الغسل عند 
إل ”) 
للزوم. 

واستدل الحنفية لفضيلة الإسفار 
)١(‏ المراجع السابقة . وانظر الحطاب ١7/١‏ 1: 204. 

وحديث :«ا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 

الصبح مرة بغلس...» 

أخرجه أبو داود(١/8/؟‏ - 177/8) وحسنه النووى في 

المجموع (017/1) 
(؟) حديث: «أسفروا بالفجر...» 

أخرجه الترمذى )١44/١(‏ من حديث رافع بن خديج, 


وقال :( حديث حسن صحيح » 
زشةف مراقي الفلاح» مع الطحطاوي ص /ا9 


-56؟9- 


اللي ا 0000 0 


بالمعقول كذلك. حيث قالوا: إن في 

الإسفار تكثير الجماعة. وفي التغليم 

تقليلهاء وما يؤدى إلى التكثير أفضل . ضر © لإ 
والاسقار.عند الحدقية سعس سقرا 

وحضراء شتاء وصيفا.منفردا أو موّما أو 

إماما للرجال.''' إلا في مزدلفة للحاج. 

فإن التغليس لهم أفضل للتفرغ لواجب انظر 

الوقوف» كما أن التغليس أفضل للنساء. 

لأن حالهن على التسترء وهو في التغليم 

اكثر واتم 3 ٍ 5 
ونقل عن ابي جعفر الطحاوى انه يبدا :0 أ[ هأ 

بالتغليس ويختم بالإسفارء جمعا بين 

أحاديث التغليس والإسفار. " ونقل ابن وين . ور 

عابدين عن الخائية استحباب التغليس م 

بفجر يوم عرفة 2 والأكتفرون على 

١ بها‎ 

ا رة. 


: ذبائح . 


انظر : إغلاق . 


)١(‏ مصسراقي الفلاح والطحطاوي عليه ص !5. ابن عابدين 
0 

(؟) الاختيار "8/١‏ ط دارالمعرفة. 

(") ابن عابدين .١!17/17‏ 


ل 
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التعريف : 
١‏ - الغَلّة في اللغة : الدخل من كراء 
دار واجر حيوان وفائدة ارض ., والدخل 
الذى يحصل من الزرع والشمر واللبن 
والإجارة والنتاج ونحو ذلك. والجمع : 
غلآت . وغلال ٠‏ 

وأغلت الضيعة : أعطت الغلة فهي 
مغلة : إذا أتت بشيء وأصلها باق . 
وفلان يغلٌ على عياله , أى يأتيهم 
بالقلة 9 

و5 يخرج المعنى الاصطلاحي عند 
الفقهاء عن المعنى اللغوي '؟ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الربح : 

١‏ - الربح والربّح لغة : النماء في 
التجارة ويسند الفعل إلى التجارة مجازاء 


(3) لعنان العرب:: 
(؟) تقريرات الشيخ عليش على الشرح الكبيسر للدردير 
. والقليوبي7/١/ا١‏ 


1100ل ا ل ل ا 


فيقال : ربحت تجارته فهي رابحة. !4 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 

المعنى اللغوى. 
والعلاقة بين الربح والغلة أن الغلة 


ب - النماء : 
٠"‏ - النماء: الزيادة, وهو نوعان: حقيقي 
وتقديري ٠‏ 

فالحقيقي : الزيادة والتوالد والتناسل 
والتجارات٠‏ 

والتقديرى : تمكنه من الزيادة بكون 
الملل في نفد أو يد تاق 127 

والعلاقة بين النماء والغلة أن التماء 

من أسباب الغلة ٠‏ 


مايتعلق بالغلة من أحكام : 

أولا - غلة الموصى به : 

4 - الوضية تقد بعد .هوت الموضى لأ 
الوصية: قليك لا بعد الموت : وينتقل 
ملك الموضى يه إلى الموضى له إذا تم 
قبول الموصى له بعد موت الموصي 
مباشرة . ٌْ 

فإن تأخر قبول الموصى له للوصية بعد 
(') لسان العرب٠‏ 

(4) لسان العرب. وحاشية ابن عابدين ٠/37‏ 


17ت 


ا ا ا 000ل ل ل لل ل ل لل ل 0 


موت الموصي, فقد اختلف الفقهاء فيما 
يحدث من غلة الموصى به بعد موت 
الموصي إلى وقت القبول. هل تكون 
للموصى له أم تكون للورثة؟ 

فعند الحنفية. وهو الأظهر عند 
الشافعية, وأحد الأقوال عند المالكية 
واللشابلة تكون القلة الحادثة-بعد هديرت 
الموصي وقبل القبول للموصى لهء لأن 
الموصى له يملك الموصى به بالموت؛ ويشبت 
الملك بالقبول. 

والصحيح عند الحنابلة» وهو أحد 
الأقوال عند المالكية والشافعية أن الغلة 
الجمحادثة تكون للورثة, لأن الملك فى 
الوصية لايثبت للموصى له إلا بقبوله بعد 
الموث, فتكون الغلة للورثة لآنها فاء 
-- 5 عند المالكية أنه يكون 
للموضى له ثلث الغلة فقط: بنساء 
على أن الممعيرقي تتقبذ الوصية 
الأميران معا (وقت الموت ووقفت 
القبول).7١)‏ 


ثانيا - غلة المشفوج فيه : 
ه - اختلف الفقهاء في غلة المشفوع فيه 
(1) الببائع 787/9 . ع:, والدسسوقي 275/6 : 


والشرح الصغير 215/1 ط الحلبي . ومغني المحتساج 
02/1 . والمغني 108/7 . وكشاف القناع لمن 


ل اح ل ل ال ل 000 


التى تمحدث عتد المششرئى“ قبل الأخذ مثه 
بالشفعة, هل تكون للشفيع, أو تكون 
للمشتري؟ 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن غلة 
الشقص المشفوع فيه التي تحدث عند 
المشعرى قبل أخذه فته بالشفعة: تكون 
له. لأن هذه الغلة حدثت فى ملكه. ولأنه 
كان ضامنا للمشفوع فيه: وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم:« الخراج بالضمان»!!) 

وإن زرع المشترى في الأرض فللشفيع 
الأخذ بالشفعة ويبقى زرع المشترى إلى 
أوان الخصاد ولا أجرة عليه.. لأنه زرعه 
في ملكه . ولأن الشفيع اشترى الأرض 
وفيها زرع للبائع. فكان له مُبقى إلى 
الحصاد بلا أجرة كغير المشفوع. وإن كان 
في الشجر ثمر ظاهر أثمر في ملك 
الملستري فهو له مبقى إلى الجذاذ 
كالزرع. !"ا 

وقال الحنفية : إن المشفوع فيه لو كان 
أثمر عند المشترى فللشفيع أخذه بالثمرة, 
لأن البيع سرى إليها فكانت تبعا , فإذا 
جذها المشتري فللشفيع أن يأخذ النخل 
بجميع الثمن ٠‏ لأن الشمرة لم تكن موجودة 


"« حديث :« الخراج بالضمان‎ )١( 
من حديث عائشة وقال : هذا‎ ),/8٠/7( أخرجه أبو داود‎ 
. إستاد ليس بذاك‎ 

(؟) جواهر الإكليل 151/1 . والمغني 45/0 


مرإ 


الاااالاااااالاالال الا لاملل وعيوة 


وقت العقد فلم تكن مقصودة . فلا 
يقابلها شىء من الثمن .!' 

وقال الشافعية : إن اشعرى شقصا 
وعدك كوةؤياذة فيل أن يأخذ الشفيع , 
فإن كانت زيادة لا تتميز - كالفصيل اذا 
طال وامتلاً - فإن الصو يأخذه مع 
زيادتة: لآن مالايتميز يتبع الاصل في 
الملك. وإن كانت متميزة - كالثمرة - فإن 
كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فيها 
حق لأنها لاتتبع الأصل؛ وإن كانت غير 
ظاهرة ففي الجديد لاتتبع لأنه استحقاق 
بغير تراض. فلا يؤخذ به إلا مادخل 
بالعقد ٠‏ 9) 


ثالئا - غلة المرهون : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أن غلة 5-8 
ملك للراهن لأنها نماء ملكه. 
واختلفوا في غلة المرهون التي تحدث 
عند المرتهن, هل تدخل في الرهن ام لا؟ 
فذهب المالكية والشافعية إلى أن الغلة 
(الزوائد المنفصلة) التى تححدث عند 
المرتهن لاتدخل في الرهن, لأن الرهن عقد 
لايزيل الملك عن الرقبة فلا يسسرى إلى 
القاة. 2 
)١(‏ البدائع 0ه والاختيار 6./'1 


889/١ المهذزب‎ )١( 


() جواهر الإكليل 67/1 . والدسوقي 540/7 . وصغني 
المحتاج 1717/1 . ١"‏ 


11111001000 ل لل ل 


لكن المالكية قالوا:لو اشترط المرتهن 
دخولها في الرهن دخلت فيه, وإن رهن 
النخل اندرج في رهنها فرخ النخل مع 
أل 07 

وقال الشافعية : لو شرط المرتهن أن 
تكون زوائد المرهون من صوف وثمرة وولد 
مرفونة مثل الأصلء, فالأظهر فساد 
الشرط لأنها معدوفة ومججهولةَ . ومقابل 
الأظهر لا يفسد الشرط . لأن الرهن عند 
الإطلاق إنما لم يتعد للزوائد لضعفه. فإذا 
قوي بالشرط سرى. '') 

وفصل الحنفية بين مايتولد من الأصل 
وما لم يتولد منه. فقالوا : إن ماتولد من 
الأمل كالولب واللين والقمرة يضير زهنا 
مع الأصل. لأن الرهن حق لازم فيسرى 
إلى التبع. أما مالم يتولد من الأصل 
كغلة العقار وكسب الرهن فلا يندرج في 
الرهن ء لله قير منولك نه 7 
وعند الحنابلة يكون ماء الرهن جميعه 
وغلاته رهنا في يد من الرهن في يده 
كالأصل ؛ لأنه حكم يثبت في العين لعقد 
المالك. فيدخل فيه النماء والمنافع . (4ا 


٠ المراجع السابقة للمالكية‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ١717/19‏ 

() الاختيار 70/1 - 58 , والبدائع ١67/5‏ 
(4) المغني 4١/4‏ ط الرياض. 


يات 


00000000000 


١‏ - الغلمة في اللغة - وزان غرفة- شدة 
الشهوة للجماع . وغلم غلما فهو غلم - 
من باب تعب - إذا اشتد شبقه وشهوته 
للجماع, وأغلمه الشيء: أى هيج غلمته. 
ويقال: اغتلم الغلام: إذا بلغ حد الغلومة 
من عمره ١قال‏ الراغب الأصفهانى : ولما 
كان من بلغ هذا الحذ كقيرا مايغلب عليه 

ولا يخرج المعتى الاصطلاحي عن 
المعنى اللقرف. لا 


الألفاظ ذات الصلة : 

الشهوة : 

؟ - أصل الشهوة نزوع النفس واشتياقها 
إلى الشيء الذى تريده. وهي حركة للنفس 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن , المصباح المنير, المعسجم 


الوسيط؛ والمغرب في ترتيب المعرب؛ ومغني المحعاج 
+١‏ 


لا لل 00 


طلبا للملائم. ويقال: رجل شهوان 
وشهواني: أى شديد الرغبة في الملذات: 
وهو نسبة إلى الشهوة؛ وامرأة شهوى. 
واصطلاحا :لا يخكرج المعنى 
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ١١‏ 
والصلة أن الغلمة نوع من الشهوة . 


١‏ - قال الشافعية في الأصح عندهم: 
يجوز للمكفر المفطر في رمضان بالجماع 
العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة 
الغلمة؛ أى حاجته الشديدة للوطء ,لثلا 
بقع فيه أثناء الصوم فيحتاج إلى استئنافه 
مرة ثانية .وهو حرج شديد.قالوا: لأآن 
إلى الوقساع: ولى في يوم واجد من 
الشهرين, وذلك يبطل التتابع, ولآنه ورد 
أنه صلى الله عليه وسلم «لما أمر المكفر 
بالصوم قال له الرجل: وهل أصبت الذي 
بالإطعام»,''' قالوا : وإنما لم يجز له 
ترق رمات تنيب القلية لآن يضاق 
لابديل عنهء ولأنه يمكنه الوظء فيه ليلاء 
(1) حديث:«دهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام» 


أخرجه أبو داود(؟157/7) وفي إسناده انقطاع كما في 
تحفة المحتاج لابن الملقن (4.7/1) 


ج لهات 


011010100 


بخلافه في كفارة الظهار مثلا لاستمرار 
حرمته إلى الفراغ من صيام الشهرين . 

ومقابل الأصح : ليس له ذلك . لأنه 
قادر على الصوم, فلم يجز له العدول عنه 
كضوم زمظات ؟) 

وقال الحنابلة : يجوز لصاحب الغلمة 
ومن به شبق أن يجامع في نهار رمضان 
إذا خاف تشقق ذكره من الغلمة . أو 
تشقق أتفثيية أو مغانته للضرورة ول 
تجب عليه كفارة؛ بل يقضي يوما مكان 
اليوم الذي افطر فيه . 

قالوا: وإن اندفعت شهوته بغير الجماع 
كالاستمناء بيده. أو يد زوجته وكالمفاخذة 
أو المضاجعة لم يجز له الوطء. فهو 
كالصائل يندفع بالأسهل فالأسهل . 

ويجوز له إفساد صوم زوجته المسلمة 
البالغة للضرورة كأكل الميتة للمضطر. 
لكن إن أمكنه أن لايفسد صوم زوجته فلا 
يباح له ذلك لانتفاء الضرورة . 

وإن اضطر إلى وطء حائض وصائمة 
بالغة - بأن لم يكن له غيرها - فوطء 
السائمة اولى هن وطء :الائلض.» 'لأن 
تحريم وطء الحائض ثبت بنص القرأن . 
أما إذا لم تكن الصائمة بالغة فيجب 


)١(‏ تحفة المحتاج 2817/7. نهاية المحتاج 144/7. مغني 
المحتاج 6680/١‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


اجتناب الحائض للاستغناء عنها بوطء 
الصغيرة. وكذا المجنونة. 

وإن تعذر على صاحب الغلمة قضاء 
مافاته لدوام شبقه. فحكمه كحكم الخبيو 
الذى عجز عن الصوم؛ فيطعم عن كل يوم 

وتجرى أحكام صاحب الغلمة أو الشبق 
عند الحنابلة - في جواز الوطء وإفساد 
صوم زوجته المسلمة البالغة إذا لم يكن 
عنده غيرها - على من به مرض ينتفع 
بالجماء. )١'‏ 

وكما يجوز لصاحب الشبق أن يفطر 
بالجماع في رمضان عند الحنابلة يجوز له 
عندهم أن ينتقل إلى الإطعام بدل الصيام 
فى الكفارات المرتبة ككفارة الظهار مثلاء 
فمذهبهم 7 ذلك كمذهب الشافعية. !"ا 

والتفصيل في مصطلح: (كفارة). 


)1( المغني لابن قدامة7/١14١.‏ كشافالقناع 
"11-١7‏ كشف المخدرات صلاة ١‏ 
(؟) كشاف القناع م 


-1/ام! - 


1100ل 00 


علُول 


التعريف: 
١‏ - من معاني الغلول في اللغة : 
الخيانة. يقال : غل من المغنم غلولا أى 
0 وأغل مغله )١(‏ 

والغلول في الاصطلاح : أخذ شيء من 
الغنيمة قبل القسمة ولو قل . أو الخيانة 
من الغنيمة قبل حوزهاء أو الخيانة من 
المغنم.'" لأن صاحبه يغله أى يخفيه في 
متاعة: أو هو السرقة من المغنم. 

وعرف ابن قدامه الغال بأنه : الذى 
يكتم مايأخذه من الغنيمة . فلايطلع 
الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة. !"ا 

وقال النووئ. : 'وأصل الغلول الخنيانة 
مطلقا وغلب استعماله خاصة في الخيانة 
في الغنيمة. ©) 
)١(‏ مختار الصحاح والمصباح المنير . 
(؟) الشرح الصغير 8/1/!؟ , والدسوقي ١79/17‏ 


. (") البحر الرائق 45/0 . وابن عابدين 554/7 . والمغني 
4 طالمنار . 


)ع) شرح صحيح مسلم للنووي 4 ., وانظر ابن عابدين 
ا ٠‏ والزرقاني 1/1 


00 00 


الحكم التكليفي: 
؟ - اتفق الفقها على أن الغلول حراء 
لقوله تعالى ٠:‏ فوما كان تبر أن يت 
ومن يغ ) يأت بما غَل يوم القيامة»''', 
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«لايّحل لامرىء يؤْمن بالله واليوم الآخر 
أن يسقي ماءه زرعَ غيره . ولا أن يبتاع 
مَعْنَما حتى يُفْسّم . ولا أن يلبس ثوبا من 
فيء المسلمين حتى إذا كلق رده فيه , 
ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا 

أَعجَفّها رده كيه 1" 

قال النووى : أجمع المسلمسون على 
تغليظ تحريم الغلول , وأنه من الكبائر, 
وأجمعوا على أن عليه رد ماغله "ا 


عقوبة الغال : 

* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغال 
من الغنيمة يعزر ولا يقطع, لأن له حقاً 
في الغنيمة. فيكون ذلك مانعاً من 
قطعد. لأن الحدود تدرا بالشبهات. فأشبه 
مالو سرق من مال 
غيره. 


١1 سورة آل عمران/7‎ )١( 

(؟) حديث : «لايحل لامسرىء يؤمن بالله واليسوم الآخر أن 
'يسقى ماعه زرع غيره...» 
أخرجه احمد )١٠١8/14(‏ من حديث رويفع بن ثابت . 

(9!) صحيح مسلم بشرح النووي 7117/11 


-1/15؟ - 


لال ا الل 


ووافقهم المالكية فيما كان قبل الحوز أو 
دون النصاب. والمذهب أنه يقطع إذا سرق 
نصاباً بعد الحوز. ولم يجعلوا كونه من 
الغانمين الذين لهم حق في الغنيمة شبهة 
تدرا عنه الحد. 

ورجح بعضهم أنه يقطع إذا سرق 
بعد الحنوز نصاباً فوق منابه من 


الغنيمة )١(‏ 
واللجمهور أنه لايحرق رحله ولا 


متاعه. لأن الإحراق إضاعة للمال . وقد 


نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك. !"ا 

ويرى الحنابلة والأوزاععي أن من 
غل من الغنيمسة حيق رحله كله 
ومتاعه كله . إلا المصحف ومافيه 
روح؛ واسستدلوا بحديث: «إذا وجدتم 
الزسل قذ غل فاحرقوا فقخاعه 
وأا 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى 7١8 ٠ 7١7/1١7‏ , والشرح 
الضغير 77/579 . .38 : والبخر الرائق 9/8 -ة 
٠‏ والمغني 44١/4‏ 

(؟) حديث : «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة 
المال. 
أخرجه البسخساري ( فستح الباري 40/7) ومسسلم 
)1١74175(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 

(5) حديث : «إذا وجدتم الرجل قد غل...» 
أخرجه ابو داود )١01/15(‏ من حديث عمر بن الخطاب » 
وأورده ابن حجر في التلخيص )١١4/14(‏ وذكر تضعيف 
احد رواته ٠‏ 


لللععر و مع ع وععع الل الل 


غلولا: 
- ذهب الفقهاء إلى جراز الانتفاع 
والعلف للدواب. سواء أذن الإمام أو لم 
ياذن ٠.‏ 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 

قال الحنفية : وينتفع الغانم منها. لا 
التاجر ولا الداخل لخدمة الغانم بأجرء إلا 
أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا 
بأس به لأنه ملكه بالاستهلاك. وينتفع 
الغانم من الغنيمة في دار الحرب بلا 
قسمة بالسلاح والركوب واللبس - إن 
احتيج للسلاح والدابة واللبس - إذا لم 
يجد غيرهاء يجوز أن يستعمل كل ذلك, 
وال فلا . وبالعلف والدغن والطيب 
مطلقاء أى ينتفع بها سواء وجد الاحتياج 
أم لم يوجد. وفي الكافي وغيره: ولا بأس 
أن يعلف العسكر دوابهم ويأكلوا ماوجدوا 
من الطعام كالخبز واللحم وما يستعمل 
فيه كالسمن والزيث: ؛ ويستخيلرا الخطة:. 
لأن الحاجة تمس إليهاء ويجوز استعمال 
كل ذلك للغني والفقير بلا قسمة بشرط 
الحاجة كما في السير الضغير . وفي 
السير اووس قر يختصرط المباعة 
استحسانا: ووجده الاشتعسان + قوله عليه 


ا 


لل ل 000 


واعلفوا ولا تحملوا».''' ولأن الحكم يدار 
لايستصحبها فلا يوجد دليل الحاجة في 
أكثر المعتبرات, وقيد جواز الانتفاع با 
إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول 
والمشروب . وما إذا نهاهم فلا يجوز 
الانتفاع به لكن يعتبر هذا الشرط بما إذا 
لم تكن حاجتهم إليه موجودة وإلا لايعمل 
بيد 11 | | 
وظاهر كلامهم أن السلاح لايجوز أخذه 
إلا بشرط الحاجة اتفاقا , وأطلق في 
الطعام مهيأ للأكل أم لا ٠‏ فيجوز ذبح 
الماشية . وترد جلودها للغنيمة . 

واستدل الحنفية بما روى عن عبد الله 
من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت : لا 
أعطى اليوم أحدا. من هذا شيئاء فالتفت 
قلذا رول الله ميعيسا ع ولم يامسر 
)١(‏ حديث : « كلوا واعلفوا ولا تحملوا » 

أخسرجهة البيهقي في سننه )١١/4(‏ وفي 

المعرفة(1١/1894)‏ من حديث عبد الله بن عمرو , ونقل 

في المصدر الثاني عن الشافعي أنه ضعف إسناده ٠‏ 
(؟) مجمع الأنهر 541/١‏ 
(1) حديث عبد الله بن مغفل :« أصبنا جرابا من شحم... » 


أخرجه مسلم )١1417/7(‏ وهو في البخاري( فتح الباري 
17 ) بلفظ مقارب . 


111111100 ا ل لا 


وقال المالكية: يجوز للمحتاج أن يأخذ 
من الغنيمة - لا على وجه الغلول - نعلاً 
ينتعل به. وحزاما يشد به ظهره. وطعاما 
يأكله ونحوه كعلف لدابته وإبرة ومخياط 
وخيط وقصعة ودلو . وإن نعما يذبحه 
ليأكله أو يحمل عليه متاعا.ء ويرد جلده 
للغنيمة إن لم يحتج إليه. ومن الجائز ثوب 
يحتاج للبسسه أو يتغطى به وسلاح 
يحارب به إن احتاج ودابة يركبها او 
يقاتل عليها , ويأخذ الثوب وما ذكرناه 
بعده إن احتاج وقصد الرد لها بعد قضاء 
حاجته. لا إن قصد التملك فلا يجوز . 

وكل مافضل خخ بسابعادر من كل عبتا 
أخذه - سواء اشترط في أخذه الحاجة أم 
لا - يجب رد مازاد منه إن كثر بان 
ساوى درهما فأعلى . لا إن كان تافها. 
فإن تعذر تصدق به كله على الجيش 
وجوبا بعد إخراج خمسه.''' وفي الشرح 
الكبير: وليس منه - أى من الغلول 
المحرم - أخذ قدر مايستحق منها إذا كان 
الأمير جائرا لايقسم قسمة شرعية؛ فإنه 
يجوز إن أمن على نفسه. ثم قال بعد 
ذلك: وجاز أخذ محتاج من الغافين ولو لم 


18٠/1 الشرح الصغير للدردير‎ )١( 


119/5 


لعل ا لل لل ل ل 00 


تبلغ حاجته الضرورة ٠‏ سواء أذن له الإمام 
أو لم يأذنء مالم يمنع الإمام من ذلك , 
قال الدسوقي معلقا على قوله فلا يجوز 
أن يأخذ إذا منع الإمام. قال : لكن الذى 
في المدونة ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا 
إليه جاز لهم أخذه. ولا عبرة بنهيه ١‏ قال 
أبو الحسن: لأن الإمام إذ ذاك عاص , 
قال البناني : وأخذ المحتاج من الغنيمة 
محل جوازه إذا أخذه على وجه الاحتياج, 
لا على وجه الخيانة. وكان أخذ على نية 
رده: 17 يكون المأخوذ معتادا لمثله, لا 
حزاما كأحزمة الملوك فلا يجوز 
اخف: )1١‏ 

وقال الشافعية : للغانم التبسط في 
الغنيمة قبل القسم: بأخذ القوت وما 
يصلح به كالشحم واللحم وكل طعام 
يعتادون اكله عموما قبل القسمة وقبل 
احتياز ملك الغنيمة . والمراد بالتبسط 
التوسع. والصحيح عندهم جواز 
الفاكهة. 

ويجوز ذبح حيوان لغير لحمه إذا قصد 
به الأكل. كأن يقصد أكل الجلد . أما إذا 
قصد بالجلد غير الأكل كأن يجعل سقاء 
أو خفافا فلا يجوز. ويضمن قيمته . كما 


١44/17 حاشية الدسوقي‎ )١( 


1000000 ل للا ليا 


لايجوز الذبح لذلك ويضمن ذابحه جلده 
وفيمته ٠‏ 

ولا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام 
وعلف . وقيل : يختص به فلا يجوز 
لغيره أخذهما لاستغنائه عن أخذ حق 
لقم : 

ولا يجوز الأخذ من الغنيمة لغير 
الغافين على مذهب الشافعية , والخلاف 
عندهم في جواز الأخذ مطلقا للغانم أو 
للمحتاج لاخير .17) 

وقال الحنابلة : يجوز للغزاة إذا دخلوا 
أرض الحرب أن يأكلوا ثما وجدوا من 
الطعام ويعلفوا دوابهم . واستدلوا لذلك 
بحديث عبد الله بن ابي اوفى :« اصبنا 
طعاما يوم خيبرء فكان الرجل يجىء 
فيأخذ منه قدر مايكفيه ثم ينصرف !"ا 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما :« كنا 
نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله 
ولا نرفعه)7؟) ٠‏ ولأن الحاجة تدعو إليه 
وفي المنع منه مضرة بالجيش ودوابهم ' 
فإنه يصعب نقله من دار الإسلام , ولا 


(؟)حديث عبدالله بن أبي أوفى:« أصبنا طعاما يوم خيبر... » 
أخرجه أبو داود )١91/17(‏ والحاكم )١77/1(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي ٠‏ 

(6) حديث ابن عمر : «كنا نصيب في مغازينا العسل 
والعتب.. + 
أخرجه البخاري ) فتح الياري كلرؤة؟) 


11/6 


ل 00 


يجدون بدار الحرب مايشترونه . ولو 
وجدوه لم يجدوا ثمنه . ولا يمكن قسمة 
عارألفته الراحد. مدق : ولو الس له 
يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به أو 
يدفع به حاجته » فابيح للمجاهد ذلك من 
اخذ شيء من الطعام يقتات به ويصلح به 
الفسوت من الإذاء أن عينرة ١‏ أى علق 
لدابته. فهو احق به من غيره؛ سواء كان 
له منايستغتى يبهعنه أو لم يكن» ويكون 
أبن ها يه من غير نام قشل ته 
«الاماسة كيه اليه رده على السلدت ؛ 
لأنه إنما أبيح له مايحتاج إليه )١!١‏ 


قلك مابقي مما أبيح له أخذه قبل 
الة : ج: 
ا : مافضل ثما أخذه 
قبل القسم رد إلى الغنيمة, أى هذا الذى 
فضل مما اخذه قبل الخروج من دار الحرب 
لينتفع به؛ رده إلى الغنيمة بعد الخروج 
إلى دار الإسلام, لزوال حاجته والإباحة 
باعتبارها. وهذا قبل القسمة. وبعدها: إن 
كان غنيا تصدق بعينه إن كان قائماء 
وبقيمته إن كان هالكا ٠‏ 

أما إن كان فقيرا فينتفع بالعين ولا 
شيء عليه إن هلك لأنه لما تعذر الرد 


. المغني 28/4 ط الرياض‎ )١( 


1111010010100 ل ليا 


صار في حكم اللقطة. ١١‏ 

وقال المالكية : يرد الفاضل من كل 
ماأخذه للأكل . إما يرد بعينه إن كثر بأن 
كان قدر الدرهم. فإن تعذر رده لتفرق 
الجيش تصدق به كله بعد إخراج خمسه 
التوضيح يتصدق به كله ولو كطعام 
وهو خلاف المشنهورء وقال ابن المواز: 
يتصدق منه حتى يبقى اليسير فيجوز 
أكله 0 

وعند الشافعية : من رجع إلى ذار 
الإسلام ومعه بقية ثما تبسطه لزمه ردها 
إلى الغنيمة . والقول الثاني لايلزمه لأن 
المأخوذ مباح . ولا يملك بالأخذ. وإذا 
ردها قسمها الإمام إن أمكن . وإلا أخرج 
لأهل الخمس حصتهم فيها . وجعل 
الباقي للمصالح وكأن الغافين أعرضوا 
عنه ٠‏ وكان عدم لزوم حفظه له حتى يضم 
لغيره لأنه تافه ا 
من الطعام فأدخله البلد طرحه في المغنم 
يباح له أكله إن كان يسيرا : أما الكثيز 
)١(‏ الزيلعي 1617/17 


(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ١84/1‏ 
(") المنهاج وشرح المحلي عليه وتعليق عميرة 7717/4 


-917- 


وموففو ولا ليلل و66 


كان مباحا له في دارالحرب , فإذا أخذه 
على وجه يفضل منه كثيرإلى دار الإسلام 
فقد اخذ مالا يحتاج إليه فيلزمه رده , 
لأن الأصل تحريمه . لكونه مشتركا بين 
الغافين كسائر المال . وإنما أبيح منه 
مادعت الحاجة اليه. فما زاد يبقى على 
أصل التحريم . ولهذا لم يبح له بيعه, 
وأما اليسير ففيه روايتان إحداهما : 
يجب ردة أيشا :: لقول الرسول صلن الله 
عليه وسلم : « أدوا الخيط والمخيط »!"أ 
ولأنه من الغنيمة ولم يقسم ٠‏ فلم يبح 
في دار الإسلام كالكثير لو أخذه في دار 
الإسلام , والشاني : مباح, وهو قود 
مكحول والأوزاعي. قال أحمد : أهل 
الشام يتساهلون في هذا . وقد روى 
القاسم عن عبد الرحمن عن بعض اصحاب 
وسول الله صلى الله عليه وسلم: « كنا 
نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه. حتى 
إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأَخْرَجَتْنَا منه 
سما 0 وقال الأوزاعى أدركت 


وأدوا الخيظ والمخيط» . 
أخرجه ابن ماجه(7/ ٠‏ 96) من حديث عبادة بن الصامت. 
وحسن إسناده البوصيرى في مصباح الزجاجة(!؟7/5١؟)‏ 
(؟) حسديث بعض أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: .كنا نأكل الجزور في الغزو...» 
أخرجه أبو داود )١1817/7(‏ وعنه البسيهتي في 
المعرفة(7١184/1١)‏ ونقل البيهقي عن الشافعي أنه 


ضعف إسناده . 


: حديث‎ )١( 


00111100 


الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى 
بعض ., لابنكره عامل ولا إمام ولا 
جماعة, وهذانقل للإجماع. والأئد ابيح 
إمساكه عن القسم فأبيح في دار الإسلام؛ 
كما أبيح في دار الحرب في الأشياء التي 
لاقيمة لها. ويفارق الكثير فإنه لايجوز 
أمفساكه عن-القسمة لأن اليسير تجرى 


5 - ذهب الفقهاء إلى أن الغال يستحق 
سهمه من الغنيمة وهو صحيح, قال 


المرداوى: وهو المذهب. وقيل: ييجسرم ش 


سمه ١‏ واختاره الآجرى وترم به ناظم 
المفردات. (؟) 


مال الغال الذى غله إذا تاب : 

+* - إذا تاب الغال قبل القسمة رد 
ماأخذه في المغنم بغير خلاف , لأنه حق 
تعين رده لأصله . فإن تاب بعد القسمة 
فمقتضى مذهب الحنابلة أن يرد خمسه 
إلى الإمام ويتصدق بالباقي, وهذا قول 
الحسن والليث والزهري والأوزاعي ٠‏ لما 


)١(‏ المغني 447/4 - 447 ط الرياض. 


(؟) شرح السير الكبير ٠ ٠١١8/4‏ والتاج والإكليل بهامش 


الحطاب 7/ 04" , والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف 186/4 ط التراث ٠‏ 


-//1؟ - 


غلول / . غموس », غنى ١‏ 


الل ل لل 000 


روى حوشب قال :«غزا الناس الروم 
وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد, 
فقل ول ماثة وينارء قكما قسبسيت 
الغنيمة وتفرق الناسء؛ تقدم فأتى عبد 
الرحمن فقال : قد غللت مائة دينار 
فاقبضهاءء قال : قد تفرق النانى:.فلن 
أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم 
القيامة . فأتى معاوية فذكر ذلك فقال 
مثل ذلك 2 فخرج وهو يبكي؛ فمر بعبد 
الله بن الشاعر السكسكي فقال: 
مايبكيك؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
أمطيعي أنت ياعبد الله؟ قال : نعم , 
قال : فانطلق إلى معاوية فقل له : خذ 


مني خمسك فأعطه عشرين دينار ٠‏ وانظر 


إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك 
الجيش, فإن الله يعلم أسماءهم ومكانهم, 
وإن الله يقبل التوبة عن عباده. فقال 
معاوية: نين واللة ‏ كأ اكرة أنا 
أفتيت بذلك خير من أن يكون لي أحسن 
شىء انتلكت 1 


بي 
٠‏ 


عموس 


انظر : أيمان 


1/8 المغني‎ )١( 


الالع الل 


التعريف: 
١‏ - الغنى' بالكسر وبالقصر : اليسارء 
قال أبو عبيد: أغنى' الله الرجل حتى عُني 
كي : أ تضان له منال: 1 
والقتسق أسساء الله عو ويكلء رقو 
الذي لايحتاج إلى أحد في شيء:: وكل 
أحد محتاج إليه. وهذا هو الغنى' المطلق. 

وفي الحديث: «خير الصدقة ماكان عن 
ظهر غنى'»'' أي مافضل عن قوت 
العيال وكفا بتي !؟) 

والغنى' يسكون با مال وفيسرةء من 
القوة والمعونة. وكل ماينافي 
الفاح 5) 

ولا يرج مبعتى القت في اصطلاح 
الفقهاء عن المعنى اللغوي؛ إلا أنهم 


» حديث: « خير الصدقة ماكان عن ظهر غنى‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 94/7؟) من حديث أبي‎ 
هريرة.‎ 

(؟) لسان العرب, والمصباح ال منير. 

() الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص 44 .١‏ 
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يختلفون في الغنى المعتبر باختلاف 
المواضع التي يكون الغنى فيها أساسا 
في الحكم: 

فالغنى المعتبر في الكفاءة في النكاح 
مثلا غير الغنى المعتبر في إيجاب الزكاة. 
يقول الكاساني: الغنى أنواع ثلاثة:غنى 
تجب به الزكاة؛ وغنى يحرم به أخذ الزكاة 
وقبولهاء وغنى يحرم به السؤال ولا يحرم 
الل 


الألفاظ ذات الصلة: 
:- اكال: 
" - المال لغة: ماملكته من جمصيع 
الأشياء. قال ابن الأثير: المال في الأصل 
مايملك من الذهب والفضة, ثم أطلق على 
كل مايقتنى ويملك من الأعيانء. ومال 
الرجل يمول ويمال: إذا صار ذا مال. (؟) 
وفي الاصطلاح: المال مايميل إليه الطبع 
ويمكن آدخاره لوقت الخاسة 9 
والمال من أسس الغنى, والغنى أعم من 
المال. لأنه يكون بالمال وغيره من القوة 
والمعوتة وكل مايتافى الماجة 2 


(١)البدائع‏ ؟/لاء - 48 - 8١5‏ والمغني 4854/7., 
وال مهذب "/ ١‏ 4. والمواق ؟/47". 

(؟) لسان العرب. 

() حاشية ابن عابدين 14/". 

(4) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص ١64‏ .؛ والمواق 
ا" 


لللعواع ع الل 


ب - الاكتساب: 

- الاكتساب: طلب الرزق وتحصيل 
كل السو 

وأضاف الفقهاء إلى ذلك مايفصح عن 
الحكم فقالوا: الاكتساب هو تحصيل المال 
بما حل من الأسباب.!١)‏ 

والصلة بينه وبين الغنى: أن الاكتساب 


وسيلة من وسائل الغنى. 
9 - النعمة: 


- النعيم والتغسمى والتعيمة في 
اللغفة: الخفض والدعة والمال. وهو ضد 
الباسا+* والبؤس. والجمع: نعمء والنعمة: 
البق البيشاء الحماقة «السرعية 
والمئّة. 
وكفية القمو كه رما أمطاد اتله العيد 
الاين قيرة أح يعظييه #السبع 
1107 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن 
المعنى النعري ةا ظ 
وعلى ذلك تكون النعمة أعم من 
الغنى: لأنها تشمل الغنى وغيره. 
(1) القاموس السيظ رالا التيبرء زلتباق السري» 
والمتسوظ للسركسن .2477 ؟. 


(؟) لسان العرب. والمصباح المنير والمغرب, والمعجم الوسيط. 
() نهاية المحتاج ١/1؟,‏ 14, والبدائع ؟1/١١.‏ 


1519/4 


لاممل مو ووو م عع ع اما ايليل ليلل 


- الفقر: العوز. والحاجة. والهم, 
والحرص. والفقر ضد الغنى. 

قال ابن السكيت: الفقير الذي له بلَعَةٌ 
من العيش. والمسكين: الذي لاشيء له 
وقال ابن الأعرابي: الفقير الذى لاشيء 
لهء والسكين معلد 7 

ويقول ابن قدامة: الفقير والمسكين 
كلاهما يشعر بالحاجة والفاقة وعدم 
الغنى: الا أن الفقير أضذد عافة عن 
المسكين. لأن الله تعالى بدأ به في قوله 
تعالى:«إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين4!", ونا يبدأ بالأهم قالأهم. 
وقيل : العكين 53 


حكم طلب الغنى: 

١‏ - طلب الغنى أمسر مشروع في 
الإسلام. وفي القرآن الكريم الكثير من 
الآيات التي تدعو إلى طلب الرزق 
والسعي في الأرضء يقول الله تعالى: 
ففإذا قضبّت الصلاةٌ فانتشروا فى الأرض 
وابتعوا من فضل الله4”*؛ ويقول ساد 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثيرء والمعجم الوسيط 

(9) سيرة اأعررار :3 


(6) المغنى ١/5‏ 27. 
(4) سورة الجمعة/١٠١٠.‏ 


0000000 


وتعالى: «هو الذي جعل لكم الأرض 
لوي عامتم! في متاكبها وكلوا مَن 
رزقة»!'ءيقول ابن كقير: أي فسسافروا 
حيث شئتم من أقطار الأرض؛ وترددوا في 
أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب 
والعحارات 2 

وطلب الغنى قد يكون فرضا.ء وذلك 
بأن يسعى الإنسان ليكسب ماتحصل به 
كفاية نفسه وعياله ويغنيه عن 
امال 

وقد يكون طلب الغنى مستحبا .وذلك 
بأن يسعى الأنسان لتكسب مايزيد على 
تفشعه رتققة من يعوله: بتتضيد. مواساة 
الفقراء وصلة الأرحام ومجازاة الأقارب, 
وطلب الغنى بهذه النية افضل من التفرغ 
للعادة ا 

وقد يكون طلب الغنى مباحاء وهو 
ماكان زائدا على الحاجة وقصد بطلبه 
التجمل والتنعم . 

ويكره طلب الغنى بجمع المال للتفاخر 
والتكاثر والبطر والأشرء ولو كان من 
طريق حلال'*'؛ فقد قال النبي صلى الله 
غلية وسلم:«من طلب الدنيا حلالاً مكاثرا 

(1؟) مختصر تفسير ابن كثير .6748/1٠‏ 

9 )البسوط :76:76 : والتقعيار 51/9874 : والآداب 

الشرعية !/8/؟ . ؟587. 
(4) المبسوط. .718-77 . والاحعيار 117774 
(0) الاختيار .١77/4‏ 


لاب 


مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه 
غضبا دل 

وبحرم طلب الغنى إذا كا ن الطريق ١١‏ إليه 
حراما كالربا والرشوة وغيرذلك. 

قال ابن كفيس فى تفسير قدوله 
تعالئفياأيها الذين آمنوا لا تأكلرا 
أموالكم بينكم بالباطل الآآن تكوخ تجارة 
عن تراض منكم»''' الاستثناء منقطع, 
كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة 
في اكتساب الأموال. "ا 


الغنى المحمود وفضله: 

يكون الغنى محمودا إذا تحقق فيه 
مايأتى: 
#ا- أؤلاه أن تكون السيل المؤدية إلى 
كسب المال مشروعة وجائزة, والله سبحانه 
وتعالى يدعو إلى الكسب الحلال الطيب؛ 
يقول الله تعالى: «ياأيها الناس كُلُوا مما 


في الأرض حلالاً طنيا»"” بقولة. 


القرطبي: وذلك بخلوه من الربا والحرام 
والسحت.!'' ويقول النبي صلى الله عليه 


» حديث: « من طلب الدنيا حلالا مكائرا..‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١1١١/7( أخرجه أبو نعسيم في الحلية‎ 
هريرة؛ وضعف إسناده العراقي(17/17١؟ - بهامش‎ 
الإحياء).‎ 

(9؟)نسورة الشساء/ة؟ 

() مختصر تفسير ابن كثير ."1/4/١‏ 

(:4):سورة أليقرة 1537 

(0) القرطبي ؟'/4. 


وسلم: «أيها الناس إن الله طيب لايقبل 
إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
الرسلية: ققاله خياابيا الرمل كلرا من 
الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون 
عليم)'"' وال طياايها الدين آمترا 
كُلوا من طيبات ماررفْناكم»! كك ثم ذكر 
الرعل يطيل السقر أشضعت فيد 
بديه إلى الستمساء: يارب: يارب 
ملعي حراس وصاباية عرام؛ وملسنة 
حرام. وعُّذي بالحرام. فأنى يستجاب 
لذلك؟20؟ : 

وتهى الله سبحاته وتعالى عن أكل 
أموال الناس بالباطلء فقال عز وجل: 
«ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم 


٠‏ بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 


تراض منكيها 

والباطل يشمل ماكان غير مشروع, 
كالغش والرشوة والغصب والقمار 
والاستقلال والرباء وما جرى مجرى ذلك 
ويقول القرطبي في قوله تعالى «ولاتأكُلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وثَدنُوا بها إلى 


.8١/ سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة البقرة /؟71١.‏ 

(6) القرطبي 6/7١؟؛:‏ ومختصر تفسير ابن كثير ,١144/١‏ 
١6‏ وأسهل المدارك45/17". 
وخديث: «أيها الناس ٠‏ إن الله طيب... » 
أخرجه مسلم (1/.7/1) من حديث أبي هريرة. 

[47) سورة النساء ةل 


1 


200 


الحكّام»'2: يدخل في هذا القمار والخداع 
والغصوب وجحد الحقوق ومالاتطيب به 
نفس مالك" , 
8 - ثانيا: مما يجعل الغنى محمودا أن 
يؤدى شكر الله في هذه النعمة. وشكر 
الله في النعمة كما يقول الفقهاء هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به 
عليه إلى ماخلق لأجله.''' وقال الحليمي: 
تبكر ألله. تعالى على اثعسه واجث شرعا 
من..حيث النملة. © قبال: تعسالى: 
«فاذكرونى أذكركم واشكروا .لل رلا 
تككفرون»”*' . وقال تعالى: «كلوا من رزق 
ربكم واشكروا .له بلدةٌ طيببةٌ ورب 
فو ة4!؟) 

وفي الآداب' الشرعنية لابين مفلح: 
الشكر زينة القنى. و«اتفطناق 
الفقرء!"' ويكون ذلك بإنفاق المال في 
الأمور الشروعةه وعدم إنفاقه فيما حرمه 
الله. يقول ابن جزي: الحقوق في الغنى 
هي: أدا ء الواجبات» والتطوع بالمندوبات: 


وَالْشَحكر: لله تكسا لو .وعدم الطغفيان 


.١8/8/ سورة البقرة‎ )١( 

(1) القرطبي 98/17". 

إفرة مغني المحتاج ١/غ؛ءه‏ . والحطاب .6/١‏ 
(5) المنهاج في شعب الإيمان 65480/1. 6686. 
(4) سورة البقرة / .١81‏ 

50 صورة سا 367 

(1) الآداب الشرعية 7370/17. 


لا 0 


بالمال.'' ويقول ابن كثير: حب المال.تارة 
يكون للفخر والخيلاء. والتكبر على 
الضعفاء. والتجبر على الفقراء. فهذا 
مذمومء وتارة يكون للنفقة في القربات 
وصلة الأرحام والقرابات؛. ووجمه البسر 
والطاعات. فهذا ممدوح محمود 
شرعا !؟) 
- وقد اختلف الناس في المفاضلة بين 
الفقر والغنى؛ فذهب أكثر الفقهاء إلى أن 
الغنى أفضل, قالوا: لأن الغَنى يقدر على 
أعمال صابحة لابقدر عليها التقيره 
كالصدقة.والعتق. ويناء :المساجد! 7 
واحنتجوا بأن الغتئ. نعمة: والفقر بوّس 
ونقمة ومحنة؛ ولا يخفى على عاقل أن 
النعمة أفضل من النقمة والمحنة. والدليل 
على ذلك أن الله تعالى سمّى المال فضلاء 
فقال عز وجل: «وابتغُوا من قَضّل 
الله4'*' وقال تعالى: «ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربُكه»!*, وما هو 
فضل الله فهو أعلى الدزجات؛ رسمى 
الله تعالى المال خيراء فقال تعالى: «إن 
ترك خيرا الوضية للوالديهءة؟'*. وَهِدًا 
العربي. 
(؟) مختصر ابن كثير .77١/١‏ 
(1) القوانين الفقهية ص /اا4 - 418. 
(2) صسورة اللجمعة" ١7‏ 


(6) سورة البقرة .١948/‏ 
(5) سورة البقرة .١18-/‏ 
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اللفظ يدل على أنه خير من عنده. وقال 
تعالى: «ولقد آتينا داود منا فَدلا)!', 
بعتي اقلك الال وفى الديث القريقه» 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى»''' وقوله 
صلى الله عليه وسلم:«إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 


5 
العاين. 


مايتعلق بالغنى من أحكام: 
٠‏ - يتعلق بالغنى احكام من حيث 
الإعطاء. سواء أكان واجبا كالزكاة 
والكفارة والنفقة الواجبة, أو كان الإعطاء 
مستحبا كالتبرعات,. أو كان الإعطاء 
حراما كالإنفاق في المحرمات. 

كما يتعلق بالغنى أحكام من حيث 
الأخذ. فيحرم على الغني الأخذ من الزكاة 
المفروضة والكفارات. بينما يحل له الأخذ 
من التبرعات وغير ذلك. 

ويتعلق بالغنى كذلك أحكام من حيث 
(1) رواسا 7 
(؟) حديث: « اليد العليا خير من اليد السفلى » 


أخرجهالبخاري ( فستح الباري 76/7) 
ومسلم(17//1/) من حديث حكيم بن حزام. 

() حديث: « إنك إن تذر ورثتك...» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 519/1؟)؛ ومسلم )١101/17(‏ من حديث سعد 
ابن أبي وقاص. وانظر المبسسوط .701/17 -107, 
وفتح الباري ١1/4/١١‏ - و/ا؟ 


للا ا 


العلاقة مع الغير, كاعتبار غنى الزوج في 
التصرفات التي تتعلق بالغنى. 
وبيان ذلك فيما يأتى: 


أثر الغنى في أداء الدين: 
15 ع مو كان عليه ديع عال وكان فنا 
قادرا على الوفاء. وجب عليه أداؤه عند 
النبي صلى الله عليه وسلم:« مطل الغني 
ظلم» ١!‏ وللحاكم أن يلزمه بالأداء بعد 
طلب الغرماء. فإن امتنع حبسه القاضي 
لظلمه بتاخير الحق من غير ضرورة؛ وقد 
قال النبى صلل إلله عليه وسلمةولي 
الواجد يحل عرضّه وعقوبته»'"'. والحبس 
عقوبة. فإن امتنع بعد ذلك وكان له مال 
#اخر وهو تو عنقي اللي ول القناشي 
فته غرماءه؛ وإن كان المال من غير جنسه 
باع القاضي عليه هذا المال. أو أكرهه 
على البيع لأداء الدين» لما روي أن النبي 
صلى الله عليه وسلم «باع على معاذ 
)١(‏ حديث: « مطل الغني ظلم » 

أخرجه البخاري ( فتح الباري 51/0)؛ ومسلم 

)١١617/(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) حديث: « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» 


سرجه أبنو داود (46/54 - 45) من حديث الشريد بن 


ب 


للعلا اع ااا ااا ااال ووه 


ماله. وقتضى بو وكذلك روي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه باع مال أسَيفع 


, ع د 1 
وقسمه بين:غرمائه. !؟) 


أثر الغنى في تحريم السؤال: 
١‏ - بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
من تحل له المسألة. فقال لقبيصة بن 
المخارق:«ياقبيصة: إن المسألة لاتحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسك؛ ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى يصيب قرام من عيشء٠أو‏ 
قال: سدادا من عيش). ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له 
المسألة. حتى يصيب قواماً من عي ش(أو 
قال: سدادا من عيش) فما سواهن من 
المسألة -.ياقبيضة < سحعا بأكليا 
اميا 1 

قال ابن قدامة: فمد إباحة المسألة إلى 

ماله» 


أخرجه الحاكم (/117/7) من حديث كعب بن مالك. 
وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. 

(؟)الاخنتيبيار 8/5 - .4 والبدائع ,١0//7‏ 
والدسوقي 778/7 - 776 والمواق بهامش 
الحطابة/44. وم غنيالحتاج!//19., 
وا مغني 6 / 445 . 446 .وكشاف القناع .4٠١ :2١8/7‏ 

(19) حديث: «ياقبيصة إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة...» 
أخرجه مسلم (9/1717/1). 


0 0000 


وجود إصابة القوام أو السداد. ولأن 
الحاجة هي الفقرء والغنى ضدهاء فمن 
كان محتاجا فهو فقي ريدخل في 
عموم النص؛. ومن استغنى دخل في 
عموم النصوص المحرمة للسؤال. ١١‏ 

ويتفق الفقهاء على أن الغني يحرم 
عليه سؤال الصدقة, ولكنهم يختلفون 
في تقدير الغنى الذى يحرم معه 
السؤال. 

يقول الكاساني: الغنى الذى يحرم به 
السؤال هوه أن يكون للانسان ستاه 
عيش»: ب كان له قورت عدي؟! لما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «رمن سأل وعنده مايغنيه فإنما 
يستكثر من النارء فقالوا: يارسول الله 
وما يغنيه؟ قال: قدر مايغديه 


) 
وبعشيه» 


وذكرالحطاب نقلا عن التمهيد 
في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سأل 
وله قنيمة آوقية فقد الحفع*؟الديث 


فيه أن السؤال مكروه لمن له أوقية من 


.5517/17 المغني‎ )١( 
.484/1 (؟) بدائع الصنائع‎ 
+ .. حديث: « من سأل وعتده ماركتيه.‎ )3( 

أخرجه أبو داود (؟/١8؟)‏ من حديث سهل بن الحنظلية. 
(4) حديث: « من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» 

أخرجه أبو داود (4/1/؟) من حديث أبي سعيد الخدري 
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فضة )١١‏ ظ 

وفرق بعض المالكية بين الغنى بالنسبة 
إلى سؤال صدقة التطوع. وبين سؤال 
الزكاة الواجبة, فقالوا: غير المحتاج من 
عنده قوت يومه بالنسبة إلى طلب صدقة 
التطوع. أو قوت سنة بالنسبة إلى سؤال 
عليه الأخذ مطلقاء أي سواء كان مايأخذه 
من المتصدق واجبا عليه كالزكاة, أو كان 
ل 

وفي نهاية المحتاج: يكره الخنعرضن 
لأخذ صدقة التطوع وإن لم يكفه ماله أو 
كسنبه إلا يوما وليلة.. وسؤال العغني حرام 
إن وجد مايكفيه هو ومن يمونه يومهم 
وليلتهم؛ وسترته؛ وانية يحتاجون إليها. 
والأوجه جواز سؤال مايحتاج إليه بعد يوم 
وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير 
متيسرهء وإلاا امتنع ٠‏ وقيد بعضهم غاية 
ذلك بسنة؛, ونازع الأذرعي في التحديد 
بهاء ثم قال في النهاية: ومعلوم أن سؤال 
مااعتيد سؤاله - من قلم وسواك - من 
الأصدقاء ونحوهم ثما لايشك في رضا 
باذله وإن علم غنى آخذه لاحرمة فيه ولو 
أيضاً في النهاية: وفي شرح مسلم 
)١(‏ الحطاب "/لاء. مع". 
(١؟)‏ الحطاب 8/17غ". 


ا ل ل ا 000 


وغيره: مشى أذل نفسه أو ألعفني 
السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا وإن 
كناخ مهشاعاء يا اقعن هه انق 
الصلاح.!١)‏ 

وفى شرح المنهاج نقلا عن الحاوى: 
الغني بمال أو بصنعة سؤاله حرام 
ومايأخذه حرام عليه. !"ا 

وقي الفروع من كتب البتايلة: من أبيح 
له أخذ شيء أبيح له سؤاله. وعن الإمام 
أحمد: يحرم السؤال لا الأخذ على من له 
قوت يومه غداء وعشاءء ذكر ابن عقبل 
أنه اختاره جماعة, ويكون هذا هو الغنى 
الذى يمنع السؤال. وعن أحمد: غداء أو 
عشاء. وعنه: إذا كان عنده خمسون 
درهماء ذكر هذه الروايات الخلال. وذكر 
ابن الجوزي في المنهاج: إن علم أنه يجد 
من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر 
من قوت يوم وليلة؛ وإن خاف ان لايجد 
من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال 
أبيح له السؤال أكثر من ذلك. ولا يجوز 
له في الجملة أن يسأل فوق مايكفيه 
لسئة: وعلى عدا ينزل الحنديث في الغنى 
بخمسين درهماء فإنها تكفي المتفرد 
المقعصد لسنعة 9 


.١ 7١ ,١1559/5 نهاية المحتاج‎ )١( 


(؟) القليوبي .3١54/7‏ 
إفية الفروع "/ غ2 ثلث 2 كشاف القناع 1 . 


-46م؟- 


ا ا ا ا ا ا 00 


الحجر على الغني بسبب إسرافه 
وتبذيره: 
١‏ - من المقرر شرغنا أن الحفاظ على 
المال من مقاصد الشريعة. ومن الحفاظ 
عليه عدم الإسراف والتبذير فيه. كصرفه 
فيما ليس فيه نفعء, أو فيما فيه معصية 
وضررء كالصرف في شراء الخمرء وآلات 
اللفو والقمارء. وما شابه ذلك. ومن 
يفعل ذلك فهو سفيه يستحق الحجر عليه 
عند حجمهور الفقهاء كما يحجر على 
الصبي في ماله. لأنه لايحسن التصرف 
فيه. 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن إيتاء 
السفهاء أموالهم. يقول الله تعالى «ولا 
تؤتوا السفهاءً أموالكم التي جَعَلَ الله 
لكم قياما»''! وهي وإن كانت أموال 
البنشاضى إلا أن الله سببحاتة وتعالى 
أضافها إلى الأولياء لأنهم قوامها 
ومدبروهاء فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن 
ان يؤتوها اليتامى حتى يبلغوا الرشد 
فقال تعالى «فإن آنّسِتم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم»'". أي إن 
وصلاحهم في تدبير معايشهم فادفعرها 
إليهم. 


)01( سورة التسباء /0. 
(؟) سورة النساء /5. 


لل 2000 


قالابن قدامه: قال أكثر أهل 
العلم: الرشد الصلاح في المالء 
والإنسان إذا كان ينفق ماله في 
المساضى شراء الخسر وآلات اللهو: 
اويتوصل به إلى الفساد. فهو غير 
رشيدء لتبذيره ماله وتضييعه إياه في غير 
فائدة. 

ولهذا فإنه يحجر على السفيه حفاظا 
على مالهء وكذلك فإن الصغير المحجور 
عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه 
ودفع إليه ماله ثم عاد إلى السفه 
اعيد عليه الحجر عند جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبي 
يوسف ومحمد من الحنفية. وذلك في 


الجملة )١١‏ 
وبنظر تفصيل ذلك في (حجرف 2,١١‏ 
ل ") : 


الغنى الذى تتعلق به الزكاة: 
6 - الغتى الذى تتغلق به الزكاة 
نوعان: غنى تجب به الزكاة؛ وغنى مانع 
من أخذ الزكاة. 
والغنى المعتبر في إيجاب الزكاة هو 
كون المال الذى تجب فيه الزكاة فاضلا عن 
الإكليل 4/7 ومغني المحستاج 0/3 , ولمهذب 


37 /نغء 


-15485- 


الع ع ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ا 


الحاجة الأصلية لأن به يتحقق معنى 
ال 

وتفصيل ذلك في (زكأة ف 8؟, )"١‏ 
: والغنى أيضا هو الأصل في المنع من 
أخذ الزكاة. فلا يجوزأن تعطى الزكاة 
لغني. لقول الله تعالى: «إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين»!''. وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم:«لاحظ فيها لغني, ولا 
لقوي مكتسب» فق 

وقد اختلف الفقهاء في الغنى المانع من 
أخذ الزكاة على مذاهب. والتفصيل في 
(زكاة ف .)١69‏ 


أثر الغنى في أداء الكفارات: 

٠6‏ - للغنى أثر في أداء الكفارات, 
سواء أكانت الكفارة عن ظهار. أم قتل, 
أ إفطار في نهار رمضان. أم حنث في 
يمين. وسواء أكان الواجب في الأداء على 
التعيين في أنواع الكفارة كما في كفارة 
الظهار والقتل. أم كان الواجب على 


, 54 .49؟/١ 8غ. والدسوقي‎ .١86 .١١/؟ البدائع‎ )١( 
والحطاب 45/7" ومابعدها . وحاشيةالجمل8//4,‎ 
. 1177 وكشاف القناع؟/‎ ,.٠١7/17 ومغني المحتاج‎ 
00 والمغني‎ 

(؟) سورة التوبة / "٠‏ 

(") حديث: « لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» 

أخرجهابو داود (46/17١؟)‏ من حديث رجلين من 

الصحابة: ونقل ابن حجر في التلخيص ٠١8/7‏ عن أحمد 

أنه قال: ماأجوده من حديث. : 


الل 200 


التخيير في :أنواعها كما في كفارة 
الينعة. 

والغنى المعتبر في أداء الكفارة عند 
جمهور الفقهاء هو: أن يكون عند 
الإنسان مايؤدي به النوع الذي وجب عليه 
من أنواع الكفارة فاضلا عن كفايته 
وكفاية من يمونه. وغير ذلك من حوائجه 
الأصلية. لأن ما استغرقته حاجة الإنسان 
كالمعدوم في جراز الانتقال إلى البدل. 

وذهب المالكية إلى أن القدرة تععبر 
بملك مايكفر به. ولوكان محتاجا إليه 
لعلاج مرضء وسكن لافضل فيه على 
مايسكنه. فإنه يبيعه ويكفر بهء وكذلك 
تعتبر القدرة بما يملكه من كتب فقه وخديث 
محتاج لهاء وللمراجعة فيها. فيباع ذلك 
ويكفر بثمنه . قال العدوي في كفارة 
الظهار: ولا يشرك له قوئة+ ولا التفقة 
الواجبة عليه. لإتيانه بمنكر من 
القول 13 

واختلف الفقهاء في وقت اعتبار الغنى 
بالنسبة لأداء الكفارة: فل هو وقت 
الوعوبيه أو وقت الأذاء؟ خغعيد اشدقية 
والمالكية. وهو الأظهر عند الشافعنية: 
المعجبر وقت الأذاء: لأنها عبادة لها يذل 


)١(‏ البدائع 97/8 الى ؟١١.؛‏ والدسوقي 40١/7‏ والمواق 
١ 19976‏ وسافية المسقري على شامق الفمرقي 
4:؛ وصغني المحستاج 14/7 - 177, والمهذب 
١١/7‏ - 15١1.ء‏ وكشاف القناع ه/لالا - /ام 


-/ام؟ - 


الي يا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا 


من غير جنسهاء فاعتبر جال أدائها: وعند 
الحنابلة. وفي قول للشافعية: المعتبر وقت 
الوجوب. ولا يعطى من الكفارات لغني 


يمنع من أخذ الذكاة ١١‏ 
وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح 
(كفارة). 


أثر الغنى في النفقة الواجبة 
للزوجة: 
5 - ذهب الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة 
للزوجة تختلف باليسار والإاعسارء 
والأصل في هذا قول الله تعالى: (لينفق 
ذو سّعَةٍ من سَعَته ومن قُدرَ عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الله4!") وقوله يالى' 
(أسكنوهن من: عسسسيسة سكنشم- من 
وجُدكم»7" 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لهند امرأة أبي سفيان:«خذي من ماله 


مايكفيك وولدك بالمعروف»!*'. 


, 2717/1 بدائع الصنائع 1/86 . 4!/7. والحطاب‎ )١( 
,750/7 ومغني المحتاج‎ . ١7١-1170 /17 والمدونة‎ 
,١77/7 ونهاية المحتاج 198/7 - 144 . والمغني‎ 
وكشاف القناع م ريف‎ 

(؟") سورة الطلاق /7 

(') سورة الطلاق/" 

(4) حديث: « خذي من مال 0-7 
أخرجه البخاري (فتع الباري 0.7/4) ومسلم 
(/138) من حديث عائشة؛ واللفظ لمسلم. 


مم ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 


الإنفاق بيسار الزوج فقطء. أم العبرة 
بيسار الزوج والزوجة معا؟ 

فعند المالكية والحنابلة واللمخصاف من 
الحنفية تكون العبرة في النفقة بحال الزوج 
والزوجة معا في اليسار والإعسارء 
ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لهند: «خذي من ماله مايكفيك وولدك 
بالمعروف»., فاعتبر حالها, فإن النفقة تجب 
بطريق الكفاية؛ والفقيرة لاتفتقر إلى كفاية 
الموسرات. فلا معنى للزيادة . 

وذهب الشافعية والكرخي من الحنفية 
إلى أن العبسرة في النفقة تسكون بحال 
السزوج. لقوله تغالىئ «لينفق ذوسّعة 
عليه ررقُه فلينفق 
نما آتاء الله#'') ففيرق بين اموسر 
والعسز. 

واليسار المعتبر في النفقة الواجبة 
للزوجة هو القدرة على النفقة بالمال أو 
بالقست 77 : 

وفي ذلك تفصيل ينظر في (نفقة). 


من سّعّته ومن قُدرٌ 


اعتبار الغنى في نفقة الأقارب: 
١١‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط 


٠/ سورة الطلاق‎ )١( 
(؟) الهداية 4/17 - .4 , والاختيار 4/4. والبدائع‎ 
,١1517/17 والمهذزب‎ . ١17/١ وجواهر الإكليل‎ .: 4 
77/1 ومغني المحتاج 417/17 , وشرح منتهى الإرادات‎ 

- 744 ؛ والمغني 0517/7 وما بعدها. 


-588- 


لال ل لل لل 00 


الغنى واليسار فيمن تجب عليه نفقة 
الأقارب. واستثنى الحنفية الأب في 
وجوب نفقة أولاده الصغار الفقراء عليه, 
فقالوا: تجب نفقتهم عليه وإن كان معسرا 
ما دام قادراً على الكسب. 

وحد الغنى عند الحنفية ملك نصاب 
الزكاة زائدا عن حاجته الأصلية وحاجات 
عياله في قول أبي يوسف,. وقال محمد: 
إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة 
شهر له ولعياله. أجبر على نفقة ذي الرحم 
المحرم. وأما من لاشيء له وهو يكتسب 
كل يوم درهما ويكتفي منه بجزء منه, 
فإنه يرفع لنفسه ولعياله مايتسع بهء 
وقول محمد هو الأوقق كينا قال 
الكاساني. 

وأطلق المالكية اشتراط اليسار دون 
تحديد. ونصوا على أنه لايجب على الولد 
المعسر لوالديه تكسب لينفق عليهما ولو 
قدر على الدكبي 1 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لاتجب نفقة القريب إلا على موسرأو 


مكتسب يفضل عن حاجته ماينفق على . 


)١(‏ الاختيار 4/؟١.‏ والبدائع ١/4‏ وما بعدهاء وجواهر 
الإكليل 2,4.١5/١‏ والشرح الصفير 6780/١‏ - 0755 ط 
الحلبي. 


وللعو وا ###1#10أ#أأ#ذذ امام 


فلا تجب عليه, لما روى جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « إذا كان أحدكم فقيرا فليبداً 
بنفسه؛ فإن كان فيها فضل فعلى عياله, 
فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته»!١)‏ 
فإن لم يكن فضل غير ماينفق على زوجته 
لم يلزمه نفقة القريب, لحديث جابر رضي 
الله عنه . ولأن نفقة القريب مواساة ونفقة 
الزوجة عوضء فقدمت على المواساة؛ ولأن 
نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة 
القريب» كتفقة نفسه . 

وقالوا إنه يلزم كسوبا إذا لم يكن له 
مال كسبها في الأصح. لقوله صلى الله 
عليه وسلم:« كفى بالمرء إثما أن يحبس 
عمن يملك قوته» ''' ولأن القدرة بالكسب 
كالقدرة بامال 9 


اعتبار الغنى فيمن يتحمل الدية: 


١‏ - يشترط فيمن يتحمل الدية من 
العاقلة أن يكون غنيا قادرا على دفع 


)١(‏ حديث: م إذا كان أحدكم فقيرا...» 
اخرجه ابو داود (171/15؟) من حديث جابر بن عبد الله, 
وأصله في صحيح مسلم (5/ةة)., 

(؟) حديث: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته » 
أخرجه مسلم (597/7) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(؟) المهذب 177/7, ومسغني المحستاج 448/7. والمغني 
4/1 وكشاف القناعة/١44.‏ وشرح منتهى الارادات 
روة؟ 


-1784- 


الآ 1ي1#11#1#1#1#1#14144خذذذ#خخذخذخخااالالايااياا ليلل 


وقد اختلف الفقهاء في تقدير الغنى 
الذى يوجب التحمل: 

فذهب المالكية إلى عدم التحديد, وإنا 
قالوا: يضرب على كل شخص من العاقلة 
بحسب غناه. بحيث لايجحف باله, فلا 
يساوي مايجعل على قليل المال مايجعل 
على كثيره. وذلك على قدر طاقة:الناس 
في يسسرهم, ولسم يحد مالك في ذلك 
حدا. 


وحدد الشافعية الغني الذى يتحمل في 


الدية بأنه من يملك آخر السنة فاضلا عن 


حاجته عشرين ديثارا ذهبا أو قدرها, 
اعتبارا بالزكاة . 

وقال النابلةة لاحميل الدية خمن: 
وهو من لايملك نصابا عند حلول الحول 
فاضلا عنه:(١)‏ 


أثر الغنى في دفع الضرر : 
حل - تبرع الغني بجزء من ماله 
مستحب. سواء اكان ذلك عن طريق 
الصدقة المطلقة, أم الوصية, أم الوقف, 
أم ماشابه ذلك. 

إلا أن التبرع قد يجب على الأغنياء. 
وذلك إذا كان لدفع حاجة المضطرين. فقد 


,77/1/1١ منح الجليل 417//4. وجواهر الإكليل‎ )١( 
18/1 منتهى الإرادات‎ 


00110 


ذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية على 
الأغنياء دفع ضرر المسلم. ككسسوة 
العاري. وإطعام الجائع. وقلك: الأسور: 
وذلك إذا لم يندفع الضرر بزكاة ولا بيت 
مال ونحوهماء وإذا فعل واحد ذلك سقط 
الفرض عن الباقين, فإن امتنعوا أثموا 
جميعاء'2 قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: « ماآمن بي من بات شبعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم»!") 

وإذا امتنع الغني عن دفع حاجة المضطر 
إلى الطعام أو الشراب. كان من حق 
المشطر أخد مايسد رمقه من صّاحيه 
قهرا. 

قال المالكية: إذا كان عند الشخص من 
الطعام والشراب زيادة على مايهسك 
صحته حالا ومآلا إلى محل يوجد فيه 
الطعام, وكان معه مضطرء فإنه يجب 
عليه مواساته بذلك الزائدء فإن منع ولم 
يدفع حتى مات ضمن ديته . 

والغنى المعتبر هنا في الأصح عند 
الشافعية هو الزيادة على كفاية سنة 
للغني ولمن يمونهم؛ لكن يكفي في وجوب 
)١(‏ الاختيار ,.١178/4‏ والبدائع 188/5. وابن عابدين 

و/رة١ا؟‏ "8#؟ ع عذلك؟ء والدسوقي 7 2» وحاشية 

الجمل ة/87/١,‏ ومغني المحتاج الي اين 

و7/١١1٠ء‏ وكشاف القناع 198/5 .7٠١‏ 
(؟) حديث: « ما آمن بي من بات شبعان ..» 


أورده المنذري في التسرغيب (74/7) وقال: رواه 
الطبراني والبزار؛ وإسناده حسن. 


-1784- 
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المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل 
منها مايكفيه عادة جميع السنة. 
وبتحصل عنده زيادة على ذلك مايمكن منه 
المواساة . قال الشافعية: هذا في المحتاج 
غير المضطر, أما المضطر فإنه يجب 
إطعامه ولو كان من معه الطعام يحتاجه 
في ثاني الحال على الأصح. للضرورة 
الناجزة . . 

ولم يحدد الحنابلة تقديرا للغنى, لكنهم 
قالوا: من كان معه طعام وكان مضطرا 
إليه ولو في المستقبلء بأن كان خائفا أن 
يضطر إليه. فهو أحق به. وقالوا: إذا 
اشتدت المخمصة في سنة مجاعة 
وأصابت الضرورة خلقا كثيراء وكان عند 
بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله. لم 
يلزمه بذله للمضطرين: وليس لهم أخذه 
منه؛ لأن الضرر لايزال بالضرر. وكذلك 
إذا كانوا في سفر ومعه قدر كفايته من 
غير فضلة لم يلزمه بذل مامعه للمضطر ١١‏ 


اعتبار الغنى في صدقة التطوع: 

فى - الغنى المعتبر في صدقة التطوع هو 
أن يكون عند الإانسان فائض عن كفايته 
وكفاية من يمونه. فيتصدق منه. فإن 


,.١ 978/4 ابن عابدين 6/8١؟. 187, والاختيار‎ )١( 


والدسوقي ,١9/4 1١١5/79‏ ومغني المحتساج 7/4 . 
04" - كحال“؟, والمغني 4 --5.7#, وكشاف القناع 
كوا - ١16٠.١‏ 
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تصدق الإنسان بما ينقص مؤنته أو مؤنة 
من يمونه كان آثماء فقد روى أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي 
ضلى الله عليه وسلم. فقال: «يارسول 
الله. عندي دينار. قال: أنفقه على 
نفسكء قال: عندي آخر, قال: أنفقه على 
ولدك. قال عندي آخر. قال: أنفقه على 
أهلك. قال: عندي آخرء قال: أنفقه على 
خادمك, قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم 
به ''٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم: 
«كفى بالمرء إثما ان يحبس عمن يملك 


وتحل صدقة التطوع للأغنياء كما تحل 
للفقراء. 

والمراد بالغني هنا من منع من أخذ 
الزكاة لغناه. فيحل له الأخذ من صدقة 
التطوع, إلا انه يستحب له التنزه عنها 
والتعفف. فلا يأخذها ولا يتعرض لهاء 
فإن أظهر الفاقة وأخذها حرم عليه 
ولك ©) 


)١(‏ حديث: « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
عندى دينار. . » 
أخرجه الشافعي في المسند (54/1 - ترتيبه) والحاكم 
)4١6/١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي, واللفظ للشافعي. 

(؟) حديث ::« كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يلك قوته» 
تقدم ف ١‏ 

() حاشية ابن عابدين 77/7. ١ا؛‏ وبدائع الصنائع 41/1 
و11/1١117,‏ والحطاب 47/1, والفواكه الدواني 
والمهسذب .1487/١‏ ومغني المحتاج 
“و/.؟ 1١5 ١‏ وكشفاف القناع ؟'/رؤةة"؟,ءىة"”ع, 
والكافي "47/١‏ , والمغني 565/1 
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اعتبار الغنى في الأضحية: 
1 الأضعينة نواه: أكانةسئة كبا 
يقول جمهور الفقهاء. أم واجبة كما 
فيها الغنى 
بالنسبة للمضّحي, وذلك لقول النبي صلى 
1 الله عليه وسلم:«من كان له سعة ولم 
يضح فلا يقربن مصلانا»''' والسعة هي 
الغنى. 

وقد اختلف الفقهاء ذ 
بالنسبة للأضحية. 

فعند الحنفية هو أن يكون في ملك 
. الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا أو 
شيء تبلغ قيمته ذلك. سوى مسكنه 
وحوائجه الأصلية وديونه. 

ولم يحدد المالكية تقدير الغنى وإنا 
قالوا: يشترط أن لايحتاج لثمنها في 
الأمور الضرورية في عامه؛ فإن احتاج له 
فيه فلا تسن له. 

وقال الشافعية: يشترط 5 تكون 
الأضحية فاضلة عن حاجة المضحى وحاجة 
من يمونه وكسوة فصله يوم العيد وأيام 
التشريق فإنه وقتها. 

وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية 
لقادر عليها.ء ومن عدم ما يضحي به 


يقول أبو حنيفة, يشترط 


في الغنى المعتبر 


«2 . حديث: : « من كان له سعة ولم يضح‎ )١( 
من‎ )7١95/4( والحاكم‎ )٠ 1-0 أخرجه ابن ماجه‎ 
وصححه.الحاكم ووافقه الذهبي.‎ ٠ حديث أبي هريرة,‎ 


ا ا 01000 


اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء!") 
كل, 9ه) 


أثر الغنى بالنسبة للوصية: 
٠ ١‏ ذهب الفقهاء إلى أن من كان غنيا 
فإنه يستحب له الوصية بجزء من ماله, 
أما الفقير فلا يستحب له أن يوصي.'') 
لأن الله سبحانه وتععالى قال: «إان ترك 
خيرا»!'' وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لسعد بن أبي وقاص: «إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون التاس 201؟. 
وذهب الحنفية إلى أن قليل المال الذي 
له ورثة فقراء لايستحب له أن يوصي, 
وروى عن أحمد أنه إذا ترك دون الألف 
لاتستحب الوصية:؛ قال ابن قدامة: والذي 
يقوى عندي أنه متى كان المتروك لايفضل 
عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية:؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من 
الوصية بقوله:«إن تذر ورثتك أغنيا خير 
من أن تذرهم عالة» ولأن إعطاء القريب 
)١(‏ البدائع 34/6. وجواهر الإكليل ١/15؟:‏ وأسهل 
المدارك 6١/19‏ ومسغني المحتاج 187/4 . والمغني 
4 ,, وكشاف القناع7/١1.‏ 
(1) البدائع 7.7/1 -81" , والمهسذب 4087/١‏ والمغني 
لاير5 


(1) سوزة اليقرةا 7 -14: 


(4) حديث: « إنك إن تذر ورئتك أغنياء ..» تقدم نه 
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المحتاج خير من إعطاء الأجنبي. فمتى 
لم يبلغ الميسراث غناهم كان تركه لهم 
كعطيتهم إياه. فيكون ذلك افضل من 
الوصية به لغيرهم. فعند هذا يختلف 
الحال باختلاف الورثة. فلا يتقيد بقدر من 
كاين 


اعتبار الغنى في الكفاءة في 


النكاح: 
“*” - للفقهاء اتجاهان في اعتبار الغنى 
في الكفاءة في النكاح: 


- الاتجاه الأول: هو أن الغنى معتبر 
في النكاح في حق الزوج. فلا يكون 
الفقير كفئاً للغنية. لأن التفاخر بالمال أكثر 
من التفاخر بغيره عادة. فلا للنكاح تعلقا 
لازما بالمهر والنفقة, وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : «الحسسب: المال»!؟) 
وقال: «إن أحساب أهل الدنيا الذي 
يذهبون إليه هذا المال»''' وقال لفاطمة 
بت قين عين. أخييرتة أن مسهاءية 


خظبياء آنا معاوية فتهعارك لأآبال 


)1( المغني 5/.., 

(؟) حديث: « الحسب: المال» 
أخرجه الترمذي (60/.وة") من حديث سمرة تا 
وقال: :ليت حسن صحيح: 

(؟) حديث: « إن أحساب أهل الدنيا.. » 
أخرجه النسائي (14/7) والجاكم )١171/7(‏ من حديث 
بريدة ؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


----ب110 للا ا ل 


لدع" ,.ولآن على الموسرة ضررا. فئ 
إعسار زوجها, ولهذا ملكت الفسخ 
بإخلاله بالنفقة فكذلك إذا كان مقارناء 
ولآن ذلك ففقوة نقصا في عرف 
الفاسن. 

وهذا مذهب الحنقية, وهو قول عند 
الشافعية, قال الأذرعي عنه إنه المذهب 
المنصوص الأرجح دليلا ونقلاء وهو كذلك 
قول عبند المالكية» ورواية عند الحنابلة 
ذكرها ابن قدامة, في حين أن أكثر 2 
كتب الحنابلة م يرو غيرها في 
المإض 3 
ب - والاتجاه الشاني: هو عدم اعتبار 
الغنى في الكفاءة. لأن المال ظل زائل, 
وهو يروح ويغدوء. ولا يفتخر به أهل 
المروءات والبصائر. وهذا قول للمالكية. 
وعلى هذا القول: إنه ليس للأم الاعتراض 
على الأب إذا زوج ابنته من رجل فقيرء 
خلافا لمن قال - باعتبار الغنى - بأن لها 
الاعتراض؛ وعدم اعتبار الغنى هو الأصح 
عند الشافعية كما قال النووي والشربيني 
الخطيب؛ وهو الرواية الثانية عند الحنابلة 


)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس: : «وأما معاوية فصعلوك...» 
أخرجة مسلم .)١114/1(‏ 

(؟) البدائع ١١/1‏ ومنح الجليل 45/7 557 الفقهية 
٠1‏ ومغني المحتاج 1717/17 , والمهذب ١/1‏ 4؛ وشرح 
. منتهى الإرادات 1/1" . والمغني 5/ 2484. : 
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ذكرها ابن قدامة:!١١)‏ 

والغنى المعتبر في الكفاءة هو القدرة 
على مهر مثلها والنفقة, ولا تعتبر الزيادة 
على ذلك. حتى إن الزوج إذا كان قادرا 
على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئا لها 
وإن كان لايساويها في المال. ومن لايملك 
مهرا ولا نفقة فلا يكون كفئاً للغنية, ولا 
تعتبر المساواة في الغنى, لأن الغنى 
لاثبات له. لأن المال غاد ورائح, وهذا 
ماروي عن أبي حنيفة وأ يوسف ومحمد 
في ظاهر الروايات. وهو موافق لما ذكره 
القائلون باعتبار الغنى في الكفاءة من 
المالكية والحنابلة. وعند أن ختيية 
ومحمد في غير رواية الأصول: أن 
تساوي الزوج والزوجة في الغنى شرط 
تحقق الكفاءة, لأن التفاخر يقع في الغنى 


عادة ؟) 


)١(‏ منح الجليل 45/7 . ومغني المحتاج 1717/17, والمغني 

. 6/1 

(1) البدائع 4/7١5؛‏ والقوانين الفقهية/1.!. والمهذب 
.2١ 7‏ ومغني المحتاج 1717/7 والمغني 4414/5. 


001111111111010 


ع 


التعريف: 
1 - ]لقنا - بالاقسر اكيب لقنة انتم 
من التغني. وله معان منها: ماطرب به 
من القسوته. والسماجء ورقخ الضرت» 
والتطريب. والترنم بالكلام الموزون وغيره 
ويكون مصحوبا بالموسيقى وغير 
مصحوب. والقّناء بالفتح: النفع. والغنى 
بالكسر: اليسار؛ ١!‏ 

والغناء اصطلاحا: يطلق على رفع 
الصوت بالشعر وما قاببه من 
الرجز على نحو مخصوص عند بعض 
الفقهاء. 

وعرفه آخرون بأنه : رفع الصوت 
المتوالي بالشعر وغيره على التسرتيب 
المرعي الخاص في الموسيقى, ليدرج فيه 
البسيظ السبى بالتبقينات أر الساذج 
فإنه صوت مجرد من غير شعر ولا رجزء 
لكنه على ترتيب خاص مضبوط من أهل 


(1 كسان لغرب والقاسيس العيظ الغو الرنيط ريقتاز 
الصحاح 
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ال ولذلك نقل الجاحظ عن غسيره: 
أن النغم فضل بقي من النطق لم يقدر 
اللسان على استخراجه. فاستخرج 
بالألحسان على الترجيعء'' لا على 
التقطيع.''' فلما ظهر عشقته النفوس, 
وحنت إليه الروح, الا ترى إلى اهل 
الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفتور 
على أبدانهم ترموا بالألحسان واستسراحت 
إليها انفسهم. وليس من احد - كائنا من 
كان - إلا وهو يطرب من صوت نفسه, 
ويعجبه طنين رأسه.”“' وقد ذكر مايقارب 
هذا لفظا ومعنى الإمام الغزالي!", 
وغيره''', مما يدل على أن الغناء كما يقع 
بالشعر والألحان والآلات يقع ساذجا 
بصوت مجرد عن الجميع, لكنه على فط 
خاص . 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - التغبير : 
؟ - التغبير هو في حقيقة الأمر ضرب 
من الغناء يذكر بالغابرة وهي الآخرة. 
)١(‏ الإمتاع بأحكام السماع للأدفوي ورقة ١٠‏ . وهو مخطوط 
بالمكتبة الوطنية بتونس, فرح الأسماع برخص السساع 
للتونسي ص 4 تحقيق محمد الشريف الرحموني. الدار 
العربية للكتاب بتونس 198486. 
(؟) يقال: رجع في صوته إذا ردده في حلقه. 
() التقطيع: تحليل الأجزاء (النوتة) 
(4) الحيوان ١15١/4‏ وما بعدها , تحقيق عبد السلام هارون. 
(6) إحياء علوم الدين 5378/1 , دار المعرفة. 
(؟) فرح الأسماع برخص السماع ص ١7/١4‏ 


111000 ل ل لل ليا 


ويزهد في الحاضرة وهي الدنيا. والمغبرة 
قوم يغبرون بذكر الله تعالى بدعاء 
وتضرع. وقد أطلق عليهم هذا الاسم 
لتزهيدهم الناس في هذه الدنيا الفانية 
وترغيبهم في الباقية وهي الآخرة. وهو من 
«غبر» الذى يستعمل للباقي كما 

وقال الشافعي: أرى الزنادقة وضعوا 
هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة 
الآ )١١‏ 

والصلة أن التغبير نوع من الغناء. 


ب - الحداء: 
وا - الحداء بصم الحاء وكسرها ضرب 
من الغناء للابل اذا سمععه أسرعت 9 
قالابن قدامة: الحداء هو الإنشاد 
الذى تساق به الإبل - وقد ورد عن أبي 
قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم «كان في سفرء 
وكان غلام يحدو بهن يقال له: أنجشة. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك 
ياأنجشة سوقك بالقوارير» قال أبو قلابة: 
يعنى الساة 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) المصباح المنير والصحاح والقاموس المحيط. 

(؟) حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم «وكان في 
سفر... » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0817/٠١‏ - 044) ومسلم 
181١/4(‏ ) واللفظ للبخاري. 
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- من معاني النصب: (بفتح النون 
وسكون المهملة) الترنم بالشعرء وهو نوع 
من أغاني العرب فيه قطيط يشبه الحداء, 


وقيل: هو الذى أحكم من النشيد وأقيم' 


لحنه: ووزنهء!'' فعن السائب بن يزيد قال: 
كان رباح - وهو ابن المغترف - يحسن 
النضب ''. وفي حديث نائل مولى 
عثمان: فقلنا لرباح: لونصبت لنا نصب 
العرب. 

وقال ابن قدامة: النصب نشيد الأعراب 
لابأس به كسائر أنواع الإنشاد مالم يخرج 
إلى د الغناء !© 

والعبلة أن التصب ضرب من القناء . 


حكم الغناء: 
6 - اختلف الفقهاء في حكم الغناء: 


فمنهم من قال بكراهته كراهة تنزيه.. 


ومنهم من قال بتحريمه, ومنهم من قال 
بالإباحة, ومنهم من فصل بين القليل 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ٠ 44/١7‏ وانظر أيضا: الإمتاع 
بأحكام السماع للأدفوى ورقة /ا١‏ و ١8‏ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر 57/8؛ والصحاح. 

(1) أثر السانب بن يزيد: كان رباح - وهو ابن المغسترف - 
يختسن التسسة: 
أخرجه البيهقي في السنن (١٠١/4؟؟)‏ 

(4) المغني مع الشرح الكبير 44/١1‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ل ا ا 


والكثيرء. ومنهم من لاحظ جنس المغني 
ففرق بين غناء الرجال وغناء النساء. 
ومنهم من ميز بين البسيط الساذج وبين 
المقارن لأنواع من الآلات. ظ 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: 
(استماع ف60١‏ - )١1‏ و(معازف). 
وهناك مسائل تتعلق بالغناء منها: 


أ - احتراف الغناء: 


5 - ذهب الحنفية والحنابلة وهو مايفهم 


من مذهب المالكية إلى أن اتخاذ الغناء 
حرفة يرتزق منها حرام. 

وذهب الإمام الشافعي في الأم إلى أن 
المرأة أو الرجل يغنى. فيتخذ الغناء 
شهادة واحد منهماء وذلك أنه من اللهو 
المكروه الذى يشبه الباطل: وأن من صنع 
هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة 
المروءة, ومن رضي بهذا لتفسة كان 
التحريو./١):‏ 


ب + الاجارة على الغناء: 
7 - من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة 


)١(‏ الأم 7029/57 , المغني مع الشرح الكبير؟1١/47:‏ فتح 


القدير 4/5" , ه" . البيان والتحصيل 049/١4‏ . 


ل 


اللاو الالو 


المعقود عليها مباحة شرعا''': وبناء على 
ذلك فإن الاستئجار للغناء المحرم والنوح 
لازيمرة: لأله اتعشجار على معصية: 
والمفضية لاأاسعفق بالعشهى. أه) 
الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فهو جائز 
عند الحنفية, لأن الممنوع إنما هو نفس 
الغناء والنوح - على القول بذلك - لا 
ييا 1 


ج - الوصية بإقامة لهو بعرس : 

/ - من أوصى بإقامة لهو بعرس فإن 
الرصية نقد !ذا “كان الله صرشضا فيه 
وبآلات مرخص في استعمالهاء ولا تنفذ 
إذا داخله مالايجوز 9 


د - مروءة ا مغني وشهادته: 

9 - احتراف الغناء وكثرة استماعه مما 
يقدح في مروءة المرء مغنيا ومستمعاء 
بحيث يعرضه إلى رد شهادته.'*' ونقل 
الحطاب أن الغناء إن كان بغير آلة فهو 


. القوانين الفقهية ص ه/ا؟‎ . 56١/7١ بداية المجتهد‎ )١( 


بدائع الصنائع ,.١189/4‏ والشسرح الكبسيسر مع 
الدسرقي4/١؟‏ . 

(1) المغني مع الشسرح الكبسيسر ١4/5‏ ؛ ومواهب الجليل 
/ :. والبدائعء ١49/‏ 

١4. -.١9/١7 البيان والتحصيل‎ )"( 

() الأم 7١25/5‏ ءالمدونة .1١01/6‏ م وهب الجليل 
5 . جواهر الإكليل 7/7"؟ . المغني مع الشرح 
الكبير 41/١1‏ 


لللرر ورا عع الاي 


مكروه. ولا يقدح في الشهادة بالمرة 
الواحدة؛ بل لابد من تكرره مثلما نص 
عليه ابن عبد الحكم لأنه حينئذ يكون 
قادحا في المروءة, وفي المدونة: ترد 
شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة إذا 
عرفوا بذلكء''' ونقل عن المازري: إذا 
كان الغناء بآثة فإن كانت ذات أوتار 
كالعود والطنبور فممنوع, وكذلك المزمار, 
والظاضر عن يعض العلماك أن ذلك يلسق 
بالمحرمات ٠‏ ونص محمد بن عبد الحكم 
على ان سماع العود ترد به الشهادة, إلا 
إن كان ذلك في عرس أو صنيع ليس معه 
شراب يسكر فإنه لايمنع من قبول 
الشهادة. وقيد الحنفية رد شهادة المغني 


و - الوقف على المغني: 

٠‏ د انض المنابلة غلى أن الوكفق 

لايصح علي جهة المغاني, وبصح اي 

معين متصف بذلك وبستحقه لو زال ذلك 

الوصف,'' ويلغو شرط الواقف مادام 

كذلك. وسائر المذاهب على عدم صح 
(راجع مصطلح: وقف). 

١ةا!"/ه المدونة‎ )١( 


(؟) ابن عابدين: 781/4 - 817" ..مواهب الجليل 181/5: 


وجواهر الإكليل 77/7 
(1) شرح منتهى الإرادات 4515/1 


-141/- 


ل الالال لل ل ل ل ل ا 


التغنى بالقرآن الكريم : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء: إلى عدم 
جوازتلاوة القرآن الكريم أو الاستماع إليه 209 


بالترجيع والتلحين المفرط. 4 
ما سين السرت يقراية القران هق | 


غير مخالفة لأصول القراءة فهر مستحب 
اسكنا د لقوك وسبول الله 
بامحسات عسو كر 0 0 التعريف: 
الله شليسسنة وسلم:«زينوا القسران حاف 
أعنوا ا ١‏ - القْتّم لغة: اسم جنس يطلق على 
وتة م ذلك في (استماع ف !). الضان والمعز, وقد مع قي «اغنام» 
على معنى قطعانات من الغنم. ولا واحد 
5 3 )01( 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. قال الحصكفي: الغنم 
مشتق من الغنيمة:؛ لأنه ليس لها آلة 
الدفاع. فكانت غنيمة لكل طالب. !") 


الأحكام المتعلقة بالغنم: 

أ - الصلاة في مرابض الغنم: 

؟ - يري جمهور الفقهاء إباحة الصلاة 
فى مرابض الغنم إذا أمنت النجاسة: !"ا 
فقد روي جابر بن سمرة - رضي الله عنه 
- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 


وكويوو يجيو حر و ةل نيوت )١(‏ المصباح المنير. 

(1) حديث: «زينوا القرآن بأصواتكم » (1) الدر المختار ورد المحتار ١8/1‏ 
-- ولوقي بوي ا ا م حاشية الطحطساوي عسلى مراقى الفلاح ص ١95‏ - 
وأغرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس 37 ورد المحستار١/1014؛‏ المجبصوع 150/7 - 151, 
في الفستح لابن حجر (615/11)؛ وحسسن أبن حسجسر وروضة الطسالبين 778/١‏ - 778, والمغسنى 
إسناده. ا 


7 9/- 


20000 00 


وسلك: :«أصلي فنى مسستزايض: الغنم؟ 
قال:نعم. قال: أصلي فى مبارك الإبل؟ 
قالء 31 

وعند الحنفية إنما تباح الصلاة في 
مرابض الغنم إذا كانت فوق السجادة في 
حالة الضرورة:أو إذا كان أصحاب الغنم 
ينظفون المرابض؛ فأبيحت الصلاة فيها 
لذلك.''' وقالوا: لاتكره الصلاة في 
مرابض الغنم إذا كان بعيدا من 
النحائية © 

وقال الشافعية: إذا صلى فى أعطان 
الإبل أو مراح الغنم وماس شيئا من 
أبوالها أو أبعارها أو غيرها من 
النجاسات بطلت صلاته ٠‏ وإن بسط شيئا 
طاهرا وصلى عليه أو صلى فى مسوضع 
طاهر منه صحت صلاته.. لكن تكره فى 
أعطان الإبل ولاتكره فى مرابض الغنم, 
وليست الكراهة بسبب النجاسة:؛ فإنهما 
سواء فى نجاسة البول والبعرء وإنما سيب 
كراهة أعطان الإبل هو مايخاف من 
نفارهاء بخلاف الغنم فإنها ذات 


)4 


)١(‏ حديث : جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلمد أصلي في مرابض الغنم 31 
أخرجه مسلم (١/78؟)‏ 

(؟) مراقى الفلاعم ص إيذدا 

() رد المحتار ١64/١‏ 


١كار/# المجموع‎ ١ 


لل نا 


وأجاز المالكية الضلاة - ولو من غير 
فرش - بمربض غنم وبقر لطهارة زبلها!١‏ 
وللتفصيل (ر: صلاة ف م.٠)‏ 


ب - زكاة الغنم: 

* - زكساة الغتم واجسبسة بالسنة 
والإجماع٠أما‏ السنة فما رواه أنس رضي 
الله عنة أن آنا بكر الصديق رضى الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمين. والتي أمر الله بها رسوله. فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها, 
ومن سئل فوقها فلا يعط... «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على 
عشرين ومائة إلى مائتين شاتان. فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها 
ثلاث: فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل 
مائة شاأة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها»'"ا 


وأجمع العلماء على وجوب الزكاة 


514/١ الشرح الصغير‎ )١( 
حديث أنس : أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب.‎ )1( 
.)"١8 . ١1/7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 


-44؟1- 


لل ل ا 0000 


ان 
وللنكفصيل (ر: زكاة ف /اهة وما 
بعدها) 


ع - 'اسرلة القتوا 
- اتفق الفقهاء على وجوب القطع على 
من سرق الغنم من الأبنية المغلقة الأبواب 
التضلة بال 2 77 

واختلفوا في سرقة الغنم من المرعى: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لاقطع 
في الغنم الراعية في حال رعيهاء سواء 
كان معها راع أو لا. !"ا 

ويرى الشافعية وجوب القطع على من 
يسرق الغنم من المرعى. إذا كان الراعى 
على نشز من الأرض يراها جميعا ويبلغها 
ضوقه ١‏ 

أما الحنابلة فلا يشترطون بِلوحْ 
الصوتء ويكتفون بالنظر. حيث قالوا : 
وحرز الغنم في المرعى بالراعى ونظره 

١1خ‏ -5خم5 ل الحلبي. والمجمسوع اانا المغني 

؟//اسةه 


(؟) فتح القدير طالأميرية . والفتاوى الهندية 
4 ط الحلبي. وروضة الطالبين ١٠/7؟7١,‏ وكشاف 


القناع .١81//5‏ 
() فتح القدير 147/4؛ وحاشية العدري على شرح الرسالة 
لله لف 


(4) روضة الطالبين ١78/٠١‏ ؛ وأسنى المطالب ١44/4‏ 


دوو وووفوو وو ووه ووو وو مو ههه 6666 وو واولاو ةاوه مونو جوج 6669م 


إليها إذا كان الراعى يراها في الغالب, 
لأن العادة حرزها بذلك!١)‏ 

وللتفصيل في أحوال ور الغلم 2 
ا مواشي في الأبنية وغغير الأبنية ر:(سرقة 
ف /ا"ا) 


هد - السلم في الغدم: 
ترط لجواز السلم في الغنم عند 
القائلين بجوازه في الحيوان - وهم 
الانكبة والشافصية: واشتابلة - كر 
الأنوثة والزركورة والسن واللون 
والنوع . 0( 
ويرى الحنفية عدم جواز السلم في 
الحيوان وغيره من العدديات المتفاوتة, 
لأنه لاهكن ضبطها بالوصف, إذ يبقى بعد 
بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها 
جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة 
لالمتسايت القاعض بن هيران 
000 


والتقضيل في مَصطلح ر:( سلف ؟ 
وما بعدها). : 


.111//5 كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ الدسوقي ٠١8/7‏ , والمنتقي 197/4 وروضة الطالبين 
١/4‏ ,. والمغني 17/4 17" 

() بدائع الصنائع 7١4/6‏ والمبسسسوط للسسرخسسي 
رالا 


8 و “اب 


ليل 


الل لل 000 


التعريف: 

-١‏ الغثم - بالضم - لغة: هو الفوز 
)1( 

بالشيء . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 


المعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي: 
١‏ - من القواعد الفقهية قاعدة: «الغنم 
بالغرم» ومعناها: أن من ينال نفع شيء 
يتحمل ضرره. !"ا 

ودليل هذه القاعدة هو قول النبي صلى 
الله عليه وسلم:« لايغلق الرهن من صاحبه 
الذي رهنهءله غنمه وعليه غرمه»7' قال 
الشافعي: غنمه زيادته. وغرمه هلاكه 
ضيب 30! 


٠ لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) مسجلة الأحكام العسدلية (مادة47) مع شرح 
الأتاسى ١40/1١‏ 

(1) حديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه. »٠٠‏ 


أخرجه الدار قطني (77/7) من حديث سعيد بن المسيب ' 
مرسلاً وقال ابن حجر في التلخيص (775/7): صحع أبو , 


داود والبزار والدار قطني إرساله 


0لا 


والتفصيل في مصطلح (رهن ف :)١9‏ 
* - وبندرج تحت هذه القاعدة جملة من 
الأحكام الفقهية: 

منهفا : الوقف إذا كان دارا فعمارته 
على من له السكنى. فإن امتنع من ذلك 
او كان فقيرا اجرها الحاكم وعمرها 
بأجرتها. وإما يعامل بذلك لأن منفعة 
السكنى له فعليه عمارتها ٠‏ 

والتفصيل في مصطلح (وقف). 

ومنها: إذا احتاج المال المشترك إلى 
التعمير . يعمره اصحابه بالاشتراك على 
مقدار حصصهم. لأن منفعة كل منهم على 

(0 


قدر حصته 
وحائط ف0) 


١806/4 شرح السنة للبغوي‎ )١( 
ينظر في تتبع هذه الفروع شرح مجلة الاحكام العدلية‎ )1( 
١45 . 548/١ للأتاسى ومواد المجلة الخاصة بها‎ 


ةفلات 


00 00000000 


التعريف: 
١‏ - الغنيمة والْمغنم والغنيم والفنم بالضم 
في اللغة: الفيء, يقال: غنم الشيء 
غنما: فاز به. وغنم الغازي في الحرب : 
ظفر يمال ع 

والغنيمة في الاصطلاح: اسم للمأخوذ 
من أهل ال حرب على سبيل القهر والغلبة 
إما بحقيقة المنعة أو بدلالتهاء وهي إذن 
الإمام, وهذا عند الحنفية ؟) 

وعند الشافعية: هي أسم للماخوذ من 


أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب ' 


1 7 و 5") 


الألفاظ ذات الصلة: 

- الفيء: 

)١(‏ القاموس المحيط ٠‏ ولسان العرب. والمعجم الوسيط. 

(؟) بدائع الصنائع :١1١14/17‏ والبحر الرائق شرح كنز 
الدقائقة /481. 

ف الأم غ/ و . 


01111000100 


من أموال الكفار بغير قتال ولا إيجاف 
خيل ولا ركاب. ١!‏ 

والفرق بين الغنيمة والفيء: ان الغنيمة 
ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب 
قائمة؛ والفيء ماأخذ من أهل الحرب بغير 
قتال ولا إيجاف خيل. 

وثمة فرق آخر بين الغنيمة والفيء. هو 
أن الفيء لايخمّس كما تخمس الغنيمة. 


ب - الجزية: 
* - الجسزية: اسم لما يؤخذ من أهل 
الذمة. فهو عام يشمل كل جزية؛ سواء 
أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض 
عنوة. او عقد الذمة الذي ينشا 
بالغراضى !") 

والغنيمة مخالفة للجزية, لأن الجزية. 
تؤخذ من غير قتالء والغنيمة لاتكون إلا 
في القتال. 

والتفصيل في (جزية ف ١‏ و 0) 


ج - النفل: 
- التقل بالتحريك في اللغة: الغنيمة, 


والجمع أنفال. 


)١(‏ بدائع الصنائع117/7: ومنح الجليل على مسختصر 
خليل١/77/.ونهساية‏ المحستاج”/17؛ والمفني 
.2 وكشاف القناع ٠٠١/7‏ . 

(؟) الفتاوى الهندية44/17؟. وجواهر الإكليل17/1؟. 


_7 لغ 5 


0000 ا 0 


ومن معانيه في الاصطلاح: ماخصه 
الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم على 
القتال. وسمي نفلا لكونه زيادة على 
مايشهم لهم من الغئيية 17) 

والفرق بين الغنيمة والنفل: ان النفل 
ينفرد به بعض الغافين من الغنيمة زيادة 
على أسهمهم لعمل قاموا.به نكاية 
بالعدو. أما الغنيمة فللجميع. "ا 


د - السلب : 
© - السلب: مايأخذه المقاتل المسلم من 
قتيله الكافر في الحرب ما عليه من ثياب 
والات حرب؛ ومن مركوبه الذي يقاتل 
عليه؛ وما عليه من سرج ولجاء. !"ا 

والفرق بين السلب والغنيمة :ان السلب 
يكون زيادة على سهم المقاتل مما مع 
القغيل. 


الحكم التكليفي للغنيمة: 

١‏ - الغنيمة مشروعة أحلها الله تعالى 

لهذه الأمة. وحلها مختص بها . قال 

صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم 

بعطهن أحد قبلي...» وذكر 

)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني0/7١1١؛‏ وشرح السير الكبير 
للسريطسي 717 ومنح الجليل على مختصر خليل 


.41/7 كشاف القناع‎ )١( 
."1/4/5 الروضة‎ )( 


00ل ل ا 


فيها:«وأحلت لي الغنائم» )١١‏ 

وكانت الغنيمة في أول الإسلام 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
يصنع فيها مايشاء. ثم نسخ ذلك 
بقول الله تعالى: (واعلموا أنما غَنْصتم 
من شيء فَأنَ لله حُمْسَّهُ وللرسول ولذي 
القُسربى واليستامى والمساكين وابن 
السبيل»!'' فجعل خمسها مقسوما على 
هذه الأسهم الخمسة. وجعل أربعة 
أخماسها للغافين, لأن الله تعالى أضاف 
الغنيمة إلى الغافين في قوله: «غنمتم» 
وجعل الخمس لغيرهم. فدل ذلك على أن 
سائرها كي 


مابعتبر من أموال الغنيمة 
ومالابعتبر : 

أ- الأموال المنقولة: 

- يعد من الغنيمة ما أخذ من الحربي 
من أموال منقولة قهرا بقتالء لأنه مال 
أخذ في دار الحرب بقوة الجيش, فكل مال 
يصل إلى يد جيش المسلمين في دار 
الحرب باعتبار قوتهم فهو غنيمة؛ لاماأخذ 


» حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي...‎ )١( 
ومسلم لكين‎ )413/1١ أخرجه البخاري (فتع الباري‎ 
الا) من حديث جابر بن عبد الله.‎ - 

(1) سورة الأنفال/١2.‏ 

() روضة الطالبين 54/5؛ وكشاف القناع 1///7, وأحكام 
القرآن للقرطبي 731/17. 


ا - 


لل ا ل ل لل لل ل 2000000 


من أموال أهل الذمة من جزية وخراج 
ونحوه؛ ولاماجلوا عنه وتركوه فزعاء 
ولاماأخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا 
لبعد 013 


ب - الأرض 
وهي على ثلاثة 23 أضريه: : 
أولا - مافتح عنوة : 

- اختلف الفقهاء في قسم الأرض التي 
فتحت عنوة: أو عدم قسمها: 

فنعب أبوتحنيقة إلى أن الإمام مخير 
بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين. 
أويضرب على أهلها الخراج ويقرها 
بايديهم. 

وذهب مالك إلى انها لاتقسم. وتكون 
وقفا على المسلمين. 

وذهب الشافعي إلى قسمها بين 
المقاتلين كما يقسم المنقول. | 
وروي عن جمد مايوافق راي كل من 
أبي حنيفة ومالك. 

والتفصيل في مصطلح (ارظن ف 6" 
85؟). 


ثانيا - ماجلا أهلها عنها خوفا: 
8 - وهذه ز تصير وقفا بنفس الظهور 


- /9//8 شرح السير الكبير74/4١١؛ وكشاف القناء‎ )١( 
8 6 
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وففففو وو و دواع ااال امامل 


ثالثا- ماصولحوا عليه من الأرض: 
-٠‏ وهو ضربان: 

أحدهما : أن يصالحهم الإمام أو نائبه 
على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج, 
فهذه الآرض تصير وقفا بنفس ملكنا لها 
كالح لوليا 
الأرض له ويضرب ا خراج يؤدونه 
عنها. وهذا الخراج في حكم الجزية. متى 
أسلموا سقط عنهم. ١!‏ 


ج - المال المأخوذ باتفاق: 
1 - مايؤخل من فدية الأسارى غنيمة: 
لأنه صلى الله عليه وسلم قسم فداء 
أشارى بنر بين الغاقين:.ولآئه مال حضل 
بقوة الجيش أشبه بالسلاح. 

وما أهداه الكفار لبعض الغافين في 
دار الحرب فهو غنيمة للجيش. لأن ذلك 
فعل خوفا من الجيش. فيكون غنيمة؛ 
كما كو أغذه بقيرها: فلو كانت الهنية 
بدارنا فهي لمن أهديت إليه. !"ا 


(ر: مصطلح أسرى ف "5 - 55). 


)١(‏ كشافالقناع /44 - 40. والأحكام السلطانية 
للماوردي/7١.‏ 
(؟) كشاف القناع 417/7. 
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الل ا ا اا ا ا 0000 


د - السلب: 

* - السلب من الغقيمة: رلا الشدلاف 
على تخميس الغنيمة؛ لكن اختلف في 
سلب القاكل. 

واكبفسر أفسل العلم عملي أثة 
لايخمس.ء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم + « من قثَل قعيلا له عليسه بيئة 
فله سلبه»''' وهذا يقتضي أنه له كله 
ولو خسس لم يكن جميعه له 
ولقول عمر رضي الله عنه: كنا لانخمس 
اسل 

والتفصيل في مصطلح( سلب ف7١)‏ 


ه - النفل: 
5 - سيق تعريف التقل ٠‏ واشعلق 
الفقهاء فيما يكون منه النفل إذا كان من 
الفتيسة فقيل: انه يكون من أصبل 
الفنيمةه أو هق أريضة المماسهنا لو 
خمسها أو خمس خمسها. 

والتفصيل في مصطلح( تنفيل ف 0). 


و - أموال البغاة: 

4 - اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة 

لاتغنم ولا تقسم ولا يجوز إتلافها . وإِمما 
أخرجه البخاري (فتح البساري 70/8) 


ومسلم(1/١/17١)‏ من حديث أبي قتادة. 
(؟) مغني المحتاج 49/7 , والمغني ١8/5‏ 5. 


الل ااا ااا ا ا ا ااا ا ا ل لا 


ترد إليهم بعد ان يتوبوا . 


والتفصيل في مصطلح ( بغاة ف )١5‏ 


ز - أموال المسلمين إذا استردوها 
من الحربيين: 
6 - إذا استولى الحربيون غلى أموال 
للمسلمين وحازوها في بلادهم ثم استردها 
المسلمون . فهل تعتبر هذه الأموال غنيمة 
أم لا؟ واذا وجد منها شيء بعينه عرف 
صاحبه. فهل يأخذه قبل القسمة وبعدها 
عيناً بدون بدل ؟أم يدفع قيمته؟ 

ذهب جمهرر الفقهاء إلى أن هذه 
الأموال تعتبر غنيمة. 

واتفق الفقهاء على أنه إذا وجد منها 
شيء بعينه عرف صاحبه فيأخذه عينا 
بدون .ندل إذآ "كان ذلك فقيل قفسسة 
القتبية: آسا بعد القسية فباحله مالكة 
بالقيمة من وقع في سهمه أو بشمنه الذي 
بيع به. وهذا ماذهب إليه الحنفية. وهو 
رواية عن أحمد. 

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن المال 
الذي يعرف صاحبه المسلم أو الذمي 
لايقسم أصلا . فإذا قسم لم تنفذ القسمة, 
ولربه اخذه بدون ثمن. 

والرواية الشانية عن أحمد : أنه إذا 


0 0-5 
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قسمت الغنيمة فلا حق للمسلم في ماله 
الذي وجد في الغنيمة بحال. 

وذهب الشافعية إلى أن هذا المال يجب 
رده إلى صاحبه المسلم قبل القسمة. فإن 
لم يعلم به حتى قسم دفع إلى من وقع في 
سهمه العوض من خمس الخمسء ورد 
اماه الى صناعنية: لأنة يقق تقض 
الة )١١‏ 1 


المحافظة على الغنيمة: 

5 - يجب على أمير الجيش المحافظة 
على الغنيمة. فإن احتاج إلى من يقوم 
بحفظها بأجر كان له ذلك. فإن استعمل 
لذلك من له سهم من المجاهدين أبيح له 
أخذ الأجرة على ذلك. ولم يسقط من 
سهمه شيء., لآن ذلك من مؤونة الغنيمة, 
فهو كعلف الدواب وإطعام السبي», يجوز 
للإمام بذله. ويباح للأجير أخذ الأجرة 
عن ا 


مكان قسمة الغنيمة: 
وإ - وعي أخالكية بالساضية والكفابقة 


)١(‏ تبيين الحسقائق 51١/7‏ وما بعدها. وحاشية الدسوقي 
#/ركةا و ةة1١:‏ وبلغة السالك 74/١‏ وما بعدها: 
والمهذب 547/17؛ والمغني 27١/4‏ وما بعدها. 

(؟) كشاف القناع /.4. ومغني المحتاج .٠١1/7‏ 


وووووو وو وماوووواو ووو ووووووومووووووووو و 6 و 1 م 05 


إلى أن الغنيمة تقسم في دار الحرب. 
تعجيلا لمسرة الغانمين, وذهابهم لأوطانهم, 
ونكاية للعدو. 

وقيد المالكية هذا بما إذا أمنوا كثرة 
العدو وكان الغانمون عيقا ‏ ران إن 
كانوا سرية من الجيش. فلا يقتسمون 
حتى يعودوا إلى الجيش . 

ويكره تأخير التقسيم لبلد الإسلام بلا 
عذر.عند الشافعية: فإنه ضلى الله عليه 
وسلم لم يرجع من غزوة فيها مغتم إلا 
خمّسه وقسمه قبل أن يرجع . فقد قسم 
غنائم خيبر بخيبر. وغنائم أوطاس 
بأوطاس . وغنائم بني المصطلق في 
بأرض 51 

والتقسيم راجع عندهم إلى نظر الإمام 
واجتهاده. فإذا راى ان المسلمين امنون 
من كر العدو عليهم فلا يؤخر القسمة عن 
الموضع الذي غنم فيه. وإن كانت بلاد 
الحرب أو كان يخاف كرة العدو عليهم أو 
كان منزله غير رافق بالمسلمين, تحول عنه 
إلى أرفق بهم منه وآمن لهم من عدوهم , 
ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك'''. 
)١(‏ فتح الباري 8١/7‏ ١ط‏ السلفية, ومنح الجليل على 

مختصر خليل 48/١‏ . وحاشية الدسوقي ١44/17‏ , 


وكشاف القناع 2417/7 والأم57/4. 


(1) شرح السير الكبير .٠١٠١/‏ وفتح الباري ,١84/١17‏ 
والأم 0/4 


1 0 
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وانفرد الحتفية برأي في قسمة الغنائم, 
فجعلوا هذه القسمة ضربين: 
قسمة الحمل: وتكون في حالة ما إذا 


عزت الدواب ولم يجد الإمام حمولة؛ فإنه . 


يفرق الغنائم على الغزاة. فيحمل كل رجل 
على قدر نصيبه إلى دار الإسلام؛ ثم 
يستردها منهم نيتسمها. 

قسمةالملك: وهي لاتجوز في دار 
ا حرب. 

وهذا الاختلاف مبني على أصل. وهو 
أن الملك هل يثبت في الغنائم في دار 
الحرب للغزاة؟ 

فعند الحنفية لايثبت الملك أصلا فيها. 
لامن كل وجه ولا من وجهء ولكن ينعقد 
سبب الملك فيها على أن تصير علة عند 
الإحراز بدار الإسلام. وهو تفسير حق 
الملك أو حق التملك عند الحنفية. 

كما أن الزسول صلى الله عليه وسلم 
قد نهى عن بيع الغنائم في دار 
الحرب»''' والقسمة بيع معنى, فتدخل 
”ا 

وعند غيرا حنفية: الغنيمة تملك 
بالاستيلاء عليها في دار الحرب. لأنها 

قال الزيلعي في نصب الراية (408/7): غسريب جداء 

وقال ابن حجر في الدراية (؟1/١١١):‏ لم أجده. 


(1) بدائع الصنائع ,.١77/17‏ والبحر الرائق 8/0 - 84, 


ووووفورولوع نم رم وروم ورم ررم ولو و0 


مال مباح, فملكت بالاستيلاء عليها 
كسائر المباحات. ومجرد الاستيلاء وإزالة 
أيدي الكفار عنها كاف . 

والدليل على تحقق الاستيلاء أن 
الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على 
المحل, وقد وجد ذلك حقيقة!١)‏ 

الأخذ من الغنيمة والانتفاع بها 
قبل القسمة وبعدها: 
4 - ذهب الحنفية والمالكيية والحنابلة 
إلى أنه يجوز لشخص من المجاهدين. 
الذين يسهم لهم من الغنيمة أن يأخذ منها 
إن كان محتاجا وإن لم يبلغ الضرورة 
المبيحة للميتة . وقيد الحنابلة ذلك بما إذا 
كان قبل جمع الغنيمة, أما إذا جمعت 
الغنائم. فلا يجوز لأحد الأخذ من الطعام 
أو العلف إلا للضرورة )"!١‏ 

فإن كان لايسهم له. ففي جواز أخذه 
وعدمه قولان عقد القالكبة اا 

ويجوز للمجاهد الذي يسهم له أن يأخذ 
نعلا وحزاما وإبرة وطعاما وعلفا لدابته. 
فإن أخذ نعماء أي إبلا وبقرا وغنماء ذكاه 
وأكل لحمه ورد جلده للغنيمة إن لم يحتج 
له. 
)١(‏ الأم 5/, وكشاف القناع 457/7 


(؟) المغني 240/4 ٠‏ وبدائع الصنائع .١74 ,١77*/1/‏ 
() منح الجليل 770/١‏ . 


ايو لاتب 


الل ل 000 


ويجوز .أن يأخذ كل ماكان مأكولا. 
قل السيةق والزيت وال لعتاولةه 
والانتفاع به لنفسه ودابته. لأن الحاجة إلى 
الانتفاع بهذه الأشياء قبل الإحراز بدار 
الإسلام قائمة. 

وبرد الآخذ للغنيمة مافضل عن حاجته 


من جميع ماأخذه وان كشر أي زادت ' 


قيمته عن درهم, ومفهومه أن اليسير وهو 
: مايساوي درهما لايجب رده إليها.ء وإن 
تعذر رد ماوجب رده تصدق به كله بلا 
تخميس. ١‏ وفي المقنابل إذ1 أعنطى 
صاحب المقاسم قوما بعض حصصهم من 
الغئييسة على الحزر والظن. ثم تبن من 
القسمة أن حصتهم كانت أكثر مما أخذواء 
فإن الباقي يرد الهم ,أو يكون ممنزلة 
اللقطة إن كانوا قد ذهبوا. !"ا 

ولو أخذ جندي شيئا من طعام الغنيمة 
فأهداه إلى تاجر في العسكر لايريد 
القتال. لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك. 
لأن التناول منه مباح للجندي. وذلك 
لايتعدى إلى الإهداء") 

وما سوى المأكول والمشروب والعلف 
والحطب لا ينبغي أن ينتفعوا به. لأن حق 


)١(‏ منح الجليل ١/١‏ ١ا!,‏ والشرح الكبير للدردير بهامش 


حاشية الدسوقي ١75/7‏ . 

)١(‏ شرح السيير الكبيير ١15714‏ ومغني 
المحتاج /١7؟‏ -- 21017 

(5) شرح السير الكبير .١١41/4‏ 
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الغافين متعلق به. وفي الانتفاع به إبطال 
حقهم., إلا إذا احتاج إلى استعمال شيء 
من السلاح او الدواب او الشياب. فلا 
بأس باستعماله .ثم يرده إلى الغنيمة؛ لأن 
هذا موضع الضرورة أيضاء لكن الثشابت 
بالضرورة لايتعدي محل الضرورة. حتى 
انه لو اراد ان يستعمل شيئا من ذلك 
وقاية لسلاحه ودوابه وثيابه وصيانة لها. 
فلا ينبغي له ذلك. لانعدام تحقق 
الضرورة. 

ولا ينتفع بالغنيمة إلا الغانمون 
أنفسهم, فلا يجوز للتجار أن يأكلوا شيئا 
من الغنيمة إلا بشمن. ١!‏ 

وقد قيد جواز الانتفاع بالغنيمة بما إذا 
لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول أو 
المشروب. أما إذا نهاهم عنه فلا يباح لهم 
الانتتفاع به. فعن رافع رضي الله عنه 
قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بذي الحليفة. فاصاب الناس جوع, واصبنا 
إبلا وغنماء وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم في أخريات الناس: فعجلوا فنصبوا 
القدور.ء فأمر بالقدور فأكفئت,. ثم 
قسم».!"' وأمرة صلى الله عليه وسلم 
بإكفاء القدور مشعر بكراهة ماصنعوا من 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/1؟1: والبحر الرائق 85/8. 00 


(؟) حديث رافع: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي 
المليفة..ء 
أخرجه البخاري( فتح الباري .)١848/5‏ 
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الذبح بغير إذن. ١١‏ 

وأما إذا نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه 
جاز لهم أكله. لأن الإمام إذ ذاك عاص 
فلا يلتفت إليه. 

وآذا قتسنيت الفدينة. او يبعت فليس 
لأحصد أن يأخذ من الطعام أو العلف 
شيئًا بدون إذن من وقع في سهمه. وإن 
فعل ذلك كان ضامنا له بمنزلة سائر 
أملاكه. 


بيع الغنائم في دار الحرب: 
9 - ذهب الحنفية إلى أنه لاينبغي 
للغانمين ان يبيعوا شيئا من الطعام والعلف 
وغير ذلك مما يباح الانتفاع به بذهب ولا 
فضة ولا عروض. لأن إطلاق الانتفاع 
وإسقاط اعتبار الحقوق وإلحاقها بالعدم 
للضرورة؛ ولا ضرورة في البيعء ولأن 
محل البيع هو المال المملوك, وهذا ليس 
بمال تملوك, لأن الإحراز بالدار شرط ثبوت 
الملك ولم يوجد. 

فإن باع رجل شيئارد الثمسن إلى 
الغنيمة, لأن الثشمن بدل مال تعلق به 
حق الغافين. فكان مردودا إلى 
امف اليد 
1 المالكية في هذه المسألة إلى 


.١157/١1؟ فتح الباري‎ )١( 
.١75/1 بدائع الصنائع‎ )1( 


الالال ##1#11#1#1#17141414110101111أذذذذذخذخخاايا الل 


قولين : ْ 
القول الأول لسحنون, وهو: أنه ينبغي 
للإمام أن يبيع الغنائم في دار الححرب 
ليقسم أثمانها خمسة أقسام: أربعة 
للجيش وخمس لبيت المال . 

والقول الثاني لمحمد بن الموازء وهو: 
أن الإمام مخيّر في بيعها في دار الحرب 


أو قسم الأعيان. وهذا كله إن أمكن 


البيع في دار الحرب . بأن وجد مشتر 
يشتري بالقيمة لابالغبن. وبحث في 
بيعها ببلد الحرب بأنه ضياع لرخصها. 
وأجيب بأن ذلك يرجع للغافين لأنهم 
المشترون. 

أما إذا لم يمكن البيع في بلد الحرب, 
فيتعين على الإمام ان يقسمها قسمة 
الأعيان. 

ويجوز عند الشافعية لأحد الغافين بيع 

وذهب الحنابلة إلى ان للإمام البيع من 
الغنيمة قبل القسمة لمصلخة . لأن ولايته 
ثابتة عليه. وسواء أكان البيع للغامين أم 
غيرهم, على انه لايجوز للإامام أو أمير 
الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين 
شيتاء لأنه يحابي, 3 عمر رضي الله 
عنه رد مااشتراه ابنه في غزوة جلولاء , 
لكن إذا قوم أصحاب المغانم شيئا 
معروفاء فقالوا في جلود الماعز بكذا, 
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والخسرفان بكذاء فيجوز أخذه بتلك 
القبمة )١١‏ 


السرقة من الغنيمة والغلول: 
٠‏ - الأخذ من الغنيمة بعد حوزها 
سرقة, والأخذ منها قبل حوزها غلول!'', 
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل يقال له (كركرة)؛ فمات؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:« هو في 
النار » فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة 
قد غلها. ") 

وقد عد الغلول كبيرة, لقوله تعالى: 
«ومن يَعْلُلَ يأت بما غَلَّ يوم القيامة4!*'. 

وليس من الغلول أخذ قدر ما يستحق 
منهاإذا كان الأمير جائراً لا يقسم قسمة 
شرعية. فإنه يجوز إن أمن على 


!1 
وينظر ت تفصيل ذلك في مصطلح 
(غلول). 


, 40/١ حاشية الدسوقي ؟/194. ومنح الجليل‎ )١( 
والقليوبي وعميرة ؟1/7١؟. وكشاف القناع91/1.‎ 

(؟) منح الجليل١/١١7/,‏ وفتح الباري .١141/5‏ 

(1) حديث : عبد الله بن عمرو: «كان على ثقل النبي صلى 
الله عليه وسلم رجل يقال له : كركرة...» 
اخرجه البخاري ( فتح الباري 181//5). 

(4) سورة آل عمران/ ١5١‏ 

(0 )منح الجليل١9/1١/؛‏ والشرح الكبير مع الدسوقي؟/794١‏ 


التنفيل من الغنيمة للتحريض على 
القتال: 

ح- لالشلاقف أن العتفيل خجائر قبل 
الإصابة للتحريض على القتال. فإن الإمام 
مأمور بالتحريض, قال تعالى:«يأيها 
النبي حَرض المؤمنين على القتال»!''. 
وقال: «وحرض المؤمنين». !"ا 

ف"). 


حق الغائب عن القتال لمصلحة في 
الغنيمة: 

آل - يعطى الأسيز لمن زسغاد لصلسة. 
رسو وجاسوس ودليل وشبههم وإن 
لم يشهدواء ومن خلفه الأمير في بلاد 
العدو. فكل هؤلاء يسهم لهم لأنهم في 
مصلحة الجيش, وهم أولى بالإسهام 
ثمن شهد ولم يقاتل.''! ولو أن قائدآ 
فرق جنوده في وجهين. فغنمت إحدى 
الفرقتين ولم تغنم الأخرى. أو بعث سريّة 
من عسكرء أو خرجت هي, فغنمت في 
بلاد العدو ولم يغئم العسسكر, أو غنم 
العسكر ولم تغنم السرية, شرك كل 
واحد من الفريقين صاحبه. لانه جيش 
)١(‏ سورة الأنفال / 56. 


(؟) سورة النساء/ 84 
(') كشاف القناع 81/7, ومنح الجليل ./21/١‏ 


عدة لات 


000ل ل 


واأسين 1" 
ف5) 


شروط استحقاق الغنيمة: 
*1؟ - يستحق الغنيمة من اجتمعت فيه 
الشروط التالية: 
أولا : أن يكون المستحق صحيحا أي 
من أهل القتال. وإن كان يسهم للمريض 
الذي شهد ابتداء القتال صحيحا ثم مرض 
واستمر يقاتل, ولم يمنعه مرضه من 
القتال. فإن لم يشهده فلا يسهم له. إلا 
اشل او اعمى له راي. 
عليه او منعه ابواة منه فحضرء فيسهم 
له لتعين الجهاد بحضوره. أي لصيرورة 
الجهاد فرض عين بحضوره. فلا يتوقف 
غلى الادن . 

ثانيا: أن يدخل دار الحرب على قصد 
القتال. سواء قاتل أو لم يقاتل, لأن 
الجهاد والقشال إرهاب للعدو, وهذا كما 
يحصل بمباشرة القتل يحصل بثبات القدم 
في صف القتال ردا للمقاتلة. خشية كر 


العدو عليهم. 


.١45 - ١40/5 الأم 4/.لء ونهاية المحتاج‎ )١( 
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وكذلك إذا حضر بنية أخرى وقاتل, 
لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إن 
الغنيمة لمن شهد الوقعة : ولا مخالف 
لهما من الصحابة؛ لأن في شهود القتال 
تكثير سواد المسلمين ٠‏ فعلم أنه لو هرب 
اسير من كفار فحضر بنية خلاص نفسه 
دون القتال لم يستحق إلا إن قاتل . 

ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال 
وحيازة المال. أما من حضر قبل حيازة 
المال وبعد انقضاء القتال. فيعطى- عند 
الحنفية وفي قول للشافعية - للحوقه قبل 
قام الاستيلاء. والأصح عند الشافعية 
المنع؛ لأنه لم يشهد شيئا من الوقعة . 

ولو مات بعد انقضاء القتال وقبل 
الحيازة يعطى على الأصح عند الشافعية 
والحنابلة,؛ لوجود المقتضي للتمليك وهو 
اتقمساء الفضال ٠‏ وانقول الغاني عند 
الشافعية: لايعطىء, بناء على أنها تلك 
بالانقضاء مع الحيازة. وهو قول الحنفية. 

ولو مات في أثناء القتال قبل حيازة 
شيء١‏ فلا شيء له عند الحنفية:. وهو 
المذهب عند الشافعية. 

أما الأجير لسياسة الدوآاب. ويحقظ 
الأمتعة. والتاجر والمحترف فيسهم لهم 
إذا قاتلوا ؛ لشهود الوقعة وقتالهم في 
الأظهر عند الشافعية . والقول الثانى 
للشافعية: أنه لايسهم لهم. لأنهم . 


للعو ملالا و0 


يقصدوا الجهاد. 

ثالثا: أن يكون ذكراء فلا يسهم 
للأنثى ولو قاتلت . 

رابعا: أن يكون مسلماء فلا يسهم 
لكافر ولو قاتل. 

خامسا: أن يكون حراء فلا يسهم 
لعبد ولو قاتل. 

سادسا: ان يكون عاقلا بالغا. فلا 
يسهم لمجئون أو لعي : )01( 

ويرضخ لمن سبق بحسب رأي الإمام . 

وتفصيل ذلك في مصطلح ارضخ 


فه- 8) 


قسمة الغنيمة: 

- يبدأ الإمام في القسمة بالأسلاب 

فيدفعها إلى أهلها. لأن القاتل يستحقها 

غير مخمسة:ء فإن كان في الغنيمة مال 

لمسلم أو ذمي دفع إليه. لآأن جاعيية 
ثم يبدا بمؤنة الغنيمة. من اججرة تقال 

وجمال: وحافظ مخزن وحاسب» لانه من 

مصلحة الغنيمة. وإعطاء جَعْل من دله 

على مصلحة عة كطريق و3 قلعة. 

متساوية: 

)١(‏ البدائع ١151/17‏ ومنح الجليل !/47/١‏ . وحاشية 
الدسوقي 11/7 ٠‏ ونهاية المحتاج ١557/5‏ , ؛ والإقناع في 


حل ألفساظ أبي شجساع .108/7١‏ والمغني لابن 
قدامة258/4 ٠‏ 454 ؛ وكشاف القناع 1/ 41. 


00110 


الخمس الأول يقسم على خمسة أسهم: 


هم لله تعالى: وسيم 'للنس على اللد 


عليه وسلم . وسهم لذوي القربى رضي 
الله عنهم 2 وسهم لليتامى, وسهم لأبعاء 
السبيل. 

وتفصيل ذلك في مصطلح 
(خمس17-7١).‏ 

أما الأخماس الأربعة فتوزع كما يلي: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المقاتل اذا 
كان راجلا فله سهم واحدء وإن كان فارسا 
فله ثادثة أسهم سلهم له وسهمان 
لفرسه.!") وذلك لما روى ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
«جعل للفرس سهمين ولصاحبه 
باع 5 

وعند أبي حنيفة يسهم للفارس 
بسهمين: سهم له وسهم لفرسهء. لأنه 
لايجعل سهم الفرس افضل من سهم 
الرجل المسلم. لأن الفرس لايقاتل بدون 
الرعل: وافرجل يقاتل ينون الفسرس, 
وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة 

0 58) 
الفرس. 


حاشيةالدسوقي .١197/7‏ والأم ١/4‏ . والمغني 
2/1 

(؟) ححديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جبعل بلفرس 
سهمان. .. » 
أخرجهالبخاري ( فتحالباري 51/5), 
ومسلم(117817/1) 

(1) بدائع الصنائع ,١75/1‏ والبحر الرائق 9 /48, وشسرح 
السير الكبير 888/58. 


-117م#- 


ل الال 000 


ولقد تعارضت روايات الأخبار في 
الباب: فروي في بعضها انه صلى الله 
عليه وسلم « قسم للفارس سهمين» ., 
وفي بعضها أنه « قسم له ثلاثة 
لوال 

وإذا شهد الفارس القتال بفرس صحيح» 
ثم مرض هذا الفرس مرضا يرجى: برؤه 
منهء فإنه يسهم له. ووجه ذلك انه شهد 
القتال على حالة يرجى برؤه ويتسرقب 
الانتفاع به. وهذا قول مالك. وفي قول 
أشهب وابن نافع أنه لايسهم له. لأنه 
لايمكن القتال عليه فأشبه الكبير: !"ا 

وقال المالكية: يسهم لفرس محبس. 
وسهسأء للمقاتل عليه ل" للمحيس: ولا في 
اله يحعاف ونسرى ولقرس 
مغصوب. وسهمهه للمقاتل عليه إن 
غصب من الغنيمة فقاتل به في غنيمة 
أخرى ٠‏ وعليه أجرته للجيش. أو غصبه 
من غير الجيش , بأن غصبه من آحاد 
المسلمين. وسهماه للغاصب. ولربه أجرة 


(5)عديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم «قسم للفارس 
سهمين » 
أخرجه أبو داود(175/7) من حديث مجمع بن جارية, 
وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (358/5) 
وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ه قسم للفارس 
ثلاثة أسهم » 
أخرجه أبو داود )١74/1(‏ من حديث أبي عمرة ؛ وفي 
إسناده جهالة . 

(؟)منح الجليل١/740,‏ والخرشي ١14/7‏ 


لل ا 


)١7 المغل‎ 

ولا ييسهم لفرس 5 - أي 
مهزول-, ولا مالانفع فيه كالهرم 
والكبيرء ولا لبعير وغيره كالفيل والبغل 
والحمار, لأنها لاتصلح للحرب صلاحية 
الخيل. ولكن يرضخ لها عند الشافعية, 
ويفاوت بينها بحسب النفع» فيكون رضخ 
الفيل أكثر من رضخ البغل. ورضخ البغل 
أكثر من رضخ الحمار. 

ولقد كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم بدر سبعون بعيراء فلم يعلم 
أنهم أسهموا لغير الخيل: لأن غير الخيل 
لابلحق بها في التأثير في الحرب, ولا 
يصلم لكر والق. 1؟) 

ولابسهم لأكثر من فرس واحد عند 
المالكية والشافعية, وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد وزقرء لآن الإسهام للخيل 
في الأصل ثبت على مخالفة القياس, 
إلا أن الشسوع ورد به لفرس واحدء 
فبالزيادة عَلِن ذلك ترد الى اضل 
القياس. 
وعند الحنابلة, وهو قول أبي يوسف 
يسهم لفرسين, لأن الغازى تقع الحاجة له 
إلى افرصوة: يركب أأحدهيا ويضعب الآكر, 
)١(‏ الشرح الكبير 191/7 . 
(؟) الإقناع في حل ألفساظ أبي شجاع اخ ونياية 


المحتاج ١47//5‏ وما بعدها . وروضة الطالبين 41/5 
وما بعدهاء وكشاف القناع 417/7 - 84. 


اك 


العلل ال لل ل 00 


حتى إذا أعيا المركوب عن الكر والفر 
تحول إلى الجنيبةء ولمأ روى الأوزاعي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم 
للخيل, وكان لايسهم للرجل فوق فرسين 
وإن كان معه عشرة قرام ا 

وإن غنزا اثنان على فرس مشترك 
بينهما. اعطيا سهمه شركة 
تيو" 


الفارس واستخدامه للفرس: 
5 - قال الحنفية: لو خرج المسلمون إلى 
باب المدينة وقاتلوا العدو رجالة 0 وقد 
سرجوا خيولهم في منازلهم, لم يضرب 
لهم إلا ببسيهم الرجالة, لأنهم ماقاتلوا 
على الآأفراس خحقسيقفة ولا حكما . 
فإسراج الفرس ليس من عمل القتال في 
شي ء. 
وإن كأنوا شرسرا من متازلهم على 
الخيل ثم نزلوا في المعركة وقاتلوا رجالة 
استحقوا سهم الفرسان. لانهم شهدوا 
الوقعة فرسانا.ء وانما ترجلوا لضيق المكان 
٠‏ لزيادة جد منهم في القتال. فلا 
)١(‏ حديث الأوزاعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان 
أورده ابن حجر في التلخيص )١١17/7(‏ وقال: رواه 
سعيد بن منصور . وهو معضل . 
(؟) البدائع 1/17؟1١:‏ والدسسوقي 197/1 . والإقناع 


5 :,» ونهاية المحتاج ١141/7‏ . وكشاف القناع 
لام حم 


1000000 ا ا لا 


يحرمون به سهم الفرسان. )١!‏ 

وكير المالكية أن المسسيس فى كمون 
الفارس فارسا أن يكون معه فرس عند 
متناغنة القعال ولو ادحف راعلة؛ وركذا 
يسهم للفرس وإن كان القتال بسفينة؛ لأن 
المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب 
العدوا" ٠‏ لقوله تعالى: اترهيون به عدو 
الله وعدوّكه»!" 

وقال الشافعية: ويسهم كذلك للفارس 
بسهم فارس إذا حضر شيئا من الحرب 
فارسا قبل أن تنقطع الحربء فأما إن كان 
فارسا إذا دخل بلاد العدو. او كان فارسا 
بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة؛ فلا 
يسهم له بسهم فارسء وقال البعض: إذا 
دخل بلاد العدو فارسا ثم مات فرسه. 
أسهم له سهم فارس.!*! 

وقال الحنابلة: من دخل دار الحرب 
راجلاء ثم ملك فرسا أو استعاره أو 
استأجره وشهد به الوقعة. فله سهم فارس 
ولو صار بعد الوقعة راجلا . لأن العبرة 
باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به 
الوقعة, لا حال دخول الحرب, ولا مابعد 


.519/1 شرح السير الكبير‎ )١( 

)١(‏ منح الجليل 745/١‏ . والخسرشي على مسختصر 
خليل/14١.‏ 

(1) سورة الأنفال/.." 

(4) الأم ١40/4‏ ط . دار المعرفة للطباعة والنشر .ونهاية 
المحتاج”//21١.‏ 


ا" - 


00111110 


الوقعة. 

وإن دخل دار الحرب فارسا. ثم حضر 
الوقعة راجلا حتى فرغت الحرب لموت 
فرسه أو كنروده أو قير ذلك: فله سهم 
راجل ولو صار فارسا بعد الوقعة. 
اعتيارا بحال شهودها )١!‏ 


الرضخ من الغنيمة: 


- الرضخ دون سهم يجتهد الإمام في 


قدره'"' ولا يبلغ برضخ الرجل سهم 
راجل؛ ولا الفارس سهم فارس,2, لأن 
السهم اكمل من الرضخ, فلم يبلغ به إليه. 
كما لايبلغ بالتعزير الحد""'. 


أصحاب الرضخ: 
4- الأصل أن من يلزمه القتال وشارك 
لايلزمه القتال في غير حالة الضرورة 
لا بسسهم له الا أنه يرضخ له حسب مايراه 
الإمام تحريضا على القتال. مع إظهار 
اتقطاط رما 
وأصحاب الرضخ من يلي: 
)١(‏ كشاف القناع 7 /ةم. 
(؟) ابن عابدين 10/7؛ والشرح الصغير 144/1؟: ونهاية 
المحتاج . 
(0) كقافة القناع 1 //ام. 


(4) الاختيار لتعليل المختار ,١1١ ١70/4‏ والهداية مع 
البناية 4/ ١"ال/ا‏ , #الالا, 


1000000000 


إنت الصبي: 
والمالكية في قولء والشوري والليث 
وابو ثور إلى ان الصبي يرضخ ولا 
يسهم له. لما روى سعيد بن المسيب 
«كان الصبيان يحذون من الغنيمة إذا 
حضوا الغزو» والمجنون والمعتوه 
لي 5 ُ 
وفي قول عند المالكية إن الصبي يسسهم 
له إن أطاق القتال وأجازه الإمام وقاتل 
بالفعل: وإلا فلاء وظاهر المدونة - وشهره 
ابن عبد السلام.- أنه لأيسهم له 
0 رن 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أسهم 
للصبيان بخيبر».!'' وأسهم أئمة المسلمين 
لكل عولود ولد في أرسن اللخرييه: درو 
الجوزجاني بإسناد عن الوضين بن عطاء 
قال :حدثتنى جدتى قالت: كنت مع حبيب 
ابن مسلمة؛ وكان يسهم لأمهات الأولاد 
لم في 000 
)١(‏ ابن عابدين / 286 , والبناية 77١/8‏ . ونهاية المحتاج 
 ». 5‏ والمغني 2١١/4‏ , والقوانين الفقهية ص 
4 ط دار الكتاب العربي. 
(؟) الشرح الصغير 794/7 ط دار المعارف بمصر. 
() قول الأوزاعي:« أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للصبيان بخيبر» 


أخرجه الترمذي (5/4؟١)‏ 
(4) المغني 4١7 - 4١7/4‏ , والبناية 8/"”الا. 


1ت 


0111101 


ب - المرأة: 

لح ذهب الخشية والشافعية والحتابلة 
والمالكية في القول المقابل للمشهور, 
وسعيد بن المسيب والشوري والليث 
وإسحاق إلى أن المرأة تعطى الرضْح 
ولايسهم لها :لما ورد أن نجدة بن عامر 
الحسروري سأل ابن عباس رضي الله 
عتفسا: وهل كان رسيل الله صلى الله 


علية وسسلم يغغْرزو بالنساء؟ وهل كان 


يضرب لهن بسهم؟ فأجابه: قد كان يغزو 
بهن؛ فيداوين الجرحى, ويحذين من 
الغنيمة, وأما بسهم فلم يضرب لهن» 
وفي رواية:«وقد كان يرضخ لهن»!' 
ولأن المرأة ليست من أهل القتال. فلم 


يسهم لها كالصبي ا" ' 
والخنثى المشكل يرضخ له مثل المرأة 
مالم تبن ذكورته. !"ا 


قال اتالكية على الشيوره ينا 


الأيسسهم للمرأة لايرضخ لعا ولو 
قاتلت. )0 


)١(‏ حديث أن نجدة بن عامر الحروري سأل ابن عباس: «هل 
فامة 
أخرجه مسلم (1/ ١444‏ )وأبو داود(7/١17)‏ والرواية 
الأخرى له . 

(9) البحاية:8 7817 ٠‏ وابن عابني 1787 وروظنة 
الطالبين ,7/١/5‏ ونهاية المحتاج 148/5 ٠‏ والمغني 
4١١ ١٠١4‏ والقوانين الفقهية ص .١48‏ 

(1) نهاية المحتاج ١44/5‏ . وكشاف القناع 8/1/,. 

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 958/1؟ - 89؟. 


000ل 0 


وقال الأوزاعي: يسسهم للمرأة لما روى 
حشرج بن زياد عن جدته أنها حضرت 
فتح خيبر قالت:« فأسهم لنا رسول الله 
ضلى اللة عليه وسله, كما أسهم 
لجال" 

وأسهم أب موسى في غزوة تستر 
لنسوة معه. وقال أبو بكر بن أب ممريم: 
أسهمن النساء يوم اليرموك.'! 


جم- العبد: 

والمالكية في قول. وسعيد بن المسيب 
والثوري والليث وإسحاق. إلى أن العبيد 
مايراه الإمام إذا قاتلوا, وروي ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء!'' واحتجوا 
قال:«شهدت خيبر مع سادتي, فكلموا 
وكلموه أني مملوك. فأمر لي بشيء من 


)١(‏ حديث حشرج بن زياد عن جدته « أنها حضرت غزوة 
غيين 6٠٠٠‏ 
أتغفرجه أبو داود( 170/7 )١171‏ وضعف إسناده 
الخطابي في معالم السنن (17/1.؟) 

(1) البناية 7737/8 , والمغني .2١١/8‏ 

() البناية ,/١/86:‏ وبدائع الصنائع .١77/1‏ ونهاية 
المحتاج 1148/7١.ء‏ والمغني 4٠١/4‏ وشرح الزركشي 
5 . والقوانين الفقهية ص ١44‏ . 


#1 


اللا #15310خ#1#آ##1# خالل لوه 


رقي الماع» )1( 

ولا يشترط الحنفية والشافعية لإغطاء 
الرضخ للعبد إذن السيد . فيعطى له 
الرضخ إذا حضر الوقعة وإن لم يأذن 
17 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا غزا العبد 
بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه 
لعصضياد 9 

ويرى المالكية على المشهور أنه 
لايرضخ للعبيد كما لايسهم لهم.!*ا 


و- الذمي: 

”٠‏ - ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في 
قول إلى أن الذمي يرضغ له إذا باشر 
القتال ولايسنهم له ؛لأن السهم للغزاة 
والكافر ليس بغاز . فإن الغزو عبادة 


والكافر ليس من أهلها. وأما الرضخ . 


فلتحريضهم على الإعانة إذا اعماج 
العامة النهى "ا 


)١(‏ حديث عسير مولى آبي اللحم: « شهدت خيبر مع 
سادتي... » 
أخرجه الترمذزي (7/4؟7١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) ابن عابدين 5789/1 , ونهاية المحتاج ١/5‏ . 

(9') كشاف القناع //. 

(4) القوانين الفشقهيةص ١45 - ١158‏ طدار الكتاب 
العربي؛ وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير ؟"/خة - 
49 والزرقاني .١7١/7‏ 

(6) ابن عابدين 58/7 . والفتاوى الهندية 5١54/7‏ , 
والملبسوط ٠ ١78/١٠١‏ ونهاية المحتاج 2 ١‏ 7" 
وا مغني 8 / +١5‏ 


لل الل ووم 


وصرح الشافعية بأنه إن حضر الذمي 
بغير إذنالإمام لم يستحق شيئا 
على الصحيح. بل يعزره الإمام آنذاك. 
ويلحق بالذمي المعاهد والموْمُن والحربي إن 
جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام 

(1) 

وقال محمد بن الحسن الشيباني: لو 
كان في العسكر قوم مستأمنون فإن 
كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل 
الزمة في استحقاق الرضخ واستحقاق 
النفل إذا قاتلواء وان كانوا دخلوا بغير 
إذن الإمام فلاشيء لهم ما يصيبون من 
السلب ولا فن غييرةة يل ذلك كله 
للمسلية.. قال الخقصاف: لأن حا 
الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من 
أهل دارنا ٠‏ فلا يبت في حق من ليس 
من أهل دارنا , إلا أن يكون الإمسام 
استعان بهم. فباستعانته بهم يلحقون بمن 
هو من أهل دارنا ان 

ويرى المالكية أنه كما لايسهم للذمي 
لايرضخ 7 

وذهب الحنابلة إلى أن الكافر يسهم له 
إذا غزا معالإمام بإذنه . وبهذا قال 
الأوزاعي والزهري والشلوري 


(9) شرح السير الكبير #زثاهة: 
() حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 798/17. 159. 


”ات 


ل ل 000 


وإسحاق.'''. واستدلوا بماروى الزهري أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «استعان 
بناس من اليهود في حربه, فأسهم 
زفيفق 

لهم ». 

ولا يبلغ بالرضخ السهم» الا في الذمي 
إذا دل فيزاد على السسهم عند الحنفية, 
كان 


التفضيل والتسوية بين أهل الرضخ: 
اذا - الرضخ مال وجول تقديره 
للإمام:!*' فإن رأى التسوية بين أهل 


الرضخ سوى بينهم ٠‏ وإن رأى التفضيل 


بحسب نفعهم فضّل!*'. قال النووي: 
يفاوت الإمام بين اهل الرضحخ بحسب 
نفعهم. فيرجح المقاتل, ومن قتاله أكثر 
على غيره . والفارس على الراجلء والمرأة 
التي تداوي الجرحى وتسقى العطاش على 
التي تحفظ الرحال. بخلاف سهم الغنيمة؛ 
فإنه يستوى فيه المقاتل وغيره. لانه 


.41 /# ؛ وكشاف القناع‎ 2١5/4 المغني‎ )١( 

(؟) قول الزهري: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استعان بناس من اليهود...» 
أورده ابن قدامة في المغني )]١4/4(‏ وعزاه إلى سعيد 
ابن منصور. 

(1) المغني 4١6/4‏ . وروضة الطالبين 77١/5‏ . وابن 
عابدين 16/7؟؛ وشرح السير الكبير 498/7. 

(4) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 199/1. 

(0) المغني ,4٠١/4‏ وكشناف القناع 417/7 . وروضة 
الطالبين 1/./5". 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


منصوص عليه. والرضخ بالاجتهاد. كدية 
الخر وقيمة العيك!"؟ 


محل الرضخ : 
4” - ذهب الحنفية والشافعية في 
قول, والحنابلة في أحد الوجهين: إلى 
أن محل الرضخ هو أصل الغنيمة., 
لأنه استحق بالمعاونة في تحصيل 
الغنيمة. فأشبه أجرة النقالين والحافظين 
ليل 

ويرى الشافعية في أظهر الأقوال. 
والحنابلة في الوجه الآخرء أن الرضخ 
يكون من أربعة اخماس الغتيمة , لأله 
استحق بحضور الوقعة: فأشبه سهام 
الغانمين. 9) 

وذهب الشافعية في قول. إلى أن محل 
الرضخ هو خمس الخمس. !“ا 

وقاك المالكية: محل الرضخ الخمس 
كالنفل )6 


زمن الرضخ: 
و" - يجري في زمن الرضخ الخلاف 


."الا١‎ - روضة الطالبين 5/./إا”#‎ )١( 

(؟) البناية ه/7/ . وابن عابدين 80/7؟. وروضة 
الطالبين 17١/5‏ , والمغني ."١6/8‏ 

(9) روضة الطالبين "7١/7‏ , والمغني .2١8/4‏ 

(4) روضة الطالبين 5/١//ا؟,‏ 

(0) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 195/1؟. 


1 


الجاري في الزمن الذي يثبت فيه الملك في 
الغنائم. 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى ان ملك 
الغزاة يثبت في الغنيمة فور الاستيلاء 
عليها في دار الحرب. وبالتالي يجوز 
عندهم قسم الغنائم في دار الحرب. بحجة 
أن الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء 
فصحت قسمتهاء كما لو أحرزت بدار 
الإسلاء. ١7‏ 

ويرى الحنفية أن الملك لايفبت في 
الغنائم في دار الحرب بالاستيلاء أصلاء 
لا من كل وجه ولا من وجه . ولكن 
ينعقد سبب الملك فيها على أن تصير علة 
عند الإحراز بدار الإسلام. وهو تفسير حق 
الملك أو حق العملك, وذلك لأن الأسعيلاء 
إنما يفيد الملك إذا ورد على مال مباح غير 
تملوك ولم يوجد في دار الحرب, لأن ملك 
الكفرة كان ثابتا لهم. والملك متى ثبت 
لإنسان لايزول إلا بإزالته. أو بخروج 
المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة 
بالهلاك. أو بعجز المالك عن الانتفاع به 
دفعا للتناقض فيما شرع الملك له . ولم 
بوعق اليد.ء من ذلك !؟) 

وبناء على هذا الأصلء إذا قسم الإمام 
)١(‏ المغني 47١/4‏ - 411 , والقوانين الفقهية ص ,١4!‏ 


وروضة الطالبين 5/5 لال 
(؟) بدائع الصنائع ١71١/17‏ 


لللل الوه 


الغنائم في دار الحرب مجازفاً غير 
مععيد ولا مسععقد عواة القسية لاحموة 
عمد العفية. وآنا اذاتراى الفقسبة 
فقسَمها تقلت لسمعه + يوكذلك'لو راق 
البيع فباعها, لأنه حكم أمضاه في محل 
الاجتهاد بالاجتهاد فينفد )١!‏ 


انفراد الكفار بغزوة: 
5 - ذهب الحنفية والحنابلة في أحد 
الاحتمالين عندهم إلى أن مايصيبه قوم 
من أهل الذمة لهم منعة أخرج خمسه. 
المسلمينء إذ أن أهل الذزمسة تبع 
أهل دارناء فيكونون تبعا للمسلمين فيما 
يصيبون في دار الحرب ايشا » وقد تم 
الإحراز بالكل. فلهذا يخمس جسبيعم 
مضا 

وقال الشاقعية + لأيفسن نا أخده 
الذميون من أهل الحرب؛ لأن الخمس حق 
يجب على المسلبين كالاكاة .3 

وما أصاب المستأمئون فهو لهم 
لاخمس فيه عند الحنفية. وهو مقتضى 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/١؟١.,‏ وانظر المغني 275١//‏ . 
(؟) شرح السير الكبير 5488/17. والمغني 4١54//‏ 


() روضة الطالبين 5/؟/ا 


-19- 


00 


مذهب الشافعية, إذ الخمس عندهم حق 
يجب على المسلمين فقط كالزكاة, فلا 
مجال لعخدنيس مايأحده المتسامتون: 

ويؤخذ من عبارات المالكية أن الكافر 
لايعطى له شيء ولو قاتل.١١)‏ 


انفراد أهل الرضخ بغزوة: 
317 - إذا انفرد العبيد والنساء والصبيان 
بغرزوه وغنموا. ل الإمام خمسه وما 
بقي لهم يقسم بينهم كما يقسم الرضخ: 
على مايقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل 
على أصح الأوجه عند الشافعية. وهو 
أحد الاحتمالين عند الحنابلة. أطلقها ابن 
قدامة عد 

ويرى الشافعية في الوجه الثاني. وهو 
احتمال آخر عند الحنابلة أنه يقسم بينهم 
كالغنيمة للفارس ثلانة أسهم, وللراجل 
سهم. لأنهم تساووا تأشبهوا الرجال 
إلا | إفرة 

حرار . 

وقال الشافعية في الوجه الثالث: 
المال. 


)١(‏ شرح السير الكبير 5417/1 - 5848. وروضة الطالبين 
5,؛ ورحاشية الصاوى مع الشرح الصغير 794/17 - 
1 

(1) روضة الطالبين 11/١/57‏ وكشاف القناع 81//1 ٠ 88 ٠‏ 
والمغني .4١17/4‏ 

(1) روضة الطالبين .77١/5‏ والمغني 411/48 


01110 


الخلاف بالصبيان والنساء. وقطع في 


العبيد بكونه لسادتهم:١١)‏ 
أما إذا كان من أهل الرضخ واحد من 
أهل الكمال: 


فيرى الشافعية أنه يرضخ لهم. 
والباقي لذلك الواحد.!"! 

وقال الحنابلة: أعطي هذا الرجل الحر 
سهماء. وفضل عليهم بقدر مايفضل 
الأحرار على العبيد والصبيان في غير 
هذا الموضع. ويقسم الباقي بين من بقي 
على مايراه الإمام من التفضيلء لأن 
يهم من له سه الفيد 


جواز بيع الغازي شيئا من مال دار 
الحرب: 

6 - نص الحنفية على أنه إذا أصاب 
رجل من أهل العسكر مالا في دار الحرب 
فباعه من تاجر قبل أن يعلم الأمير به 
وأخذ ثمنه, فرأى الإمام أن يجيز بيعه 
فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة؛ لأن 
أهل العسكر كانوا شركاءه فيما باع قبل 
البيع. فيكون لهم الشركة في الثشمن 
ايضاء 


ما/١/5 روضة الطالبين‎ )١( 
0١/5 (؟) روضة الطالبين‎ 
6١1/8 المغني‎ )( 


سء لات 


غنيمة 78 - 4 غوث , غيبة ١‏ - ؟ 


ل الل ل ل 00 


ذلك. وكان الثمن طيبا لهء وكذلك لو كان 
بستقي الماء على ظهره أو قابعة فيبيعة: 
لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة 
في شيء, فإذا لم يأخذ حكم الغنيمة 
بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه. فسيكون 
تملوكا له. بخلاف مالو قطع خشبا أو 
حطبا فباعه من تاجر في العسكر. فإن 
الأمير يأخذ الثمن منه فيجعله في 
الفنيمة: لأن الخطب والخنشب .مال لوك 
فيكون كسائر الأموال 


استيلاء الكفار على أموال 
المسلمين: 

9" - اختلف الفقهاء في حكم استيلاء 
الكفار على أموال المسلمين, هل يلكونها 
في ذلك. سواء أحرزوها بدارهم أم لا؟ 
على أقوال تنظر في مصطلح (استيلاء 


ف68١).‏ 
انظر : استغاثة. 


١١74 / شرح السير الكبير؛‎ )١( 


0000لا 


التعريفه  :‏ . 
١‏ -الغيبة - بالفقح - مصدر غاب . 
ومعناها في اللغة: البعد. يقال: غاب 
الشيء يغيب غيبا وغيبة وغيابا أي بَعد, 
وتستعمل بمعنى التواري. يقال: غابت 
الشمس إذا توارت عن العين . 

بالنبية -:بالكسر ‏ #ثر شفضن ا 
يكره من العيوب وهو حق )١!.‏ 

ولا يخسرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي 00 


. الأحكام المتعلقة بالقيبة : 


غيبة الولي في النكاح : 

1 لايبصح النكاح ببعسير ولي عذل 

الجمهور ١2‏ وينعقد نكاح الحرة العاقلة 

البالغة برضاها - وإن لم يعقد عليها 

ولي - عند الحنفية في ظاهر الرواية .!") 

)١(‏ المصباح المنيسر . لسسان العرب. والمفسردات للراغب 
الأصفهاني. 

(1) ابن عابدين 141/17 , 1417 , والشرح الصغير للدردير 
مركا ٠‏ ومغني المحتاج ٠ ١21/1‏ وكشاف القناع 
6/ . وا مغني 448/5. 


د 


لال 00 


وبراعى في النكاح ولاية' الأقرب 
فالأقرب. واختلفوا فيما إذا غاب 
الأقرب. 

فقالالحنفية - عدا زفر - والحنابلة : 
إنه إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة 
جازلمن هو أبعد منه أن يزوج دون 
السلطان: لقسوله صلى الله عليبه 
وسلم:«السلطان ولي من لا ول , 
وهذه لها ولي . كما قال البهوتيء ولأن 
هذه ولاية. نظرية . وليس من النظر 
التسفويض إلى من لاينتفع برأيه. لأن 
التفويض إلى الأقرب ليس لكونه أقرب. 
بل لأن في الأقربية زيادة مظنة للحكمة. 
وهي الشفقة الباعثة على زيادة إتقان 
الرأي للمولية؛ فحيث لا ينتفع برأيه أصلا 
سلبت إلى الأبعد كما قال الحنفية. فإذا 
غاب الأب مشلا زوجها الجد. وهو مقدم 
على السلطان , كينا إذا فنات 
الأقرى.؟؟) 

وقال زفر: لايجوز أن يزوجها الأبعد 
في غياب الأقرب. لأن ولاية الأقرب 
قائمة . لأنها ثبتت حقا له صيانة للقرابة. 
فلا تبطل بغيبته . 
)١(‏ حديث : «السلطان ولي من لا ولي له» 

أخرجه الترمذي (199/7) من حديث عائشة وقال : 


30س الهداية مع الفتح "6/رةاء كشاف القناع 6 , 
ومغني المحتاج *#//اة .١٠‏ 
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وحد الغيبة المنقطعة عند الحنفية هو أن 
يكون في بلد لاتصل اليها القوافل في 
السنة الآ سرة واحعذة : وقر اجعيار 
القدوري. وقيل: أدنى مدة السفرء لأنه 
لانهاية لأقصاه. وقيل: إذا كان بحال 
يفوت الخاطب الكفء. باستطلاع رأي 
الولى 3 

وذهب الحتابلة إلن "أن القيبة المنقطعة 
هي مالاتقطع إلا بكلفة ومشقة,. قال 
البهوتي نقلا عن الموفق: وهذا أقرب إلى 
الصواب . فإن التحديد بابه التوقيف ولا 
توقيف, وتكون الغيبة المنقطعة فوق 
مسافة القصر. لأن من دون ذلك في حكم 
الحاضر ؟) 

وقالوا: إن كنان الأقرب أسيرا أو 
محبوسا في مسافة قريبة لايمكن مراجعته 
أو تتعذر فزوج الأبعد صح.ء لأنه صار 
كالبعيد. كما يصح إذا كان الأقرب غائبا 
لا يعلم محله أقريب هو أم بعيد؟ أو علم 
أنه قريب المسافة ولم يعلم مكانه. !"ا 

أما المالكية فقد نصوا على أن الولي 
المجبر الأقرب إذا كان غائبا غيبة بعيدة 
زوج الحاكم ابنة الغائب المجبرة . دون 
غيره من الأولياء .ولا يجوز تزويجها في 
)١(‏ فتح القدير مع الهداية .5١7/1‏ 


(؟) كشاف القناع 06. 
فرق نفس المرجع. 


زيرك 
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غيبة قريبة, لا للحاكم ولا لغيره من 
الأولياء بغير إذن الولى المجبسر وبدون 
تفويضه. حتى إنهم قالوا : فسخ النكاح 
أبدا إذا زوج الحاكم أو غيره من الأولياء. 
ولو اجازه المجبر بعد علمه . ولو ولدت 
الأولاد بين 

وهذا - أي تحتم الفسخ - إذا كانت 
النفقةجارية عليهاء ولم يخش عليها 
الفساد . وكانت الطريق مأمونة. ولم 
يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد 
تركهامن غير زواج» فإن تبين ذلك كتب 
له الحاكم : إما أن تحضر تزوجها أو 
توكل وكيلا يزوجها. وإلا زوجناها 
عليك. فإن لم يفعل زوجها الحاكم 
عليه. ولا فسخ. سواء كانت بالغة 
أو 99) 

وحد الغيبة القريبةة عند المالكية مسافة 
عشرة أيام ذهاباء وحد البعيدة ثلاثة 
أشهر أو 'اربعة أشهر على اخغلاق 
القولين. 
أعها القنيبية اللحويظة بين عدي 

الحدين. فالظاهر أن ماقارب الشيء 
يعطى حكمه كما قال الدسوقي. ثم قال: 
ويبقى الكلام في النصف ., والظاهر أنه 
يحتاط فيه . ويلحق بالغيبة القريبة 
)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 178/17؟. 
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 179/17؟. 


(001) 


وهذا كله في غياب الولي المجبر. أما 
غيبة الولي غير المجبر الأقرب. فحدها 
الثلاث فما فوقها.ء فإذا غاب غيبة 
مسافتها من بلد لمرأة ثلاثة أيام ونحوهاء 
ودعت لكقء : واثبعت فماتدذعية من 
الغيبة والمسافة والكفاءة . فإن الحاكم 
يزوجها لا الأبعد ٠‏ فلو زوجها في هذه 
الحالة الأبعد صم .") 

وقال الشافعية: لو غاب الولي الأقرب 
نسبا أو ولاء إلى مرحلتين ولا وكيل له 
بالبلد. أو دون مسافة القصرء زوج سلطان 
بلد الزوجة او نائبه. لا سلطان غير بلدهاء 
ولا الأبعد على الأصح. لأن الغائب ولي, 
والتزويج حق له. فإذا تعذر استيفاؤه منه 
ناب عنه الحاكم. وقيل: يزوج الأبعد 
كالجيون . قال الشيشان : والأولى 
للقاضي أن يأذن للأبعد أن يزوج: أو 
فاته فيزوج القاضي للخروج من 
الخلاف. أما فيما دون المرحلتين فلا يزوج 
إلا بإذن الولي الأقرب في الأصح . لقصر 
المسافة, فيراجع ليحضر أو يوكل كما لو 
كان مقيما , ومقابل الأصح: يزوج لئلا 
تتضرر بفوات الكفء الراغب كال مسافة 


٠ نفس المرجع‎ )١( 
.77./1 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )1( 
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الطويلة . وعلى القول الأول لو تعذر 
الوصول إليه لفتنة أو خوف جاز للسلطان 
أن يزوج بغير إذنهء ولو زوجها الحاكم 
لغيبة وليها ثم قدم وقال: كنت زوجتها 
في الغيبة: قدم نكاح الحاكم. ١!‏ 


التفريق لغيبة الزوج عن زوجته : 
'" - غيبة الزوج عن زوجته لاتخلو عن 
حالين: 

الأولى: أن تكون غيبة قصيرة غير 
منقطعة بحيث يعرف خبره ويأتي كتابه , 
فهذا ليس لامرأته أن تطلب التفريق إذا 
لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج 
باتفاق الفقهاء. 

الثانية: الغيبة الطويلة التي ينقطع 
فيها خبره , بأن لم يدر موضعه وحياته 
وموته ٠‏ 

واختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من 
الغيبة فيما يتعلق بجواز التفريق بين 
الزوجين: 

فذهب الحنفية والشافعية في 
الجديد عندهم إلى عدم جواز 
التفريق بينهما حتى يتحقق موته أو 
يمضي من الزمن مالايعيش إلى مثله 


)01( المنهاج مع شرحه مغني المحتاج .١891/1‏ 
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كيل 

أما المالكية والحنابلة فقد قسموا 
حالات الغيبة إلى أقسام وبينوا لكل قسم 
حكمه. 

والتفصيل في :(طلاق ف 47 وما 
بعدهاء ومفقود) 


أثر غيبة الزوج في نفقة زوجته : 
- اختلف الفقهاء في فسرض 
القاضي لزوجة الغائب النفقةاو 
عدم فرضها . وذلك على التفصيل 
الأتي: 

ففي مذهب الحنفية قولان لأبي حنيفة, 
الأول: للقاضي فرض النفقة لها عليه إذا 
طلبتهاء والثاني: ليس له ذلك لعدم جواز 
القضاء على الغائب, هذا إذا كان القاضي 
عالما بالزوجية. أو كان للغائب مال عند 
والزوجية . فإذا لم يكن الأمر كذلك؛ فقد 
ذهب أبو يوسف إلى عدم جواز القضاء 
عليه بهاء لأن البينة لاتقام على غائب, 
واجاز زفر ذلك ٠‏ 

وقيد بعض فقهاء الحنفية الغياب في 
هذه الحالة لفرض النفقة عليه بما إذا كان 
مدة سفرءأي خمسة عشر يوما. قال 


“ا //ا؟., /اة". 
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ابن عابدين: وهو قيد حسن يجب حفظه., 
فإنه فيما دونها يسهل إحضاره 
ومراجعته. ونقل عن القهستاني أن 
القاضي يفرض نفقة عرس الغائب 
عن البلد سواء اكان بينهما مدة سفر 
أم له وذكنن: ماله عن المسسوي :على 
الأشباه. حتى لو ذهب إلى القرية وتركها 
في البلد فللقاضي أن يفرض لها 
النفقة )١١‏ 

وقال المالكية: للزوجة مطالبة زوجها 
عند إرادة السفر بنفقة المستقبل الذي أراد 
الغيبة فيه قبل سفره لمدة غيابه عنهاء أو 
بقيم لها كفيلا يدفعها لها . وإذا سافر 
الزوج ولم يدفع نفقة المستقبل ولم يقم لها 
كفيلا بهاء ورفعت أمرها للحاكم وطلبت 
نفقتها فرض الحاكم لها النفقة في مال 
الزوج الغائب, ولو وديعة عند غيره, 
وكذا في دينه الثابت على مدينه ٠‏ وبيعت 
داره في نفقتها بعد حلفها باستحقاقها 
للنفقة في مال زوجها الغائب.!؟) 

وعند الشافعية: أن موجب النفقة 
التمكين. ويحصل بالفعل أو أن تبعث 
إليه تعرض نفسهاء وتخبره: أني مسلمة 


والزيلعي #ارقة. 
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نفسي إليك. فلو غاب عن بلدها قبل 
عرضها إليه ورفعت الأمر إلى الحاكم 
مظهرة له التسليم؛ كتب الحاكم لحاكم بلده 
ليعلمه الحال فيجيء الزوج لها يتسلمها 
أو يوكل من يجيء يسلمها له أو يحملها 
إليه. فإن لم يفعل شيئا من الأمرين مع 
إمكان المجيء أو التوكيل. ومضى زمن 
إمكان وصوله لهاء فرض القاضي لها 
النفقة في ماله من حين إمكان وصوله., 
وجعل كالمتسلم لها.ء لأن المانع منه, أما 
إذا لم يمكنه ذلك فلا يفرض عليه شيئا 
لأنه غير معرض ٠‏ 

وهذا كله إذا علم مكان الزوج. فإن 
جهل ذلك كتب الحاكم إلى الحكام الذين 
ترد عليهم القوافل من بلده عادة لينادى 
باسمه. فإن لم يظهر أعطاها القاضي 
نفقتها من ماله الحاضرء واخذ منها كفيلا 
بما يصرف لهاء لاحتمال موته أو طلاقه, 
أما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه 
من تسلمها فإن النفقة تقرر عليه, ولا 
سقط يقبعة (1) 

وقال الحنابلة: إن غاب الزوج صدة ولم 
ينفق فعليه نفقة مامضى. سواء تركها 
لعذر أو غيره . فرضها حاكم أو لم 
يفرضها حاكم . لما روي عن ابن عمر 


.41/7 مغني المحتاج‎ )١( 


-176م8- 


لال ل ا ل 00 


رضي الله عنهما: «أن عمر كتب إلى 
أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم. فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا 
او يطلقوا. فإن طلقوا بعثوا بنفقة 
ماحبسواء''! قال ابن المتذر: هو ثابت عن 
عمر رضي الله عنه, ولأنه حق لها وجب 
عليه بحكم العرض فرجعت به عليه 
كالدين ٠‏ وقال: هذه نفقة وجبت بالكتاب 
والسنة والإجماع. ولا يزول ماوجب بهذه 
الحجج إلا بمثلهاء والكسوة والسكنى 
كالنفقة: وإذا أنفقت الزوجة في غيبته من 
ماله فبان الزوج ميتا رجع عليها الوارث 
بما أنفقته منذ مات. لأن وجوب النفقة 
ارتفع بموت الزوج . فلا تستحق ماقبضته 
من النفقة بعد موته. وإن فارقها الزوج 
بائنا في غيبته فأنفقت من ماله رجع 
الزوج عليها بما بعد الفرقة. !"ا 


التوكيل أثناء الغيبة : 

مع إلى جواز توكيل 
الغائب غيرهة في العقود والتصرفات التي 
للك الموكل إبرامها ٠‏ كما أجازوا الوكالة 
بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها 


6 - ذهب 


)١(‏ أثرعمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد. 
أخرجه الشافعي في مسنده (50/1 - ترتيبه ) وعنه 


البيهقي في السنن (459/1). 
(؟) كشاف القناع 455/8 .41١ ١‏ 


111001000 1111ل ا 


واستيفائها. لأن الحاجة داعية اليه . 
والشكفن قد لا يعسة المعاملة أى له 
مكنه الخروج إلى السوق , أو لايتشرغ 
للقيام بالعمل بنفسه ٠‏ 
" - واختلفوا في توكيل الغائب غيره في 
الخدود والقصاض .. 

فذهب المالكية والحنابلة وأبو حنيفة 
ومحمد وهو وجه عند الشافعية إلى أنه 
يجوز الفوكيل باثباث الننزه عن القاتب: 
وكذا في القصاص . لأن خصومة الوكيل 
تقوم مقام خصومة الموكل. )١١‏ 

وقال أبو يوسف - وهو وجه عند 
الشافعية - إنه لايجوز التوكيل بإثبات 
الحدود والقصاص لأنها نيابة ٠‏ فيتحرز 
عنها في هذا الباب كالشهادة على 
الشهادة. 3( 

- واختلفوا كذلك في استيفاء الحدود 
والقصاض بواسظة الوكيل : 

فيرى المالكية والشافعية في الصحيح 
عندهم ؛ وهو المنصوص عن احمد. انه 
يصح التوكيل في استيفاء حق لآدمي أو 
للّه. كقود وحد زنا وشرب - ولو في غيبة 
ال موكل -.كسائر الحقوق والخصومات: قال 


, ١78/1 وجواهر الإكليل‎ . 5١/4 حاشية الزرقاني‎ )١( 
. 204/7 وفتح القدير 151/4 . وحاشية الجمل‎ 
.48/8 والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) الاختيار .١161/9‏ وحاشية الجمل 4.4/9 
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ابن قدامة: كل ماجاز العوكيل فيه جاز 
استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته. 
كالحدوذ وسائر الحقرقء واحعبال العقو 
بعيد , والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم 
وكيله بعفوه . والأصل عدمه فلا يؤثر, 
الأعرى أواقضلة ربنول الله على الله 
عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد 
ويقيمون الحدود التي تدرا بالشبهات مع 
احتمال النسخ ١١.‏ 

وذهب الحنفية. وهو قول عند الشافعية 
والختابلة. الى أنه لآيجوز اسغيفاء 
القصاص وحد القذف إلا بحضرة الموكل, 
لأنها عقوبة تندرىء بالشيهات: ولو 
استوفاه الوكيل مع غيبة الموكل كان مع 
اعمال أنه عقا ٠‏ أو أن المقذرف قد صدى 
القاذف أو أكذب شهوده فلا يمكن 


تنا ركد 7 
ولتفصيل المسألة ينظر مصطلح : 
(وكالة) . 


غيبة الشفيع : 
6 - ذهب الفقهاء إلى أن غيبة مستحق 
الشفعة لاتسقط حقه في المطالبة 


٠ 404/٠“ وحاشيةالجمل‎ . ١786/7 جواهر الإكليل‎ )١( 
. 88/68 والمغني لابن قدامة‎ . 711١/7 ومغني المحتاج‎ 
فل.‎ 

. والمراجع السابقة‎ ٠ 191/4 فتح القدير‎ )١( 
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وجمهور الفقهاء على أن المطالبة 
بالشفعة على الفور ساعة مايعلم الشفيع 
بالبيع: ''' لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«الشفعة لمن واثبها» !"ا 
9 - واستثنوا من هذا الحكم حالات , 
منها : اذا كان مستحق الشفعة غائبا: 
فقال الحنفية: إذا كان بعضهم غائبا يقضى 
بالشفعة بين الحاضرين في الجميع؛ ولا 
ينتظر لحضور الغائب لاحتمال عدم طلبه 
قلا يؤطر بالشك. وكذا لو كان الشسريك 
غائبا فطلب الحاضر. يقضى له بالشفعة 
كلهاء ثم إذا حضر وطلب قضي له بهاء 
فإن كان مثل الأول كأن كانا شريكين أو 
جارين قضي له بنصفه. ولو كان الغائب 
فوقه كأن يكون الأول جارا والثاني 
شريكا فيقضى للغائب الذي حضر بالكل, 
وتبطل شفعة الأول.''' وإن كان دونه, 
كأن كان الأول شريكا والذي حضر جارا 
عتعة .ولك لأن الشفعة للسار 'ثقبة 


)١(‏ تببين الحقائق 747/0 . ومغني المحتاج ؟7.7/1, 
وكشاف القناع .١4 ١/4‏ 

(؟) حديث : ه الشفعة لمن واثبها ». 
قالابن حجر في الدراية (؟/7١؟‏ ): لم أجده , ونا 
ذكره عبد الرزاق من قول شريح ٠‏ وكذا ذكره قاسم بن ثابت 
في أواخر غريب الحديث ٠‏ وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجه 
والبزار وابن عذي من حديث ابن عمر رفعه: «الشفعة 
كحل العقال» ٠‏ وأسناده ضعيف . 

() حاشية رد المحتار مع الدر المختار .١4١/8‏ 


1117/- 


لل لل ل 0 


عندهم في حالة عدم الشريك. )١!‏ 

وقال الآبى من المالكية: إن أاخذ 
الحاضر جميع مايشفع فيه هو وشريكه 
من الحاضر إن أحب ذلك. 

ثم اختلفوا في العهدة. أي ضمان ثمن 
حصة من حضر بعد غيبته إن ظهر فيها 
عيب أو استحقت: 

ففي رأي أن العهدة على الشفيع الذي 
حضر ابتداء وأخذ الجسيع . لأن الذي 
المشعبريء ولآن الذي. حخير لو أسقط 
هي بيده وهو الحاضر ابتداء: 

وفي رأي آخر : العهدة على 
المشتري فقط ؛ لأن الشفيع الأول إفا أخذ 


من المشتري حصة الغائب نيابة عنه. "'! . 


وقال الشافعية: إن كان الشفيع غائبا 
عن بلد المشتري غيبة حائلة بينه وبين 
مباشرة الطلب. فليوكل في طلبها إن 


٠ نفس المرجع‎ )١( 
.١517/؟ جواهر الإكليل‎ )1( 


وفمعع مع اع ليلل لمم 


ويعذر الغائب في تأخير الحضور, وإلا 
بأن عجز عن التوكيل فليشهد على الطلب 
لها عدلين أو عدلا وامرأتين . فإن ترك 
المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر . 

وفي فتاوى البغوي أنه لو كان الشفيع 
غائبا فحضر عند قاضي بلد الغيبة, 
واكيت الشفعة. وحكم له بهاء. ولم يتوجه 
إلى بلد البيع أن الشفعة لاتبطل لأنها 
تقررت بحكم القاضي ٠‏ )01( 

ومثله ماذهب إليه الحنابلة: إلا أنهم لم 
يذكروا مسألة التوكيل إلا في قيام العذر 


د 1 


كفالة النفس في غيبة المكفول : 


٠‏ - ذهب الفقهاء إلى صحة الكفالة 
بالنفس ولو كان المكفول به غائباء فإذا 
قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه 
أو بوجهه كان كفيلا به ١‏ 

واستدلوا على ضخته بقوله تعالى: 
«قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موقا 
من الله لتَأثئني به إلا أن يحَاط 


بكه)!"ا 


)01( مغني المحتاج 7.1/7 مكرك 
(؟) كشاف القناع 4 . 
(”1) سورة يوسف /527”. 


غ78 
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وهذا أيضا قول شريح والثوري والليث. 
كما أكره ابن قباءة. 7 

وحكم الكفالة بالنفس هو وجوب 
إحضار المكفول به لأي وقت كان قد شرط 
تسليمه؛ فيلزم إحضاره على الكفيل بطلب 
المكفول له في ذلك الوقت . كما قال 
الحنفية . واضافوا: فإن احضره فبها والا 
يعبر على العشارة: 0( 

والتفصيل في مصطلح :١كفالة).‏ 


القضاء على شخص في غيبته : 

١‏ اختلف الفقهاء في جواز القضاء 
على الغائب . فقال جمهور الفقهاء 
بجوازه بشروط ٠‏ ومنعه الحنفية . وهذا 
في الجملة ٠‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (قضاء). 


نصب الوكيل عن شخص في غيبته: 
١‏ - إذا امتنع المدعى عليه عن الحضور 
وإرسال وكيل إلى المحكمة فهل ينصب له 
وكيل مسغر يتكر على الغائبء فيحكم 
عليه بعد ذلك, أو يحكم عليه دون نصب 
)١(‏ المغني لابن قدامة 514/4. 


(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة(؟54) والدسوقي مع الشرح 
الكبير 544/7 . ومغني المحتاج 7١7/7‏ وما بعدها . 


0000017 ل ل ليلا 


قال الحنفية: إذا امتنع المدعى عليه عن 
الحضور وإرسال وكيل إلى المحكمة بعد 
دعوته من غير عذر شرعيء. يحضر إليها 
جبراء فإذا لم يمكن إحضاره يدعى إلى 
المحكمة بطلب المدعي ثلاث مسرات في 
أيام متفاوتة, فإن أبى المجيء أفهمه 
الحاكم بأنه سينصب له وكيلا ويسمع 
وخخسوي المدعي وبينته, فإن امتنع بعد 
ذلك عن الحضور وإرسال وكيل نصب 
الحاكم له وكيلا يحافظ على حقوقه. 
وسمع الدعوى والبينة في مواجهته. 
ويحكم عليه ثم يلغ الحسكم الغيابي 
له على الوجه المأكور. فإذا حضر 
المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشسبث 
بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي فتسمع 
دعواه . وتفصل على الوجه الموجب ٠‏ وإن 
لم يتشبث بدفع الدعوى. أو تشبث ولم 
يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ الحكم 
الواقع . 

والمعتمد عندهم أن القضاء على المسخر 
لايجوز إلا لضرورة . ١١‏ 

وقال المالكية: للقاضي الحكم على 
الغائب, فإن كانت الغيبة قريبة كاليومين 
والثلاثة مع الأمن. فإن القاضي يكتب 


)1( مجلةالأحكام العدليةالمادة( “لامااع"ما, 
ه61 )) والدر المختار 4/ة"ا"ا. 


74ت 


5-١ غيبة‎ , ١١ غيية‎ 


لال 02000 


إليه: إما تقدم أو وكل. فإن لم يقدم ولا 
وكل حكم عليه؛ والغيبة البعيدة يقضي 
عليه بيمين القضاء من المدعى مع تسمية 
الشهود. ليجد الغائب له مدفعا عند 
قدومه..لأنه بات على حجته إذا قدم. 
والغيبة المتوسطة في هذا كالبعيدة. ١!‏ 
والأصح عند الشاضعية أنه لايلزم 
القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب 
عقك الدعوى علية: لأتدقد يكون مقرا. , 
فيكون إنكار المسخر كذبا . ومقتضى 
هذا انه لايجوز نصبه. لكن ذكر بعضهم 
أن القاضي مخير بين النصب وعدمه. 
ومقابل الأصح أنه يلزم القاضي نصبه. 
لتكون البيئة على إنكار منكر. (") 
وقال الحنابلة: إن اختباً المدعى عليه 
بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثا أنه 
إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه , 
ويجمع أماثئل جيرانه ويشهدهم على 
إعذاره . فإن لم يحضر سمر وختم منزله 
بطلب من المدعي. فإن لم يحضر بعث 
الحاكم من ينادي على بابه بحضرة شاهدي 
عبدل أنه إن لم يحضر مع فلان أقام عنه 
وكيلا وحكم عليه . فإن لم يحضر اقام 
عنه وكيلا وسمع البينة عليه, وحكم عليه 


كما يحكم على الغائب . "ا 


)١(‏ الشرح الكبير 4/؟151. 
(1) مغني المحتاج 2017//14. 
(؟) المغني مع الشرح الكبير 4١١/١١‏ ؛ .4١‏ 


لللعا 0 1ة#1#أآ#ذ# ايليا الل ااا ااا يللي 


١‏ - الغيبة - بكسر العين - في اللغة 
اسم مأخوذ من اغتابه اغتيابا: إذا ذكره 
بما يكره من العيوب وهو حق. فإن كان 
ذلك باطلا فهو الغيبة في بهت.!١)‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى الفقوى. 0 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - البهتان: 
؟ - البهتان في اللغة: القذف بالباطل 
وافتراء الكذب, وهو اسم مأخوذ من بهته 
ينا ميات تف 9 

وفي الاصطلاح: ذكرك اخاك بما ليس 
فيه (4) 


والفرق بين الغيبة والبهتان هو: أن 


. المصباح المنير‎ )١( 
ط. الحلبي.‎ ١47 التعريفات للجرجاني ص‎ )1( 
المصباح المنير . والصحاح.‎ )( 

(4) التعريفات للجرجاني/41 ١ط‏ الحلبي. 


م 


0ك 


الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. 
والبهتان وصفه بما ليس فيه. سواء أكان 
ذلك في غيبته أم في و 


ب - الحسد: 
* - الحسد في اللغة: تمني زوال النعمة 
عن القربي 7 

ومن معانيه في الاصطلاح: مني 
ذوال تعنة الثير: مسواء تاها ليه أو 
لآء بأن قتى اتحنقالها عن غَية 
لعي !؟) 

والفيثة بع اطبه والقبيقة أن الحشد 
من الأسباب.الباعثة على الغيبة. وذلك 
أنه ريما يخسد من يقتي الئاس عليسة 
ويحبونه ويكرمونه2. فيريد زوال تلك 
النعمة غتهء'فلاً يجد سبيلا إليه إلا 


بالقدح في 

0 - الحقد: 

5 د الحقد معناه: الانطواء على العداوة 
والقضاء. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن . 


)031( جامع البيان همون ط الحلبي ٠‏ وشرح صحيح مسلم 


1/5 
(؟) الصحاح.؛ والقاموس. واللسان. والمصباح. 
(1) إحياء علوم الدين ١44/7‏ ط الحلبي 
(4) إحياء علوم الدين ١44/7‏ ط الحلبي 


سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الا 


المعنى اللغوي.١١)‏ 
والصلة هي أن الحقد من البواعث 
|/ ظ ة علق الغيبة 9 


د - الشتم: 


ه - الشتم في اللغة: السب. 
. وفي الاصطلاح:وصف الغير بما فيه 
نقصاً وازدراء. 

والفرق بين الغيبة والشتم هو: أن 
الغيبة ذكر الشخص في غيبته بما يكره, 
والشتم أن يذكر ذلك في وجهه وفي حال 
00 
ه - النميمة: 
5 - النميمة في اللغة: السعي للإيقاع 
في الفتنة والوحشة. !؟) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 

والصلة بين النميمة والغيبة ان في كل 
منها إيقاع الضرر بالغير. 


. ط العربي‎ ١7١١ المصباح المنير والتعريفات للجرجاني/‎ )١( 
ط الحلبي‎ ١1617//7 وإحياء علوم الدين‎ 

(؟) إحياء علوم الدين47/7١‏ ط الحلبي. 

() الصحاح: والتعريفات للجرجاني ١47 :١١١‏ ط الحلبي. 

(4) المصباح؛ والقاموس. 


5 


ا ل ا ا 000 


الحكم التكليفي: 
+ - الغيبة حرام باتفاق الفقهاء. وذهب 
بعض المفسرين والفقهاء إلى أنها من 
الكبائر. 

قال القرطبي:!'' لاخلاف أن الغيبة من 
الكبائرء وأن من اغتاب أحداً عليه أن 
يتوب إلى الله عز وجلء. واستدلوا بقوله 
تعالى: (ولايغتبْ بعضكم بعضا أيُحب 
اعم أو يافن نه اميه سينا 
تكرهتموه»''' وبقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم:« لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أطقاء: من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم. فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم »'''. وبقوله صلى 
الله عليه وسلم: «يامعشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه. لاتغتابوا 
المسلمين» '“'. وبقوله صلى الله عليه 


)١(‏ أحكام القسرآن للقرطبي 785/1١5‏ , /87 . والزواجسر 


// 

(؟) سورة الحجرات ١77‏ 

(؟17) حديث: دلا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار... » 
أخرجه أبو داود(154/6١)‏ من حسديث أنس بن مالك. 
وصححه العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين(5/7١.‏ بهامش الإحياء) 

(4) حديث: «يامعشر من آمن بلسانه...» 
أخرجه أبو داود )١144/6(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي. 
وذكر المنذري في مختصره(4/17١1)‏ أن في إسناده راوياً 
مجهولاً, وذكره في الترغيب والترهيب )١158/1(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى بإسناد حسن من حديث البراء . 


لللعل ااا ااا 


وسلم: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء 
في عرض رجل مسلم بغير حق »''' وبما 
بيو الله صلى الله عليه وسلم 
قال:«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا:الله 
ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكرهء 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ماأقول؟ 
قال: إن كان فيه ماتقول فقد اغتبتّه. وإن 
لم يكن فيه فقد بهته»'' قال القرافي: 
حرمت أي الغيبة لما فيها من مفسدة 
افساد الأعراض. 5 

ونص الشافعية على أن الغيبة إن 
كانت في أهل العلم وحملة القرآن الكريم 
فهي كبيرة؛ وإلا فصغيرة: !4 


ماتكون به الغيبة: 

6 - الغيبة تكون بالقول وتكون بغيره, 
قال الغزالي: الذكر باللسان إنما حرم لأن 
فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما 


يكرهه, فالتعريض به كالتصريح, والفعل 


فيه كالقول. والإشارة والايماء والغمز 


» حديث: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء...‎ )١( 
. أخرجه أبو «اود (197/0) من حديث أبي هريرة‎ 
(؟) حديث أبي هريرة : «أتدرون ماالغيبة...»‎ 
)؟١١1١/4( أخرجه مسلم‎ 
١١5 . 5١0/14 الفروق للقرافي‎ )1"( 
4117/14 مغني المحتاج‎ )4( 


الم 
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والهمز والكتابة والحركة وكل مايفهم 
المقصود فهو داخل في الغيبة, وهو 
حرام»''' فمن ذلك قول عائشة رضي الله 
عنفا:«دغلت عليبا أسرأة: فلما ولت 
أومأت بيدي: أنها قصيرة, فقال عليه 
السلام :« اغتبتيها #زير 


الأسباب الباعثئة على الغيبة: 
- ذكر الغزالي في الإحياء أن الأسباب 
الباعثة على الغيبة أحد عشر سبباء ثم 
ذكر أن ثمانية من تلك الأسباب تطرد في 
حق العامة. وثلاثة تختص بأهل الدين 
والخاصة. 
أما الثمانية التي تطرد في حق 
العامة فهي: ش 
الأول: أن يشفي الغيظ . 
الشاني: موافقة الأقران ومجاملة 
الرفقاء وساعلتوم على الكلام. ١‏ 
الثالث: أن يستشعر من انسان انه 
يقبح حاله عند محتشم»؛ 9 يشهد عليه 
بشهادة. فيبادره قبل أن يقبح هو حاله 
ويطعن فيه ليسقط آثر شهادته. 
)١(‏ إحياء علوم الدين ١47 - ١41/7‏ 
(؟) حديث عائشة: «دخلت علينا امرأة...» 
عزاه العسراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
١67/1‏ بهامش الإحياء) إلى ابن أبي الدنيا وابن مردويه 
وقال:من رواية حسان بن مخارق عنها ٠‏ وحسان وثقه ابن 
حبان, وباقيهم ثقات . 


111111 للا 


الرابع: أن ينسب إلى شيء: فيريد أن 
يتبرا منه. فيذكر الشخص الذى فعله. 

الخامس: إرادة التصنع والمباهاة. وهو 
أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. 

السادسسن: الحسذه: وهو أنه ريا يحسد 
من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه, 
فيريد زوال تلك النعمة عنه. فلا يجد 
سبيلا إليه إلا بالقدح فيه. 

السابع: اللعب والهزل والمطايبة وتزجية 
الوقت بالضحكء فيذكر عيوب غيره بما 
يضحك الناس على سبيل المحاكاة. 

الثامن: السخرية والاستهزاء استحقارا 
للغير, قن ذلك قد يجرى في الحضور 
ويجرى ايضا في الغيبة. 

وأما الأسباب الثلاثة التي هي 
في الخاصة. فهي أغمضها وأدقها. 
وهي: 

الأول: أن. تنبسعتث من الدين داعنية 
التتعجب في إنكار المنكر والخطأ في 
الدين. فيقول: ما أعجب ما رأيت من 
فلان: فإنه قد يكون به صادقاً. ويكون 
تعجبه من المنكر. ولكن كان حقه أن 
يتعجب ولا يذكراسمه. فيسهل 
الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار 
تعجعيف قصار به مقعابا وآثما عن حيث 
لايدري. 

الثاني: الرحمة. وهو أن يغتم بسبب 


ممم _ 
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فيكون غمه ورحمته خيرا وكذا تعجبه. 
ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث 
لايدري, وهو ذكر اسمه ليبطل به ثواب 
اغتمامه وترحمه. 

الثالث: الغضب لله تعالى؛ فإنه قد 
يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو 
سمعه. فيظهر غضبه ويذكر اسمهء وكان 
الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر 
بالمعحروف والنهي عن المنكرء ولا يظهره 
على غيره., أو يستر اسمه ولا يذكره 
بالسوء. 


فهذه الثلاثة بما يغمض دركها على 


العلماء فضلا عن العوام , فإنهم يظنون 

أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله 
تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطأ. 
بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة 
لاترخص الغيبة في سواهاء''' فقد ورد 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة «أن رجلا 
مر على قوم. فسلم عليهم فردوا عليه 
السلام. فلما جاوزهم قال رجل منهم: 


واللّه إني لأبغض هذا في الله. فقال أهل ' 


المجلس: بئس و«اللّه ماقلت. أما والله 
5 لننبئنه. قم يافلان - رجلا منهم 3 
)١(‏ إحياء علوم الدين ١68 - ١647/9‏ ط الحلبي , 


ومختصر منهاج القاصدين ١77 /١9١‏ نشر مكتبة دار 
البيان. 


0000ل لل ل ينا 


فأخبره. قال: فأدركه رسولهم فأخبره بما 
قال. فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله 
مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان. 
فسلمت عليهم فردوا السلام, فلما 
جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن 
فلانا قال: واللّه إني لأبغض هذا الرجل 
في الله. فادعه فسله على مايبغضني؟ 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأله عما أخبره الرجل فاعترف بذلك, 
وقال: قد قلت له ذلك يارسول الله؛ فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم 
تبغضه؟.قال: أتا جاره وأنا يه خاير:. واللّه 
مارأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة 
المكتوبة التي يصليها البر والفاجر. قال 
الرجل: سله يارسول الله هل رآني قط 
أخرتها عن وقتهاء أو أسأت الوضوء لهاء 
أو أسأت الركوع والسجود فيها؟ فسأله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» 
فقال: لاء ثم قال: والله مارأيته يصوم 
قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر 
والفاجر. قال: فسله يارسول الله. هل 
شيئا؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقال: لاء ثم قال:والله مارأيته 
يعطي سائلا قط. ولا رايته ينفق من ماله 
شيئا في شيء من سبيل الله بخيرء إلا 
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هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر, 
قال: فسله يارسول الله هل كتمت من 
الزكاة شيئا قطء أو ماكست فيها طالبها؟ 
قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال: لاء فقال له رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: قمء إن أدري 
لعلف عيبن مناديي 111 


أمور تباح فيها الغيبة: 
٠‏ - الأصل في الغيبة التحريم للأدلة 
. الشابتة في ذلك, ومع هذا فقد ذكر 
ا النووي وغيره من العلماء أمورا ستة تباح 
فيها الغيبة لما فيها من المصلحة . ولأن 
المجوز في ذلك غرض شرعي لايمكن 
الوصول إليه إلا بها وتلك الأمور هي: 
الأول : التظلم. يجوز للمظلوم أن 
يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن 
له ولاية أو له قدرة على إنصافه من 
ظالمه. فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي 
كذا وأخذ لي.كذا ونحو ذلك.'؟) 


)١(‏ حديث أبي الطفيل «أن رجلا مر على قسوم فسسلم 


عليهم... » 

: أخرجه أحمد (400/6) وصحح إسناده العسراقي في 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ١40/1(‏ - بهامش 
الإحياء) 

(1) الأذكار للنووي ١7‏ ط الكتاب العربي؛ والجامع لأحكام 
القرآن 775/11 ط الكتب المصسرية, وفستح البساري 
1/1/١‏ طالرياض . ومخغت صرمتهاج 
القاصدين7/7١نشر‏ دار البيان 


1010000000 ا 


ورد العاصي إلى الصواب . وبيانه أن 
يقول لمن برجو قدرته على إزالة المنكر: 
فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك», 
يقضد ذلك كان حزان !3 
القالة: الاسعقهاء؛ وبياثف ان يقول 
للمفتي: ظلمني ابي او اخي او فلان 
بكذاء فهل له ذلك ام لا؟ وما طريقي في 
الخلاص مله وتحصيل حقي ودفع الظلم 
عني؟ ونحو ذلك. فهذا جائز للحاجة. 
ولكن الأحوط أن يقول: ماتقول في زجل 
كان من امره كذاء او في زوج او زوجة 
تفعل كذا ونحو ذلك. فإنه يحصل له 
الغرض من غير تعيين, ومع ذلك فالتعيين 
جائز'"'. لحديث هند رضي الله عنها 
وقولها: « يارسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح..»!' الحديث. ولم ينهها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ظ 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 5 طالمصصرية ٠‏ 
والأذكار للنووي ١7‏ ط الكتاب العربي. ورفع الريبة 
للشوكاني ص ١7‏ ط السلفية, والجامع لأحكام القرآن 
15ل الكتب المصرية. وفتح الباري 411/٠١‏ ط 
الرياض؛ ومختصر منهاج القاصدين ١1/1‏ نشر ذار البيان. 
(1) الأذكار للنووي "١7‏ ط الكتب المصرية؛ رفع الريبة ١‏ 
ط السلفية . فتح الباري 477/٠١‏ ط الرياض ٠‏ شرح 
صحيح مسلم ١27/1١7‏ ط المصرية . 
() حديث هند: «دأن أبا سفيان رجل شحيح... ». 


أخرجهالبخاري ) فتحالباري 4) 
ومسلم(1778/15١)‏ 


_ 
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الرابع: تحذير المسلمين من الشسرء 
وذلك من وجوه خمسة كما ذكر النووي. 
أولا: جرح المجروحين من الرواة 
والشهود, وذلك جائز بالإجماع, بل واجب 
مبركا اللشرسة. 
ثانيا: الإخبار بغيبة عند المشاورة في 
مصاهرة ونحوها. 
ثالشا: إذا رأيت من يشتري شيئا 
معيبا أو نحو ذلكء تذكر للمشتري إذا لم 
بعلمه. :نصيحة له . لالقعسن.الإيذاء 
والإفساد. 
رابعا: إذا رأيت متفقها يتردد إلى 
فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماء وخفت 
عليه ضرره. فعليك نصيحته ببيان حاله 
قاصدا النصيحة. 
خامسا: أن يكون له ولاية لايقوم لها 
على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه, 
فيذكره لمن له عليه ولاية ليستبدل به غيره 
أو يعرف حاله. فلا يغتر به ويلزمه 
الاستقامة. )١!‏ 
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو 
بدعتهء فيجوز ذكره بما يجاهر به. ويحرم 
ذكره بغيره من العيوب. إلا أن يكون 


)١(‏ رفع الريبة ص ١4 ,١7‏ ط السلفية, والأذكار للنووي 


12 ل المصبرية. 


ساسالا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


لجوازه سبب آخر.١١)‏ 

السادس: التعريف.. فإذا كان 
معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق 
والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز 
تعريفه به, ويحرم ذكره به تنقصاء ولو 
أمكن التعريف بغيره كان أولى.'؟) 


كيفية منلع الغيبة: 
١‏ - ذكر الغزالي أن مساوىء الأخلاق 
كلها إفا تعالج بالعلم والعمل؛ وأن علاج 
كل علة بمضادة سببهاء ٠‏ ثم ذكرأن علاج 
كف اللسان عن الغيبة يكون على وجهين: 
أحدهما على الجملة والآخر على 
التفصيل. ش 

أما علاجه على الجملة: فهو أن يعلم 
تعرضه لسخط الله سبحانه وتعالى 
لغيبته. وذلك للأخبار الواردة في هذا 
المقام, وأن بعل أنها محبطة لحسناته يوم 
القيامة؛ فإنها تنقل حسناته يوم القيامة 
إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من 
عرضه. فإن لم تكن له حسنات نقل إليه 
من سيئات خصمه. وهو مع ذلك متعرض 


مسلم للنووي ١47/١5‏ ط المصسرية » وفستح الباري 
٠‏ ط الرياض ٠‏ ورفع الريبة ١4‏ طالسلفية., 
والآداب الشرعية لابن مفلح ١175/١‏ ط الرياض. 

إفة شرح صحيح مسلم للنووي ١/5‏ ط المصرية ' 
والأذكار للنووي ص ١4‏ ط الكتاب العربي. ورفع الريبة 
ص 5 اط السلفية. وفتح الباري٠‏ ١/؟/ا2‏ ط الرياض. 


لام 


0 


لانت الله عو وجل وفشيّة عيدةه بآأكل 
المينتةء وانما أقل الدرجات أن تنقص من 
كواب أضسالهه» وذلك يغف المخاصسة 
والمطالبة والسؤال والجواب والحساب. قال 
صلى الله عليه وسلم: « ما النار في 
اليبس باسرع من الغيبة في حسنات 
العبد»''' وروي أن رجلا قال للحسن: 
بلغني أنك تغتابني؟ فقال: مابلغ من 
قدرك عندي أل احكمك فى حسناتى. 
قمهما آمن العبد يما ورد من الأخبار في 
الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفامن ذلك. - 

وينفعه أيضا أن يتدبر في نفسه, فإن 
وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه. وذكر 
قوله صلى الله عليه وسلم:« طوبى لمن 
شغله عيبه عن عيوب الناس»!'' ومهما 
وجد العبد عيبا فينبغي أن يستحيي من 
أن يترك ذم نفسه ويذم غيره؛ بل ينبغي 
أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في 
التنزه عن ذلك العيب كعجزه. وهذا إن 
كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره؛ وإن 
كان أمرا خلقيا فالذم له ذم للخالق, فإن 


من ذم صنعة فقد ذم صانعها , قال رجل 


)١(‏ حديث: «ماالنار في اليبس بأسرع من الغيبة...» 
قالالعراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: 
(/ةع١‏ - بهامش الإحياء) لم أجد له أصلا. 

(؟) حديث: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس... » 
عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١486/1(‏ إلى 
البزارمن حديث انس وضعف إسناده . 


1111ل لل لل لا 


لحكيم: ياقبيح الوجه! قال: ماكان خلق 
وجهي إلي فأحسنه: وإذا لم يجد العبد 
عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى 
ولايلوثن نفسه بأعظم العيوب. فإن ثلب 
الناس وأكل للم الميسة من أعظم الذثرب؛ 
بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء 
من كل عيب جهل بنفسه, وهو من أعظم 
العيوب. 

وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته 
كتألمه بغيبة غيره له. فإذا كان لايرضى 
لنفسه أن يغتاب. فينبعي أن لايرضى 
لغيره مالايرضاه قط 

وأما علاجه على التفصيل: فهو أن 
يعظر إلن السيب الباعث للد على القيبة 
فيقطعه. فإن علاج كل علة إنما يكون 
قفر سبي 


كفارة الغيبة: 

١‏ - ذكر النووي والغزالي أن كل من 
ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة 
منهاء والتوبة من حقوق الله تعالى 
يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن 
المعصية في الحال . وأن يندم على فعلها. 
وأن يعرم أن لايعود إليهاء والتوبة من 


, ١81 - ١40 / إحياء علوم الدين‎ )١( 
١1/9 - ١1/١ القاصدين‎ 


ومختصر منهاج 
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حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة, 
ورابع: وهو رد الظلامة إلى صاحبهاء أو 
طلب عفره عنها والإبراء منها. فيجب 
على المقتان .التوبة بهذه الأمور الأربعة. 
لأن الغيبة حق آدميء ولابد من استحلاله 
من اغتابه. 

وقد ذكر الشافعية وجهين في كونه 
هل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك 
فاجعلني في حلء أولابد أن يبين له 
مااغتاب به؟ ش 

أخذهما #يشعرط بياته فإن ‏ أبرأه من 
غير بيانه لم يصح. كما لوأبرأه عن مال 
مجهول. 

والثاني: لايشترط لأن هذا ثما يتسامح 
فيه. فلا يشترط علمه بخلاف المال. 
والأول أظهر. لأن الإنسان قد يسمح 
بالعفو عن غيبة دون غيبة:. فإن كان 
صساخب القنيبة ميقا أو غائتبا ققد عثر 
تحصيل البراءة منها. لكن قال العلماء: 
يلقي أن يكثر الاسعغقار له والدغاء 
ويكفر من الحسنات» وهو قول الحسن في 
الاقتصار على الاستغفار دون الاستحلال. 

والدليل على ذلك ماروى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه. سلم: « كفارة من 
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اديع أن تستعفر قه »”*.؛ وقال فحاهد: 
كفارة أكلك لحم أخيك أن تثنى عليه 
وتدعو له بخير. وصحح الغزالي قول 
عطاء في جواب من سأله عن التوبة من 
الغيبة: وهو: أن تمشي إلى ضاحبك: 
فتقول له: كذبت فيما قلت وظلمتك 
وأسأت ٠‏ فإن شنت أخذت بحقك: وان 
شئت عفوت . 
وأما قول القاتل: العرض لا عوض له 
فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال, 
فكلام ضعيف, إذ قد وجب في العرض 
حد القذف وتثبت المطالبة به. بل في 
الحديث الصحيح ماروي أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «من كانت له مظلمة 
لجيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه 
اليوم قبل أن لايكون دينار ولا درهم؛ إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته, 
وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات 
ضاخيه قضيل علدء'"'بوقالت عائفة 
رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى إنها 
طويلة الثيق: هد التعبعيها 
عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١6٠/7(‏ إلى 
ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث ابن أبي أسامة في 
مسنده من حديث أنس ؛ وضعف إسناده . 
(؟) حديث: «من كان له مظلمة لأخيه...» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١1١١/8‏ من حديث أبي 
هريرة. 
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فاستحليها.فإذن لابد من الاستحلال إن 
قدر عليه. فإن كان غائبا أو ميتا فينبخي 
أن يكثر الاستغفار والدعاء ويكثر من 
اللسنات. 1 

وذكر النووي في الأذكار أنه يستحب 
لصاحب الغيبة أن يبرىء المغتاب منها. 
ولا يجب عليه ذلك, لأنه تبرع وإسقاط 
حقء. فكان إلى خيرته. ولكن يستحب له 
استحبابا مؤكدا ليخلص اخاه المسلم من 
وبال هذه المعصية. ويفوز هو بعظيم ثواب 
الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه 
وتعالى: وقال: إن الصواب هو الحث على 
الابراء عن الغينة "؟ 


)١(‏ الأذكار للنووي "١8‏ ط دار الكتاب العربي: إحياء علوم 
الدين "ا/ ١6.‏ ط الحلبي ٠‏ ومختصر منهاج القاصدين ص 
"ا/ا١‏ , ١74‏ نشر دار البيان. 

(؟) الأذكار للنووي ص8١‏ , 7١4‏ ط دار الكتاب العربي. 
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1'- الغيرة فى اللغة: منشحقة من تقير 
القلب رشييهان الخسب يسيب المشار»” 
فيما به الاختصاص. يقال: غار الرجل 
على امرأته من فلان؛ وهي عليه من فلانة 
بغار غيرة وغيارا: أئف من الحمية وكره 
شركة الغير في حقه بها أو في حقها 
هب 1) 

واصطلاحا: لايخرج المعنى الاصطلاحي 
عن المعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي: 

9-- الفيرة بن العرائة ز الببشرية التي 

أودعها الله في الإنسان تبرز كلما أحس 

شركة الغير في حقه بلا اختيار منه, أو 

يرى المؤمن تنتهك حرمات الله !"ا 
وتختلف أحكام الغيرة باختلاف المغار 

عليةه: 


١ ١/4 لسان العرب وتاج العروس؛ وفتح الباري‎ )١( 
؟"‎ ١/8 (؟) فتح الباري‎ 


5 
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الغيرة على حرمات الله تعالى: 
*- القيرة واسية هن ستاك خرماتة 
الله مشروعة ., والمؤمنون مأمورون 
بإنكار المنكر بكل مايلكونه!''' ففي 
اللمحديث الصحيح: «من رأى منكم 
منكرا فَلْيغَيِره بيده . فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان»!'' وعاب الله جل 
شأنه بني إسرائيل ولعنهم لأنهم 
كانوا لايتناهون عن المنكرء فقال عر من 
قائل: (لُعنَ الذين كَفَروا من بني إسرائيل 
علو لضان 5اأوذ وعنيسسي ابن مريم 
ذلك بما صو وكانوا يُعْتدون كانوا 
لايتناهون عن منكر فَعَلُوه لَبِنْسَ ماكانوا 
يَفُعلون»'"' وفي الحديث عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «ماانتقم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله بها »2). 

وأشد الآدميين غيرة على حرمات الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان 


)١(‏ إحياء علوم الدين ١/١/7‏ ط الاستقامة بالقاهرة , وفتح 


الباري "11١ - "5١/9‏ 
(؟) حديث: « من رأى منكم منكرا »..٠‏ 
أخرجه مسلم )!/9/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(") سورة المائدة / 4/, - ولا 
(4) حديث عائشة: « ماانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لنقسة ...ا 
أخرج هالبخاري(فتحالبساري 055/5) 
ومسلم(18154/4١)‏ 


لال الل لل 0 


الغيرة على حقوق الآدميين: 
+ - الشيرةغان عقوق الْأدمَييَسِنَ 
التي أقرها الشرع مشروعة. ومنها غيرة 
الرجل على زوجته أو محارمه. وتركها 
مذموم,. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:« أتعجبونَ عق عنيرة سعد ؟ لأنَا أغير 
منه. والله أغير مني» وفي رواية: «إنه 
كينو آنا أخييز ففة: وائلة اير 
من اله 

وانما شرعت الغيرة - لحفظ الأنساب - 
وهو من مقاصد الشريعة, ولو تسامح 
الناس بذلك لاختلطت الأنساب. لذا قيل: 
كل أ مة وضعت الغيرة في رجالها 
وضعت الصيانة في نسائها. !"ا 

واعتبر الشارع من قُتل في سبيل 
الدفاع عن عرضه شهيداً؛. ففي الحديث: 
«من قتل دون أهلء قهو شهيد »!"أ: ومن 
لابقسار علن أله وتهارفه يمن 


(1) حديك: ٠‏ أتعجبون من غيرة شعد» :٠ه‏ 
أخرجسه البخساري (فسستع الباري ؟17١/1714)‏ 
ومسلم(؟175/1١١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. والرواية 
الأخرى لمسلم. 

(1) إحياء علوم الدين ١18/1‏ 

(1) حديث: « من قتل دون أهله فهر شهيد» 
أخرجه الترمذي )١/4(‏ من حديث سعيد بن زيدء 
.وقال: حديث حسن صحيح. 
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01010110000 


7 والذياثة سن الرؤائل التي ورد 
فيها وعيد شديد,ء وما ورد فيه وعيد 
شديد يعد من الكبائر عند كثير من 
علماء الإسلام. جاء في الأثر: « ثلاثة 


العاف لوالدف واكراة اللسصرعلة 
إفية , 


5 
«ديوثا» 


والديوث» 
وغيرة الزوجة على زوجها مشروعة 
التي أودعها الله في الإنسان: رجلا كان 
أو امراة. وهي فطرية تبرز كلما احس 
الإنسان شركة الغير في حقه بلا اختيار 
تعد ول سبيل الى امتتتضاليها من النقس 
البشرية, ولا خيار للإنسان فيها. فهي 
أمر طبيعي؛ فلا إثم إن غارت المرأة على 
زوجها من غيرها من النساء مالم تفحش 
في القول ولم تخرج عن طاعة زوجها. !"ا 
نا ورد أن غائشة رضي .الله عنها كانت 
تغار من خديجة رضي الله عنها لكشية 
مايذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.!؟! 
وكانت سائر امهات المؤمنين يغرن من 
)١(‏ رد المحتار ١88/7‏ 
(؟) حديث:« ثلاثة لاينظر الله عز وجل 8 يوم القيامة... 
أخرجه النساني )8١/80(‏ والحاكم )١41/4(‏ من حديث 
أبن عمر: وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
() إحياء علوم الدين ١80/7‏ 
(4) حديث عائشة أنها كانت تغارمن خديجة رضي الله عنهما 
أخرجه مسلم )١1888/4(‏ 
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عائشة رضي الله عنهن جميعا ١١.‏ 

8 - نا القيرة عنصبية ونضرة القبيلة 
على ظلم فهي حرام ومنهي عنهاء قال 
تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تَعَاونوا على الإثّم والعدوان»''' وفي 
النديث:ه ليس نهنا من.دعا إلى عصبية 
أو قاتل عصيينة»”" وقال عليه الصلةة 
والسلام في الغيرة للقبيلة: «دعوها فإنها 
وعدي 11 


والتفصيل في مصطلح: (عصبية) 


)١(‏ حديث غيرة أمهات المؤمنين من عائشة رضي الله عنهن. 
أخرجه مسلم )١891/4(‏ 

(؟) سورة المائدة/ ١‏ 

(!) حديث: « ليس مهنا من دعا إلى عصبية.. » 
أخرجه أبنو داود(08/؟47) من حديث جبير بن مطعم. 
وفي إسناده انقطاع وجهالة, كذا في مختصر السانن 
للمنذري )١95//8(‏ 

(غ) حديث: « دعوها فإنها منتنة ». 
أخرجه البسخاري(فستح الباري101/8)ومسلم 
)١1999/4(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 
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١‏ - من معاني الغيلة في اللغة: 
التذئعة: يقال قعل فلان غيلة “أي : 
خدعة , ولو أن كعد قبهب به إلى 
موضع . فإذا صار إليه قتله . 

والغيلة في كلام العرب : إيصال الشر 
والقتل إليه من حيث لايعلم ولا يشعر . 

ومن معاني الغيلة في اللغة كذلك: 
وطء الرجل زوجته وهي ترضع؛ وإرضاع 
المرأة ولدها وهي حامل ١١١‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي 0 


ما يتعلق بالغيلة من أحكام: 

القتل غيلة : 

؟ - اتفق الفقهاء في الجملة على أن 
عقوبة القتل العمد عدوانا القصاص,. 


سواء أكان القتل غيلة أم لم يكن . 


. لسان العرب‎ )١١( 
الشرح الكبير والدسوقي 78/4؟,‎ , ١72/7 نيل الأوطار‎ )1( 
.١41/4 والموطأ 40/1 . وشرح الموطأ للزرقاني‎ 


الشافعية : 


0110000000 


كان الععل غيلة ».ومن هذه المسائل : 


أ - قتل المسلم بالذمي : 
* - ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول 
بأن المسلم لايقتل بالذمي مطلقاء 
وسلم : «لايقتل مسلم ا وقال 
يعزر ويحبسء ولا بلغ 
بسنيسه سنة + وقال الحتابلة : علية الدية 
فيل 9) 

وقال الحنفية : يقتل المسلم 10 
لقوله تعالى :«وكَتَبْنَا عليهم فيها أن 
النكس بالنفس»' ف ٠‏ ولما لبا 
الدعه أو الج سل اللدجليه رسا 
«(قاد مسلما بلمي» وقال :أنا ل 
وف لتم ولاستوائهما في 
العصمة المؤيدة, وان عدم القصاص فيه 
تنفير لهم عن قبول عقد الذمة .!*) 

وقال المالكية : إذا قتله غيلة بأن خدعه 
)١(‏ حديث : « لايقتل مسلم بكافر » 

أخرجه البخاري ( فتح الباري )١١4/١‏ من حديث علي 

ابن أبي طالب . 
(؟) الأم 5/” , والمغني ."4١/8‏ 
() سورة المائدة / 48. 
(4) حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم «دقاد مسلما 


ولعي هه 
أخرجه الدارقطني )١168/(‏ من حديث ابن البيلماني 
مرسلاء وضعف الدارقطني ابن البيلماني . 

(0) بدائع الصنائع 51717//1. 


4 17- 
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حتى ذهب به إلى موضع فقتله. يقتل به 
سياسة لا قصاصا . أما إذا لم يقتله 
غيلة, فعليه الدية فقط  )١١‏ 


ب - قتل الحر بالعبد : 
- ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول 
بأن الحر لايقاد بالعبد مطلقاء واستدلوا 
بقوله تعالى: «الحرٌ بالحر4 -'''وقالوا: إن 
قوله تعالى: ١‏ أن النْفْس بِالنفْس»9 
مطلق, وهذه الآبة مقيدة. وبقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقشل خسر 
بعييد »أ *؟ ويما روي عن الإمام أحعد 
بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لايقتل حر بعبد , ولأن 
العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر.!*) 
وذهب الحنفية إلى القول بأن الحر يقتل 
بالعبد لقوله تعالى:«أن النفس بالنفس» 
«المؤمنون تعكافاً دماؤهه»!"! ولالد أدمي 
محخصوم : فأشبه اع 
)١(‏ شرح الموطأ للزرقاني .١89/8‏ 
(؟) سورة البقرة / .١748‏ 
(') سورة المائدة / 480. 
(4) حديث : « لايقتل حر بعيد » 
أخرجه البيهقي (0/4) من حديث ابن عباس ٠‏ وضعف 
إسناده . 
)0 الأم 5 .ولمغني 68/9" - وعل. 
(1) حديث : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم » 
أخرجه أبو داود (5717/4) من حديث علي ابن أبي طالب 
(9) بدائع الصنائع 7717//1. 
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وفي رواية عن أبي حنيفة:أن الحر يقتل 
«لايقاد تملوك من مالكه. ولا ولد من 
)01( 
والده» . 
وقال المالكية : لايقتل الحر بالعبد إلا 
إذا كان القتل غيلة. فيقتل حينئذ به , 
وأن القتل للفساد لا للقصاص "2١‏ 


5 قتل الوالد بالولد : 


0 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى القول : بأن الأب لايقتل مطلقا إذا 
قتل ابنهء''' واستدلوا بقول الرسول. صلى 
الله عليت+ه وسلم :« لايقاد الأب من 
ابقة لك ْ 
وقال المالكية : لايقاد الأب بالابن إلا 
أن يضجعه فيذبحه . فأما إذا حذفه 
بسيف أو عصا فقتله لم يقتل . وكذلك 
الجد مع حفيده ف 
() سبل السلام 710976, 
وحديث : « لايقاد تملوك من مالكه... » 
أخرجه ابن عدي في الكامل ١7١7/80(‏ ) من حديث 
عمر بن الخطابء وأسند عن البخجاري أنه قال في أحد 
رواته : منكر الحديث ٠.‏ 
(؟) الخرشي على مختصر خليل //7. 
(5) بدائع الصنائع ا/ه"؟ . والأم 51 .,والمغني 
ووه" . 
(4) حديث : « لايقاد الأب من ابنه » 
أخرجه البيهقي في المعرفة )4١/١1(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب . وصحح إسناده. 
(0) الدسوقي 198/4؟. 
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د - العفو عن القاتل غيلة : 

5 - ذهب المالكية خلافا. لجمهور الفقهاء 
إلى أنه لو عفا ولي المقعول غيلة عن 
القاتل. فإن عفوه لايسقط عقوبة القتل , 
لأن اللق ليس لغ::وانا للاسبحاته 
وتعالى . ويعتبر القتل غيلة حرابة في 
حالة ماإذا كان القاتل ظاهرا على وجه 


يتعذر معة الغرت !3 


حكم الغيلة بالإرضاع أو الوطء : 
- كان العرب يكرهون وطهء المرأة 
المرضع . وإرضاءع المرأة الحامل ولدهاء 
ويتقونه لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك 
يؤدي إلى فساد اللبن , تسبح دا 
فيفسد به جسم الصبي ويضعف, ولو كان 
هذا حقا لنهى عنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم . قال صلى الله عليه وسلم: « لقد 
هممت أن أنهى عن الغيلة. فنظرت في 
الروم وفارس. فإذا هم يغيلون أولادهم. 
فلا يضر أولادهم ذلك شيئا» '') 
ومعنى هذا: لو كان الجماع حال 
الرضاعء أو الإرضاع حال الحمل مضراً: 


)١(‏ الدسوقي 18/4؟. 

(؟') حديث :« لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ...» 
أخرجه مسلم ( ٠١71/7‏ ) من حديث جدامة بنت وهب 
الاضدية . 
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لضر أولاد الروم وفارس, لأنهم كانوا 
فلو كان مضرا لمنعوهم منه . ولهذا لم ينه 
عنه صلى الله عليه وسلم . 

ومن تسعد بن أبن وقاص رضي الله 
عقفة بد أو رحلا ساء إلى رسول الله صضلى 
الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن 
امرأتي . فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لم تفعل ذلك ؟ فقال : أشفق على 
ولدغا : أو على أولادها' + قنقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لو كان ذلك 
ضاراً ضر فارس والروم +" 

وقال الفقهاء استنادا إلى حديث : «لقد 
هممت أن أنهي عن الغيلة ع 
وحديث سعد بن أب وقاص بجواز وطء 
المرأة المرضع وإرضاع المرأة الحامل/لأنه 
لاضرر من ذلكء, ولو كان فيه ضرر لنهى 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إرشادأً, 
لأنه رؤوف بالؤعات . 

وقال الأبي: والغيلة وطء المرأة 
المرضع؛ وتجوز الغيلة. وهي إرضاع 
الحامل. وتركها اولى إن لم يتحقق مرض 
الرضيع؛ وإلا منعت . "ا 


)١(‏ حديث سعد بن أبي وقاص : أن رجلا جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم... » 
أخرجه مسلم (؟517/1١1١).‏ 

9) عراف الأكليل 2-716 
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